




 

  
  كتاب النكاح

  
  و فيه فصول :

  الفصل الأوّل

  يفتقر الاول الى العقد و  ، وملك يمين  ، ودائم و منقطع  النكاح ثلاثة :
هو الايجاب و القبول بلفــظ الماضــي علــى الاحــوط اســتحبابا كزوجــت و 

تجــزي  ، وتجزي ترجمتها بشــرط العجــز عــن العربيــة  ، وانكحت و قبلت 
يشترط في  ، ولو زوّجت المرأة نفسها صح  ، و الاشارة مع العجز عن النطق

اذا منعها  ، الاتزويج البكر اذن الولي و هو الاب او الجد للأب على الاظهر 
اذا  ، وتســقط ولايتــه حينئــذ  ، فانــهالولي عن التزويج بالكفؤ شرعا و عرفــا 

  بلا اشكال . ، صحتزوجت البكر بدون اذن وليّها ثم اجاز وليها العقد 
يجزي في صــورة عقــد النكــاح الــدائم أن تقــول الزوجــة ) : ١ ( مسألة

الزوج قبلت، و اذا  ، فيقولللزوج :زوّجتك نفسي بمهر قدره الف دينار مثلا 
وكيلها للزوج ،زوجتك موكلتي هنــدا  ، قالكانت الزوجة قد وكلت وكيلا 

 اذا كان الزوج قد وكّــل ، والزّوج قبلت  ، فيقولمثلا بمهر قدره الف دينار 
وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج :زوّجت موكلك زيــدا مــثلا نفســي بمهــر 

اذا كان كل من الزوج و الزوجة  ، وفيقول الوكيل :قبلت  قدره كذا دينار ،
وكيل الزوجة لوكيــل الــزوج :زوجــت موكلــك زيــدا  ، قالقد وكّلا وكيلا 



 ٦  ................ ................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

يجــوز و  فيقول وكيــل الــزوج :قبلــت . موكلتي هندا بمهر قدره كذا دينار ،
لكن الاحوط اســتحبابا  لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه ،

  ان لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه .
ــى ) : ٢( مســألة    لا يشــترط الشــهود فــى صــحّة النكــاح و لا يلتفــت ال

دعوى الزوجية بغير بيّنة مع حلف المنكر ،كما اذا ادعى زيد زوجية هند و 
لا  ، والقول قولها مع الحلف اذا لم تكن لزيد بيّنــة عليهــا  ، فانهند  انكرت

، فرق في ذلك بين ان يكون الرجل و المرأة متصادقين على الــدخول او لا 
رد اليمــين فحلــف المــدعي حكــم  ، فلــولا يصلح قرينة على الزوجيّــة  فانه

ى الزوجيــة لــو تصــادقا علــ ، وبها،كما انه يلزم المقرّ باقراره على كل حــال 
 ، وهذا كله بحسب قواعد الدعوى بين المدعي و المنكر في الظاهر  ثبتت ،

فيجب على كل منهما العمل بما هــو تكليفــه بينــه و بــين  اما بحسب الواقع ،
  اللّه واقعا .

اذا زوج الاب واحدة من بناته المعينة عنده فى الواقع مــن ) : ٣( مسألة 
ثم  قبل الرجل ذلك، ، وارة في الظاهر رجل بدون الاسم او الوصف او الاش

قــال  ، وقع الخلاف بينهما ،فقال الاب انما زوجتك ابنتي الكبيرة وبعد ذلك 
  الرجل انما قبلت زوجية بنتك الصغيرة،فهل يمكن الحكم بصحة هذا العقد؟ 

اصالة الصحة لا تجري في  ، فانان مقتضى القاعدة البطلان والجواب: 
لكــن لا  ، ودعوى قيام سيرة المتشرعة  ، غيرعليها  المقام لعدم دليل خاص

، لعدم الطريق لنا الى احرازها بين المتشرعة  يمكن اثبات هذه الدعوى بها ،
أمّا المطلقات من  ، ولا اتّصالها بزمان المعصومين عليهم السّلام  ، ووائل الا
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سك بهــا الآيات و الروايات فلا يمكن التمسك بها فى المقام ،لان مورد التم
أو شــرطا فــى العقــود بنحــو الشــبهة  اًء جــزءانما هو الشــك فــي اعتبــار شــي

أو شــرط بنحــو الشــبهة  امــا اذا كــان الشــك فــي وجــود جــزءٍ ، والحكميــة 
يمكن التمسك بها فضــلا عمــا اذا كــان الشــك فــى وجــود  ، فلاالموضوعية 

لا  ، واح من مقومات عقد النك ، فانهء مقوم لها كتعيين المرأة المعقودة شي
يكون المقام من موارد التحالف بينهما اذا لم تكن لاحدهما بينة ،لانــه انمــا 

كــلا  ، فــانيكون فى فرض وجود مدعيين او منكــرين و لــيس المقــام منــه 
لكن مقتضى صــحيحة ابــي  ، ومنهما يدعي شيئا و لا يكون الآخر منكرا له 
كان الزوج رآهنّ كلهنّ و ان «عبيدة التفصيل في المقام بقوله عليه السّلام : 

على الاب فيمــا بينــه و  ، وفالقول في ذلك قول الاب  لم يسمّ واحدة منهنّ،
بين اللّه ان يدفع الى الزوج الجارية التي كان نوى ان يزوجها اياه عند عقــد 

ان كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يســم لــه واحــدة مــنهن عنــد  ، والنكاح 
، لا مناص حينئذ من الالتزام بهذا التفصيل  ، و» فالنكاح باطل  عقد النكاح،

  لا اثر اعراض المشهور عنها كما ذكرناه غير مرّة . و
يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة ) : ٤( مسألة 

اللهم « و صلاة ركعتين عند ارادة التزويج و الدعاء بالمأثور و هو : الاصل ،
ر لي من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لي فى نفسها اني اريد أن أتزوّج فقدّ

  ». و مالي و اوسعهن رزقا و أعظمهن بركة 
ايقاعه لــيلا و  ، ووالاشهاد على العقد و الاعلان به و الخطبة امام العقد 

الــدعاء بالمــأثور بعــد ان يضــع يــده علــى  ، وصلاة ركعتــين عنــد الــدخول 
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  ناصيتها و هو :
ها و في امانتك أخذتها و بكلماتك اســتحللت اللهم على كتابك تزوجت«

قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك  ، فانفرجها 
  و أمرها بمثله و يسأل اللّه تعالى الولد الذكر .».شيطان 

تــزويج العقــيم و  ، ويكره ايقاع العقد و القمر في العقرب ) : ٥( مسألة 
 ، والكسوف و عند الزوال الاّ يوم الخميس الجماع في ليلة الخسوف و يوم
فــي المحــاق و بعــد الفجــر حتــى تطلــع  ، وعند الغروب قبل ذهاب الشــفق 

في ليلة النصف من الشهر  ، وفي اول ليلة من الشهر الا رمضان  ، والشمس 
يكره مستقبل القبلة و  ، عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء  ، وو آخره 

النظر فــي  ، وي السفينة و عاريا و عقيب الاحتلام قبل الغسل ف ، ومستدبرها 
ان  ، والعــزل عــن الحــرة بغيــر اذنهــا  ، والكلام بغيــر الــذكر  ، وفرج المرأه 

  و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين . يطرق المسافر أهله ليلا ،
  يجــوز للــزوج ان يعــزل عــن الزوجــة الحــرة مــع رضــاها ) : ٦( مســألة 

هــو اخــراج العضــو المخصــوص عــن المكــان  ، وكل تقليــدي اعتيــادي بش
قــد تســأل  ، وقذفه في خارج المكــان  ، والمعهود قبل حدوث قذف المني 
  هل يجوز العزل من دون رضاها ؟

  انه يجوز على الاظهر .والجواب: 
و قد تسأل هل يجوز للمراة ان تجبر الرجل على العزل او تقوم بتنحيــة 

عمل الجنسي عند ما تشعر قرب انزالــه ،مــع ان الرجــل لا يريــد نفسها اثناء ال
  العزل أو لا ؟
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لا يجوز لهــا ذلــك ،لان الاســتمتاع الجنســي جماعــا كــان ام والجواب: 
لا يحق لها ان تزاحم الرجل في اختيــار  ، وغيره حق للرجل باي طريق اراد 

  عليها . اذا كان ذلك الطريق مضرا بحالها أو حرجا ، الاطريق الاستمتاع 
و قد تسأل هل يجوز للرجل استعمال الكيس الواقي بــديلا عــن العــزل 

  بالطريق التقليدي الاعتيادي مع عدم رضا الزوجة بذلك أو لا ؟
، الاقرب انه يجوز ،لانه من العــزل لكــن بطريــق مســتحدث والجواب: 

ان استخدام الكيس الــواقي خــلال الاســتمتاع الجنســي مــع المــرأه  ودعوى
 ، وان هناك مانعا آخر منــه ، الاان كان لا مانع منه من هذه الناحية جماعا و 

 هــذا غيــر جــائز ، ، وهو انه مصداق لادخال جسم خارجي في مهبل المرأة 
ان صــدقه  ، الامدفوعة بان ادخال الجسم الخارجي فيه و ان كان غير جائز 

لا بــل  على استعمال الكيس المذكور خلال العمليــة لا يخلــو عــن اشــكال،
مع هذا فالاحوط و الاجدر به ان لا يفعــل ذلــك  ، ويبعد عدم الصدق عرفا 

  من دون رضاها .
  و قد تسأل هل يجوز استعمال الحبوب المانعة أو لا ؟

ا تؤدي الى تلف النطفة قبل التخصيب ، فانهالظاهر انه يجوز والجواب: 
ان الحبــوب مــن  و التلقيح و استقرارها في الرحم على ما يقول اهل الخبرة،

 موقتــا . اًفتحدث عقمــ بويضة طيلة استعمالها،تمنع مبيض المراة من انتاج ال
فــان  فحيث ان اهل الخبرة لا يجتمعون فيه على رأي واحــد ، واما اللولب ،

مــن  ، والمنقول من بعضهم انه يقتل النطفة بعد استقرارها في جدار الــرحم 
، فتكون الشبهة موضوعية  ذلك، آخر انه يمنع من استقرارها فيه و يتلفه قبل
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لكن مع هذا فالاحتيــاط لا  ، ومقتضى القاعدة فيها و ان كان اصالة البرائة و
هــذا كلــه فيمــا اذا لــم يكــن فــي  يترك وجوبا ما لــم تكــن هنــاك ضــرورة ،

  إلاّ فلا يجوز . ، واستعمال الموانع ضرر خطير او معتد به على المرأة 
 نظر الى محاسن امرأة يريد التزويج بها ،يجوز للرجل ان ي) : ٧( مسألة 

شــريطة ان  قد سمح الشارع له ذلك، ، وو كفّيها و شعرها و ساقيها و رقبتها 
إلاّ لم يجز .و هل يجوز النظر الى ســائر  ، ولا يكون بقصد التلذّذ و الشهوة 

  جسدها ما عدا عورتها أو لا ؟
قامتهــا بــل الــى  نعــم يجــوز النظــر الــى الأظهر عدم الجواز ،والجواب: 

و قد تسأل ان الرجــل اذا كــان بامكانــه الاطــلاع بحــال  مشيتها على كراهة .
مــا هــو متطلبــات الــزواج بهــا مــن طريــق آخــر ،كاخبــار النســاء  ، والمــرأة 

  فهل يجب عليه الاقتصار به أو لا؟ سواءكانت من محارمه أم لا ، الموثقات،
واز نظره اليها حتى في ج ، والظاهر عدم وجوب الاقتصار به والجواب: 

عدم وجوب السعي عليه لتحصيل العلم بتوفر شروط الزواج  ، وهذا الفرض 
فيها من طريق آخر لاطلاق النصوص ،نعم اذا كــان الشــخص مطلعــا بحــال 

بحيث لا حصل له العلم بحالها  المرأة و ما فيها من الصفات الفاضلة مسبقا ،
  يجز .لم  من النظر اكثر مما هو موجود عنده ،

  و قد تسأل هل يجوز له النظر اليها مكررا أو لا ؟
  نعم اذا لم يحصل له الغرض المطلوب منه فى المرة الاولى.والجواب: 

و قد تسأل هل يسمح له النظر اليها اذا علم بانه يؤدي فى نهاية المطاف 
  الى الالتذاذ الشهوي أو لا ؟ 
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  التزويج بها لا غيره. نعم اذا كان الدافع الحقيقي النظر هووالجواب: 
و قد تسأل ان جواز النظر هل هو مشروط بكونه مريــدا لتــزويج المــرأة 

  او يكفي فيه ارادة مطلق التزويج بامرأة أو لا ؟ المنظورة خاصة ،
  يجــوز لــه النظــر بغايــة تعيــين  ، فلاالظاهر انه مشروط بذلك والجواب: 

  فرق بين الامرين . ، وخاصة انما يجوز له ذلك بغاية التزويج بها  ، والزوجة 
قد تسأل هل يجوز النظر الى النساء الكفار اذا لم تكن مــن ) : ٨( مسألة 

  المبتذلات أو لا ؟
بل  ان جواز النظر اليهن اذا لم تكن منها لا يخلو عن اشكال،والجواب: 

كــذلك  ، ولا يبعد عدم جوازه ،نعم اذا كن من المبتذلات جاز النظر اليهن 
هــي التــي لا ينتهــين اذا نهــين عــن  ، ومــن النســاء المســلمات المبتــذلات 

كل ذلك شريطة ان لا يكون النظر اليهنّ بقصد التلذّذ الجنسي و  التكشف ،
  الشهوي .

هي النســاء التــي يحــرم  ، ويجوز النظر الى جميع المحارم ) : ٩( مسألة 
الركبــة هي ما بين الســرة و  ، ونكاحهن مؤبدا لنسب او سبب ما عدا العورة 

 ، وهذا إذا لم يكن النظر بقصد التلذذ و الشهوة و إلاّ لم يجر  على الأقوى ،
هي القبــل و  ، وكذلك يجوز نظرهن الى محارمها من الرجال ما عدا العورة

  بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ و الشهوة . الدبر ،
نتهــين يحرم النظر الى النساء الاجنبيات اللاتي اذا نهــين ي) : ١٠( مسألة 

اما فيهما فعلى الاحوط .و هــل يحــرم نظــرهن الــى  ، وعدا الوجه و الكفين 
  الرجال الأجانب ؟
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الملازمة بين  ودعوى، ان حرمته لا تخلو عن اشكال بل منع والجواب: 
، حرمة نظر الرّجل الى المرأة و بالعكس ،مدفوعة بانّها و ان كانت مشهورة 

كرم صــلّى اللّــه عليــه و آلــه و ســلّم الــى ان السيرة من لدن زمن النبي الا الا
زماننا هذا جارية على نظر المرأه الى وجه الرجل و كفيه بدون اي استنكار 

ء من هنا لم يرد في شــي ، ومن الشرع عن ذلك و في أي مورد من الموارد 
بينما ورد فيها السؤال  من الروايات السؤال عن حكم نظر المرأة الى الرجل ،

فيكــون ذلــك امــرا مرتكــزا فــي اذهــان  رجــل الــى المــرأة ،عن حكم نظر ال
تدل على حرمة النظر بــالعين المجــردة  ، فلاامّا الآية الشريفة  ، والمتشرعة 

  بل الظاهر منها حرمة النطر بقصد التلذذ الجنسي و الطمع فيه . مطلقا ،
اخت الزوجة و الربيبة و الخامسة ليست من المحارم التي ) : ١١( مسألة 

فهــي  أمّا حرمة نكــاح اخــت الزوجــة، ، وم على الرجل نكاحهن مؤبّدا يحر
موقتة اى ما دامت اخت الزوجة ،فاذا طلق زوجته او ماتت لم يصدق علــى 

فيجوز نكاحها  امّا الربيبة، ، ونكاحها نكاح اخت الزوجة حتى يكون حراما 
ســة فيحــرم امّــا الخام ، وفاذا دخل بها حرم نكاحهــا  ما دام لم يدخل بامّها ،

امّا اذا طلّق واحدة  ، وعليه نكاحها ما دامت عنده اربع نسوة في قيد النكاح 
  يكون نكاحها حينئذ نكاح الخامسة . ، فلامنهن او ماتت 
يحــرم علــى الرجــل الأجنبــي لمــس المــرأة الاجنبيــة و ) : ١٢( مســألة 

مــس نعم يجــوز لــه ل إن لم يكن بقصد التلذذ و الشهوة ، ، وبالعكس مطلقا 
الصبية غير البالغة اذا لم يكن بقصد الشهوة ،كما يجوز للمرأة لمس الصبي 

  غير البالغ من دون قصد ذلك .
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، اذا توقف علاج المــرأة علــى النظــر اليهــا دون اللّمــس ) : ١٣( مسألة 
اذا توقّــف علــى اللمــس ،جــاز  ، وفلا يجوز اللمــس  جب الأقتصار عليه ،و

  بابة و العلاج دون اكثر منه .مقتصرا على ما تتوقف عليه الط
  و قد تسأل هل يسوغ للمرأة المريضة ان تراجــع الطبيــب الاجنبــي مــع 

  وجود الطبيبة في البلد أو لا ؟
كان مما يعــالج  ، فانان ذلك يختلف باختلاف نوع المرض والجواب: 

مبرّر لرجوعها الى الطبيب إذا استلزم الرجوع اليه  ، فلابالرجوع الى الطبيبة 
ان كــان ممــا لا  ، وف ما لا يجوز كشــفه امــام الاجنبــي بــدون ضــرورة كش

بكلمة  ، ويعالج بالرجوع اليه ،باعتبار انه من اختصاصه ،جاز لها الرجوع اليه 
ان المعيار في جواز رجوع المرأة الى الطبيب و عدم جوازه انّما هو بنوعيــة 

يجــوز لهــا أن  فــلا، فان كان بامكانها علاجــه عنــد المــرأة الطبيبــة  مرضها ،
امــا اذا كــان  ، وإلاّ جــاز لهــا ذلــك  ، وتعرض نفسها على الطبيــب الأجنبــي 

هناك طبيب ماهر و طبيبة ماهرة ،ففي مثل هــذه الحالــة اذا احتملــت المــرأة 
فهل يجوز لها الرجــوع الــى  المريضة انه ليس بامكان الطبيبة علاج مرضها،

  ها و اقدر في العلاج أو لا ؟على اساس اعتقادها بانه امهر من الطبيب ،
اذا كان الاحتمال المــذكور  لا يبعد الجواز فى هذه الحالة ،والجواب: 

  احتمالا عقلائيا .
يجب على المرأة ستر ما زاد علــى الوجــه و الكفــين عــن ) : ١٤( مسألة 

ــا ســتر الوجــه و الكفــين عــن غيرهمــا فعلــى  ، وغيــر الــزوج و المحــارم  امّ
  الرجل الستر مطلقا . لا يجب على ، والأحوط
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  يجوز سماع صوت الاجنبيــة مــع عــدم التلــذّذ و الريبــة .) : ١٥( مسألة 
لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعــة أشــهر إذا ) : ١٦( مسألة 

  كانت شابة، بل الحكم كذلك فى المنقطعة على الأظهر .
  و قد تسأل هل يخــتص هــذا الحكــم بالحاضــر ،اي مــن كانــت زوجتــه 

  عنده،أو يشمل الغائب ايضا كالمسافر الذي لا يصحب زوجته معه أو لا؟
  الظاهر ان هذا الحكم يخــتصّ بمــن كانــت زوجتــه حاضــرة والجواب: 

يعمّ الغائب كالمسافر ،فاذا ســافر و طــال ســفره أكثــر مــن أربعــة  ، فلاعنده 
  ء عليه .أشهر فلا شي
  في الاولياء الثاني: الفصل 

الوصــي  ، وهو أب الأب فصاعدا  ، ومن قبل الأب و هم الأب و الجدّ 
، السيد بالنسبة الى مملكوه  ، والحاكم الشرعي  ، ولاحدهما مع فقد الآخر 

  لا ولاية لغير هولاء من الام و الجد من قبل الامّ و الاخ و هكذا . و
  لــلأب و الجــدّ مــن قبــل الأب ولايــة علــى الصــغيرين و ) : ١٧( مســألة 

هل تثبت ولايتهما عليهما اذا كان  ، ولين جنونهما بالبلوغ المجنونين المتص
  جنونهما بعد البلوغ لا متصلا به ،او ان الولاية للحاكم الشرعي ؟

  لا يبعد ثبــوت الولايــة للكــل ،او لا اقــل مــن الاحتيــاط فــي والجواب: 
المسألة ،بمعنى ان على الأب او الجد مــن قبــل الأب اذا اراد التصــرف فــى 

  المجنونة ،ان يستأذن من الحاكم الشرعي على الاحوط . المجنون او
  اذا زوج الاب او الجد من قبــل الاب ابنتــه الصــغيرة فــي ) : ١٨( مسألة 
اذا كــان العقــد حــين  ، الاخيار لها بعــد بلوغهــا و رشــدها  ، فلاحال صغرها 
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 حينئذ لا يصح الا بالاجازة بعد ، فانهوقوعه فيه مفسدة و مضارا عند العقلاء 
  كذلك الحال في الصغير . ، والبلوغ و الرشد 

الحفــاظ  ، وو قد تسأل هل يجوز التمتع بالبكر بشرط عدم الدخول بها 
يكون الهدف من وراء ذلك امــا مجــرد  ، وعلى كرامتها من دون اذن وليها 

  المحرمية معها أو الاستمتاع بها بدون جماع أو لا ؟
  الاحــوط و الاجــدر بــه  ، وان الجــواز لا يخلــو عــن اشــكال والجواب: 

 ، ووجوبا ترك ذلك ،نعم اذا زوج الابوان الصغيرين ولاية ،فالعقــد صــحيح 
  لكن هل يثبت لهما الخيار بعد البلوغ أو لا ؟

  ان الثبوت غير بعيد .والجواب: 
لا علــى  ، ولا ولايــة لــلأب و الجــد علــى البــالغ الرشــيد ) : ١٩( مسألة 

 ، فــلااما اذا كانت بكرا فلهما الولاية عليها  ، وا البالغة الرشيدة اذا كانت ثيب
يجوز لها ان تزوج نفسها بدون اذن وليّها ،كما ان الاظهر انه لا يجوز للولي 
تزويجها بدون اذنها و رضاها ،فيعتبر في صحة نكاحهــا رضــا نفســها و رضــا 

ت لا فرق فى ذلك بين العقد الدائم و المتعة .و يكفي فــى اثبــا ، ووليها معا 
إذا زالــت  ، واذا كانــت هنــاك قرينــة علــى عــدم الرضــا  ، الااذنها ســكوتها 

امــا اذا زالــت  ، وفلا تترب عليها احكام البكر  بكارتها بالوطء شبهة أو زنا ،
  فهل يترتب عليها احكام البكر ؟ بكارتها بغير الوطء ،

  فالمعروف انها بمنزلة البكر و هو الاظهر .
ار الاســتجازة مــن الأب فــي تــزويج البكــر اذا يسقط اعتب) : ٢٠( مسألة 

او كانــت البنــت بحاجــة الــى  تعذرت الاستجازة لغيبته او حبسه و نحوهما ،
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نعم اذا منعهــا مــن التــزويج  كذلك اذا منعها من التزويج بالكفو ، ، والزواج 
  لم يسقط اعتبار اذنها . بكفو معين مع وجود كفو آخر ،

ي ولاية النكاح على الصبي اذا نص عليه الاقوى ان للوص) : ٢١( مسألة 
الاحوط استئذان  ، وكذا على المجنون اذا اضطر الى التزويج  ، والموصي 

  الحاكم الشرعي .
  للحاكم الشرعي الولاية علــى المجنــون المتصــل جنونــه ) : ٢٢( مسألة 

فــي ولايتــه علــى  ، واذا لم يكن له ولي مع ضرورته الــى التــزويج  بالبلوغ ،
  الاظهر الثبوت مع ضرورته اليه . ، وفى ذلك اشكال الصبي 

في صحة تزويج السفيه اشكال ،فــالاظهر ان لا يــنكح الا ) : ٢٣( مسألة 
الا فالحــاكم  ، وبــاذن الــولي و هــو الاب او الجــد مــن قبــل الاب ان كــان 

و اما اذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالاحوط لــه  الشرعي ،
إلا فمــن  ، وقــوى الاســتئذان فــي تزويجــه مــن الــولي ان كــان لو لم يكن أ

  كذلك الحال فى السفيه . ، والحاكم الشرعي 
  للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان ام انثى مطلقا .) : ٢٤( مسألة 
لو كان المزوج غيــره  ، ولو زوج الولي الصغيرين توارثا ) : ٢٥( مسألة 

 ، وفان مات احدهما قبل البلوغ بطــل  حينئذ ، وفضوليا وقف على الأجازة 
 ان بلغ أحدهما و اجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر ،فاذا بلغ الآخر و اجاز العقد،

 ، وفان احتمل عدم كون اجازته طمعا في الميراث و حلف على ذلك ورث 
هذا اذا كــان  من هنا اذا مات بعد الاجازة و قبل الحلف لم يرث، ، وإلاّ فلا 

اما اذا لم يكن متهمــا  ، ودافع من وراء اجازته الطمع فى الارث متهما بأنّ ال
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أو كان المهر اللازم عليه اكثر ممــا  بذلك ،كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته ،
  فالظاهر انه يرث بدون الحلف . يرث منه ،أو أنه لا مال له حتى يرث ،

اذا فــ كما يصح عقد الفضولي فى البيع يصح فى النكاح،) : ٢٦( مسألة 
اذا لم يجز  ، وعقد شخص لغيره من دون اذنه ،فاجاز المعقود له صح العقد 

  بطل .
إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها ،لــم يصــح لــه ان ) : ٢٧( مسألة 

يتزوجها إلاّ مع عموم الاذن منها ،فاذا أذنت له في ان يتزوجها ،فهــل يجــوز 
  و لا ؟له أن يتولى الايجاب عنها وكالة و القبول لنفسه أ

الاحوط و الاجدر به أن يوكل شخصا آخر يتولى الايجاب والجواب: 
  او توكل هي غيره في ايقاع الايجاب من قبلها . عنها ،

اذا أكره الزوجــان علــى العقــد ،ثــم رضــيا و أجــاز العقــد ) : ٢٨( مسألة 
الاولى تجديد العقد فــي كلتــا  ، وو كذلك الحكم فى اكراه احدهما  صح،

  الصورتين .

  فى المحرمات الثالث: لفصل ا
  و هي قسمان :

  نسب و سبب 
الأخت و بناتها و ان  ، والبنت و ان سفلت  ، وفالنسب :الام و ان علت 

خالتهمــا و  ، والعمة و الخالة و ان علتــا كعمــة الابــوين و الجــدين  ، ونزلن 
  بنات الاخ و إن نزلن .و اما السبب فامور : 
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  ما يحرم بالمصاهره الاول: 
د او الملــك حرمــت عليــه أمهــا و ان من وطأ امــراة بالعقــ) : ٢٩مسألة ( 

بناتهــا و ان نزلــت سلســلتها  ، وعا علت سلسلتها الطوليــة نســبا كــان ام رضــا
سواء سبقن على الــوطء  لابن كانت او بنت تحريما مؤبّدا ، الطولية كذلك،
البنــت  قد تسأل هل تحــرم ، و سواء أكنّ في حجره ام لا ، وأم تأخرّن عنه 

  عد خروج الام عن زوجيته أو لا ؟الرجل اذا كان تولدها بعلى 
لا فرق فى الحرمة بينها و بين ما اذا كان تولدها قبل  ، ونعم والجواب: 

  خروجها عن الزوجيّة .
تحرم الموطوءة بالملك او العقد ،سواء أكان العقد دائميا ) : ٣٠( مسألة 

لسلته التصــاعدية بكــلا طرفيهــا همــا ء و ان علت سام متعة على أبي الواطي
على ولده و ان نزلت سلسلته التنازلية كذلك،كما انه لا فرق  ، والاب و الام 

  بين ان يكون الولد صلبيا او رضاعيا .
 ، وتحرم معقودة كل من الاب و الابن على الآخر مطلقــا) : ٣١( مسألة 

بــدون فــرق فــى  ،ان لم يدخل بها في طول السلستين التصاعدية و التنازليــة
  لا بين الدوام و المتعة . ، وذلك بين النسب و الرضاع 

  قد تســأل ان الامــة المملوكــة لــلأب اذا كانــت ملموســة ) : ٣٢( مسألة 
ء منها مما يحرم النظر اليــه لغيــر المالــك اذا كــان بشهوة او المنظور الى شي

  فهل تحرم على ابنه و بالعكس أو لا ؟ بشهوة ،
  حرمة لا تخلو عن قوّة .ان الوالجواب: 

من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها و ان ) : ٣٣( مسألة 
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تحرم بنتها على الأحوط و ان نزلت ،من بنت كانت أو ابن ما  ، وعلت أبدا 
لو  ، وفارقها قبل الدخول ،جاز له العقد على بنتها  ، فاندامت الأم في عقده 

  لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه . ، وا دخل بها حرمت عليه البنت أبد
كــذا بنــت أختهــا و  ، وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ) : ٣٤( مسألة 

لو عقد مــن دون إذنهمــا فأجازتــا صــح  ، وأخيها إلاّ مع إذن العمة و الخالة 
إن كان الاحوط استحبابا العقد من جديد ،هذا بدون فــرق  ، وعلى الأقوى 
اما العكس  ، ولا بين علم العمة و الخالة و جهلهما ، والانقطاع بين الدوام و 

  و هو عقد الخالة على بنت اختها و العمة على بنت اخيها فهو جائز .
رها حرمت عليه بناتها أبــدا و من زنا بخالته في قبلها أو دب) : ٣٥( مسألة 

يطة أن رشــ سواء أكانت من الابن ام البنت النسبية أم الرضــاعيّة، نزلت ،ان 
 بعده فلا يوجــب الحرمــة ،و اما اذا كان  الزّنا بها قبل التزويج بابنتها ،يكون 

لخالــة الزنــا بالعمّــة يلحق بالزنــا با ، وان الحرام لا يحرم الحلال على اساس 
  وجوبا .على الاحوط 
 الاقوى ان بنت المرأة المزني بها لا تحــرم علــى الزانــي،) : ٣٦( مسألة 

قبل الزّنا بها أم وجدت بعــده .و قــد تســأل هــل تحــرم  سواء كانت موجودة
  ء أو لا ؟بنت المرأه الموطوء بها شبهة على الواطي

  ان الوطي بالشبهة ان كــان طارئــا علــى التــزويج بالبنــت لــم  والجواب: 
لكنــه لا  ، وإن كان قبله ،فالمشهور انــه يوجــب الحرمــة  ، ويوجب حرمتها 

  الحرمة أيضا . بل لا يبعد عدم يخلو عن اشكال ،
 لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوهــا ،) : ٣٧( مسألة 
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لــم  فلو قبل خالته أو عمّته أو إمــرأة أخــرى و لمســها أو نظــر اليهــا بشــهوة ،
  عليه بنتها .تحرم 

الطارئان علــى العقــد و الــدخول لا الزنا و الوطء بالشبهة ) : ٣٨( مسألة 
دخل بها ثم زنى بخالته أو وطأهــا تزوج بنت خالته و  لو، فيوجبان التحريم 

  لم تحرم عليه بنتها كما مرّ . شبهة،
اء الزانــي و أبنائــه علــى المرأة المزنيّ بها تحــرم علــى آبــ) : ٣٩( مسألة 

  إلاّ لم تحرم . ، وإذا كان الزّنا سابقا على العقد  الأظهر ،
ه اختياريــا أو اجباريــا أو ين كونلا فرق في الزنا المحرم ب) : ٤٠( مسألة 

هل يعتبر  ، وون في حال النوم و لا يكفي في نشر الحرمة ان يك اضطراريا ،
  يكون الزّاني بالغا أو لا ؟ان 

 ، وان كان الاحتياط في محله  ، وان اعتباره لا يخلو عن قوة والجواب: 
  هل يعتبر في المزني بها ان تكون بالغة و إلاّ لم ينشر الحرمة ؟

  الظاهر انه غير معتبر فى الزنا بالخالة ،فمن زنــا بهــا فــي حــال واب: والج
  اما في غيرها فلا يترك الاحتياط . ، وصغرها كفى في حرمة بنتها عليه 

ي العقد الدائم ما زاد على أربــع يحرم على الرجل الحر ف) : ٤١( مسألة 
جمــع بــين لــه أن ي ، ومتــين فــي الامــاء مــا زاد علــى الأ ، وحرائر من النساء 

يحرم على العبد ما زاد علــى أربــع  ، وأمتين أو ثلاث حرائر و امة حرتين و 
لا  ، ولــه أن يــنكح حــرة و أمتــين ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين  ، واماء 

كــان بــاطلا بــدون  لو عقد بدونــه ، ويجوز نكاح الامة على الحرة إلاّ باذنها 
لامــة و لــم لو أدخــل الحــرة علــى ا ، ومعها فالأظهر الصحة و أما  إجازتها ،
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عقــد  ، صــحو لو جمعها في عقــد واحــد  عقد نفسها ،فلها الخيار في  تعلم ،
  على اجازة الحرة .توقف عقد الامة  ، والحرة 

  و  اذا كان عند الرجل اربع نســوة و طلــق واحــدة مــنهنّ ،) : ٤٢( مسألة 
عيــا لــم يجــز لــه كان الطلاق رج ، فاناراد نكاح امرأة أخرى مكان المطلقة 

ان كان بائنا ،فهل يجوز له ذلك  ، وذلك إلاّ بعد انتهاء العدّة و اكمالها تماما 
  قبل الخروج من العدّة أو لا ؟

نعم اذا ماتت احداهن  ان الجواز لا يخلو عن اشكال بل منع،والجواب: 
ن ا ، ولا يبعد جواز التزوّيج قبل اكمال العدّة و هي اربعة أشهر و عشرة ايام 

  مثل الموت الفسخ بعيب او نحوه . ، وكان الاحتياط في محله 
 ، ويحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ) : ٤٣( مسألة 

دخل حينئذ حرمت  ، فانلو تزوّجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد 
حوط ان تتم الأ ، والوالد له و عليه مهر المثل للمرأه مع جهلها  ، وعليه أبدا 

لــو  ، والأظهر التداخل  ، وعدة الأوّل إن كانت معتدة و تسأنف عدة الثاني 
، عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد و ان لم يدخل بها 

ان كان الرجل جاهلا  ، وكذا إذا كانت المعتدّة المعقود عليها عالمة بهما  و
لمرأة ذات البعل بالمسألة ،فالمعيار انما  نعم لا أثر لعلم بالحال و غير عالم ،

هو بعلم الرجل بها و جهله .و لا فــرق فــي العــدّة بــين عــدة الطــلاق بائنــا أو 
و لا فرق في المعتدة بين الحرة  ، وو عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة  رجعيّا ،

عــدة لا يلحــق بال ، ويكون في القبل و الدبر لا في الدخول بين أن  ، والأمة 
العنــوانين يختلــف عــن عنــوان الآخــر حكمــا و ة استبراء الامة ،لان احد مد
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لا الــوطء بالملــك و لا  ، ولا بعقد وطء الشبهة لانه ليس بعقد  ، وموضوعا 
يقدح علم وليه  ، فلاعلى علم الزوج المدار  ، وليل لعدم كونهما عقدا بالتح

، عل أو معتدة لــه ب على تزويج ذاتانه لا ولاية لوليه  أساسعلى  أو وكيله،
لو زوجها له ولاية لم يكن التزويج مستندا إليه حتى توجب حرمتها عليــه  و

  كذلك الحال في الوكيل .، ومؤبدة 
اة في المدة التي تكون بين وفــاة لا يصح العقد على المر) : ٤٤( مسألة 

فلــو عقــد  لا ، كم العدة ،قيل :هل يجري عليها ح ، وزوجها و علمها بوفاته 
فلــه  لمــا و دخــل بهــا،امرأة في تلك المدة لم تحرم عليــه و ان كــان عاعلى 

 و لكنه محــل اشــكال ، بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده ،تجديد العقد 
تحرم عليه مؤبدا ،على اساس انها ذات عدة مــن حــين وفــاة الاقرب انها بل 

تترتّب  ، وزوجة غاية الأمر انّها ما دامت جاهلة بوفاته ترى نفسها م زوجها ،
 اذا علمــت ، وبالاعتداد و التــربص  عليها آثارها مع انها في الواقع محكومة

تــرك الزينــة و الاعتداد و التربص و ترتيب آثــار العــدة كبوفاته شرعت في 
لا  ،الميت الى اربعة اشهر و عشرة ايام من حين العلم لمكان حرمة  نحوها ،

  المسألة . في مفروضانها مبدء العدة في الواقع 
اذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أم الغــلام و ) : ٤٥( مسألة 

لا فــرق فــي ذلــك بــين  ، وأخته و بنته و ان سفلت على الأظهر  ، وإن علت 
ان كــان الاحــوط  ، ولــو ســبق عقــدهن لــم يحــرمن  ، والرضاعيّة النسبية و 

أو كــان كــان صــغيرا ء اذا فــي عمــوم الحكــم للــواطيو  الاولى الاجتناب .
و الاظهــر  ء صــغيرا أم كبيــرا اشــكال ،الــواطيســواء كــان  الموطوء كبيرا ،
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كما لا  أخت الموطوء و لا بنت أخيه ،ء بنت و لا تحرم على الواطي دم،الع
  أخته .ء و بنته و ى الموطوء أم الواطيتحرم عل

فــرق بــلا  بل اكمال تسع ســنين ،لا يجوز وطء الزوجة ق ) : ٤٦( مسألة 
لو اصرّ على ذلك و دخل بهــا قبــل اكمــال تســع  ، والدائمة و المنقطعة بين 

  عليه مؤبّدا أو لا ؟ فهل تحرم فافضاها ،سنين 
بــل انهــا تظــل علــى  الاقــرب انهــا لا تحــرم عليــه كــذلك ، والجــواب: 

هــي دينــة الــنفس  ، ونعــم عليــه ديــة الافضــاء  زوجيّتها و ان كانت مفضاة ،
 ، والاّ فلا ديــة عليــه  ، وريطة ان يطلّقها و لا يمسكها ش نصف دية الرجل ،

بل و  سواء اكانت عنده ام انفصل عنها و طلقها، اما نفقتها فهي واجبة عليه ،
نعم لو افضاها بعد التسع لم تحرم عليه  أن تزوّجت بعد الطلاق على الاظهر ،

ع اذا كان قد تجب إذا أفضاها قبل التس ، ولا تجب لها الدية مطلقا  ، وأيضا 
لــو افضــى  ، والاحوط الاولى الانفاق عليها ما دامت حيــة ، وطلقها كما مرّ 

  الاجنبية لم تحرم عليه ايضا .
لا فرق فى الاحكام المترتبة على الافضاء بــين ان تكــون ) : ٤٧( مسألة 

ء هو عبارة عن ايجاد الفضــوة و جعــل الشــي ، وبالدخول في القبل او الدبر 
يجعل مسلكي البــول و الغــائط او الحــيض و الغــائط او الجميــع  بان متّسعا ،

و قد تسأل هل يلحق بالزوجة فــي الاحكــام المــذكورة الموطــوءة  واحدا ،
  بشبهة أو زنا اذا افضاها قبل بلوغ تسع سنين أو لا ؟

ــواب:  ــاء والج ــدخول الافض ــاء ب ــق بالافض ــا لا يلح ــا ،كم   لا يلحــق به
  بالأصبع و نحوه ما عدا الدية .
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اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب دون الافضــاء ضــمن ) : ٤٨( مسألة 
، اذا حصل عيب و الافضاء معا ضمن قيمة العيب و دية الافضــاء  ، والعيب 

  كذا اذا حصل بالاصبع او نحوه . و
لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل ،لم يحرم نكاحها ) : ٤٩( مسألة 

نعم اذا تزوج شخص  قبل استبرائها بحيضة ،و الأظهر أن لا يتزوجها  عليه ،
  آخر غير من زنى بها ،فهل يجب ان يكون بعد استبرائها بحيضة أو لا ؟

  الاحتياط لا يترك . ، وان وجوب ذلك لا يخلو عن اشكال والجواب: 
الأظهر ترك التزويج بالمشهورة  ، ويجوز التزويج بالزانية ) : ٥٠( مسألة 

الوجــه فــي ذلــك ان هنــا ثــلاث طوائــف مــن  ، وهــا بالزنا قبل ان تظهــر توبت
منهــا الاولى :تنصّ على عدم جواز تزويج الزانية مادام لم تظهــر  الروايات :

  مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المشهورة المعلنة و غيرها.و  التوبة ،
و مقتضــى اطلاقهــا  الثانية :تنصّ على الجواز قبل ان تظهر منها التوبــة ،

  المشهورة و غيرها . عدم الفرق بين
 شهورة الا ان تعرف منها التوبة ،الثالثة :تنصّ على عدم جواز تزويج الم

فالنتيجة جواز  ة بغير المشهورة،ثم ان الطائفة الثالثة تقيّد اطلاق الطائفة الثاني
و هذا لا من جهة انقلاب  لم يجز ،و إلاّ  تزويج الزانية اذا لم تكن مشهورة ،

بــل مــن جهــة انهمــا  قــول بــه ،لانــا لا ن فة الثانية و الاولــى ،النسبة بين الطائ
مقتضــاه جــواز  ، وفالمرجع حينئذ يكون العام الفــوقي  بالمعارضة ،تسقطان 

  التزويج فيها .
لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعيّــة حرمــت عليــه ابــدا ) : ٥١( مسألة 
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المتمتع بهــا و  لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و ، وعلى الاحوط الأولى 
لا في البعــل بــين  ، والصغيرة و الكبيرة و العالمة و الجاهلة الحرة و الامة و 

و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعــل  الحر و العبد و الصغير و الكبير ،
  أو في العدة .
 الموطوءة بالملك او التحلــل ،لا يلحق بذات البعل الامة  ): ٥٢( مسألة 

 و عدة وطء الشبهة، و عدة الوفاء ، العدة الرجعية عدة البائنة ،لا يلحق بكما 
  استبراء الامة . و مدة 

ــــا .) : ٥٣( مســــألة  ــــى بعله ــــم تحــــرم عل ــــل ل ــــت ذات البع   اذا زن
يبطل فهل  اذا زنت المرأة بعد العقد عليها و قبل الدخول بها ،) : ٥٤( مسألة 

  العقد أو لا ؟
 ، والاصحاب عدم بطلان العقد ر بينان المعروف و المشهووالجواب: 

لبطلان و وجوب الحد عليهــا و عــدم بل لا يبعد ا لكنه لا يخلو عن اشكال ،
لو اراد التزويج بهــا مــرة  ، وو الاحوط و الاجدر به ان يطلقها  الصداق لها ،

  جدد العقد عليها .ثانية 
حرمــت عليــه لو عقد المحرم على امرأة عالما بــالتحريم ) : ٥٥( مسألة 

سواء أكــان العقــد  ، وسواء اكانت المرأة محرمة ايضا ام كانت محلّة  دا،اب
فــي حــال احــرام  كان بالوكالة ،شريطة ان يكون عقد الوكيــلبالمباشرة ام 

، او محــلاّ في ذلك بين ان يكون الوكيــل محرمــا أيضــا لا فرق  ، والموكل 
 ، ود لعقــلــو كــان جــاهلا بطــل ا ، والاحرام أم قبله كانت وكالته فى حال و

  خروجه عن الاحرام .يجوز له ان يعقد عليها بعد 
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حرمت على المطلق حتــى تــنكح  لو طلقت الحرة ثلاثا ،) : ٥٦( مسألة 
حرمــت عليــه  لو طلقت الامة طلقتين، ، وزوجا غيره و ان كانت تحت عبد 

  حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت حر .
 نكاحــان و لــو لرجــل واحــد ،هــا المطلقة تســعا للعــدة بين) : ٥٧( مسألة 

  على المطلق ابدا ،بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.تحرم 
لو طلق احدى زوجاته الاربع رجعيــا ،لــم يجــز ان يــنكح ) : ٥٨( مسألة 

كذلك لا يجوز ذلك فــى البــائن ايضــا علــى  ، وبدلها حتى تخرج من العدة 
اربعة اشهر و عشرة  عليه الصبر الىيجب  فهل اذا ماتت الرابعة ،و  الاظهر ،

  ايام أو لا ؟
و امــا فســخ  ان وجوبه لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدمــه ،والجواب: 
  يب أو غيره ،فهل يلحق بالطلاق ؟عقد النكاح بع

  فصل . انه لا يلحق به ،فيجوز نكاح الخامسة بعد الفسخ بلاوالجواب: 
 لى اثنتين مرتبا بطل الثاني،ث علو عقد ذو الزوجات الثلا) : ٥٩( مسألة 

 ، ويار في تعيين ايتهما شــاء و لو عقد عليهما دفعة ،لم يبعد ان يكون له الخ
  الحكم في تزويج الاختين .كذا 

  الثاني من اسباب التحريم الرضاع 
  و له ثلاثة أركان :

  المرضعة . - ١
  المرتضع . - ٢
  صاحب اللبن . - ٣
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ــألة  ــر الحر) : ٦٠( مس ــي نش ــترط ف ــة :يش ــر التالي ــاع العناص ــة بالرّض   م
  ان يكون اللبن الذي ارتضعه الطفل مــن امــرأة ناتجــا مــن ولادة عــن الاول: 

ريــة او فارضعت جا فلو كانت امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، نكاح صحيح ،
ان اللبن عــن ولادة و لكنهــا و كذا لو ك غلاما بذلك اللبن لم ينشر الحرمة ،

  عن زنا . كانت 
ــالولادة عــن نكــاح صــحيح ؟و هــل ي   حلــق الــولادة عــن وطء شــبهة ب
  الاحتياط لا يترك . ، وان الالحاق لا يخلو عن اشكال والجواب: 

  اذا تعدد النكاح الصحيح على امــرأة ،بــان طلقهــا الــزوج ) : ٦١( مسألة 
الأوّل أو مات عنها و له منها لبن عن ولادة ،او كانــت حــاملا منــه فوضــعت 

فلهــا  لبن ،ثم تزوجت من آخر و صارت حاملا منــه ، حملها و صارت ذات
  حالات :

الاولى :انها ارضعت جارية او غلامــا بهــذا اللّــبن ،ففــي هــذه الحالــة لا 
شبهة في ان اللبن للأوّل من دون فرق بين ان يكون الارضــاع فــي العــدّه أو 

  على اساس ان الطلاق او الموت لا يقطع نسبة اللبن عنه . بعدها ،
  ففــي هــذه الحالــة ايضــا  :انها ارضعت به بعد ان تزوجّت بــآخر ،الثانية 

يكون اللبن للأوّل ،من دون فرق بــين ان يكــون ارضــاعها قبــل الحمــل مــن 
  ما دام اللبن لبن الولادة من الاول . الثاني أو بعده ،

الثالثة :انهــا ارضــعت بعــد الحمــل مــن الثــاني و قبــل الوضــع فــي حــال 
ففي هــذه الحالــة  التي تكون مستندة الى الحمل ،تجدّدت الزيادة في اللبن 

  هل يتحقق نشر الحرمة بالارتضاع من هذا اللبن أو لا ؟
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  ان الارتضاع منه اذا كان بمقــدار لــو لا تلــك الزيــادة ،لكــان والجواب: 
، ايضا موجبا لاشتداد العظم و انبات اللحم تحقق الرضاع المحرم و إلاّ فــلا 

و لا بيوم و ليلة ،على اساس ان نشر الحرمة  لا يتحقق بخمس عشرة رضعة و
انما يتحقق بخمس عشرة رضعة كاملة متوالية او باليوم و الليلة كــذلك ،اذا 

ان يقــال  ، الاكان الارتضاع من لبن الولادة لا من المركب منه و من غيــره 
ان هذه الزيادة لا تمنع عن صحة الاستناد ،لان لــبن المــرأة فــي طــول فتــرة 

علــى هــذا  ، ويزيد و قــد يــنقص بســبب أو آخــر و منــه الحمــل  الرضاع قد
  فالاحتياط بالارتضاع بخمس عشرة رضعة أو بيوم و ليلة لا يترك .

فهل  الرابعة :اذا انقطع اللبن من الاول فترة ثم عاد بعد الحمل من الثاني،
  هو مستند الى الاول ؟

 ، ويــر اعتياديــة انه غير مستند اليه اذا كانت فترة الانقطــاع غوالجواب: 
  لانه ليس من لبن الولادة . على هذا فلا أثر للارتضاع منه ،

  ان الرضاع المحرم قد قدّر شرعا بالمقادير التالية :الثاني: 
  انبات اللحم و شدّ العظم عرفا . -١
  رضاع يوم و ليله تماما . -٢
  خمس عشرة رضعة كاملة . - ٣

  ث أمران :ثم انه يعتبر في التقدير الثاني و الثال
  ان تكون الرضعة في كل مرة كاملة بمعنى امتلاء بطن الرضيع . - ١
ــين رضــاعات يــوم و ليلــة او خمــس عشــرة رضــعة  - ٢   ان لا يفصــل ب

رضاع آخر ،كما اذا ارضعت امرأة غلامــا عشــرة رضــعة ثــم ارضــعته امــرأة 
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ذلك  ، فاناخرى رضعة أو رضعتين ،ثم اكملت الاولى خمس عشرة رضعة 
  هذان الامران غير معتبرين في التقدير الاخير . ، وفي التحريم  لا يكفي

  و قد تسأل هل يضر الفصل بين الرّضعات فــي الرضــاع بخمــس عشــرة 
  رضعة بالاكل و الشرب للغذاء أو لا ؟ 

انه يضر اذا كان بمقدار يقدح بالموالات المعتبرة بــين تلــك والجواب: 
مقــدار يكــون ذلــك المقــدار امــرا الرضعات عرفا و إلاّ فلا ،كمــا اذا كــان ب

كــذلك  ، واعتياديا للأطفال في هــذه الســنين فــي الفتــرات بــين رضــاعاتهم 
تغذي الطفل في هذه الفترة ان كان ازيد  ، فانالحال في الرضاع بيوم و ليلة 

نعــم  فهو مانع عــن تحقــق الرضــاع المحــرم و إلاّ فــلا ، من المقدار المعتاد ،
ب لا يضر بالرضــاع المحــرم باشــتداد العظــم و تغذي الطفل بالاكل و الشر

على اساس ان المعيار فيه انما هو باستناد ذلك  انبات اللحم و ان كان كثيرا ،
  سواء كان بالاستقلال أم بالاشتراك . الى الرضاع ،
قد تسأل هل تكفي عشر رضعات كاملة متوالية فــي نشــر ) : ٦٢( مسألة 

  الحرمة أو لا ؟
 ، والاظهر عــدم الكفايــة  ، ولا تخلو عن اشكال  ان كفايتهاوالجواب: 

  إن كان الاحتياط في محله .
ان يكون الرضاع في خلال حولين ،فاذا بلغ المرتضع حولين ثم الثالث: 
  أثر له . ، فلاارتضع منها 
  الاول: ان يكون اللبن من فحــل واحــد مــن امــرأه واحــدة ،مثــال الرابع: 

النصــاب مــن لــبن فحلــين ،بــان ارضــعته امرأة ارضعت غلاما أو جارية تمام 
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، اكملت النصاب بلــبن فحــل آخــر ، وبعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته 
انه لما كان بلبن فحلين لم يوجب نشر  ، الاا و ان ارضعته النصاب كاملا فانه

هنــاك  ، وو لكن هذا الفرض نادر و لعلــه غيــر واقــع فــي الخــارج  الحرمة ،
ارضــعت احــداهما صــبيا بلــبن فحــل بعــض  هــو ان امــرئتين ، وفرض آخر 

ذلــك لا يوجــب  ، انالرضعات و اكملت الاخرى النصاب بلبن فحل آخــر 
  نشر الحرمة من جهتين : 

  الاولى :من جهة ان اللبن ليس من فحل واحد .
  مثــال  ، والثانية :ان النصاب الواحــد لابــد ان يكــون مــن امــرأة واحــدة 

ا بعض الرضعات بلبن فحل و اكملــت امرأتان ارضعت احداهما صبيّالثاني: 
ذلك لا يوجب نشــر الحرمــة ،علــى  ، فانالاخرى النصاب بلبن ذلك الفحل 

اساس انه ليس من امرأة واحدة ،نعــم اذا أرضــعت احــداهما صــبيّا مــن لــبن 
 ارضعت الاخرى صبيّة من لبن نفس الفحل كذلك، ، وفحل كامل النصاب 

على هــذا المنــوال عشــرة نصــابات ان بلغ  ، وكان كل منهما رضاعا محرما 
بكلمة ان النصاب الواحد لابد ان يكون بكامله من امراة واحــدة  ، وكذلك 

يوجب نشر الحرمــة و ان  ، فلاامام اذا كان من امرأتين  ، وبلبن فحل واحد 
  كان بلبن فحل واحد .

  لا ينشر الرضــاع الحرمــة بــين المرتضــعين إلاّ مــع اتحــاد ) : ٦٣( مسألة 
ارضــعت امرأتــان صــبيين بلــبن فحــل  ، فلــوإن تعدّدت المرضعة  و ،الفحل 

لو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلــين لــم ينشــر  ، وواحد نشر الحرمة بينهما 
  الحرمة بينهما .
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يكفي لو وجز في  ، فلاان يكون الارتضاع من الثدي مباشرة الخامس :
  حلقه أو وصل الى جوفه بآلة او غير ذلك .

اجتماع هذه العناصر و الشروط تصــبح المرضــعة أمــا  مع) : ٦٤( مسألة 
اخوتهما اخوالا و اعمامــا  ، وذو اللبن أبا له و ان علا  ، وللرضيع و ان علت 

اخواتهمــا عمــات و  ، وو اولادهمــا اولاد اخــوال و اعمــام و ان نزلــت  لــه ،
اولادهمــا  ، واولادهما اولاد عمات و خالات لــه و ان نزلــت  ، وخالات له 

  له . اخوة
 اذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه ،) : ٦٥( مسألة 

 ، والأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النســبية لهــا  ، فانو جاز له النظر إليها 
ا بمنزلــة زوجــة الابــن ، فانهــكذلك تحرم زوجة الابن علــى أبيــه الرضــاعي 

  النّسبي .
لمرضــعة و المرتضــع و صــاحب تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة اركان ،ا

  تنشر الحرمة بين هذه الاركان على أساس ضوابط عامة . ، واللبن 
   الاول: الضابط 

تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الى المرتضع و المرتضــعه و 
فروعهما ،على اساس انهما صارا أولادا لهما و اولادهما أبناء و بنات لهما و 

الحرمــة منهمــا الــى اصــولهما مــن الابــاء و الاجــداد و لا تنشر  ، وان تنازلتا 
الامهات و الجدّات و الاعمــام و العمــات و الاخــوال و الخــالات و لا الــى 

  اي من في طبقتهما من الاخوة و لاخوات و الاودهما . حواشيهما ،
  الثاني: الضابط 
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تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الى صاحب اللبن و المرضعة و 
حواشي الاصول من  ، وما من الآباء و الامهات و الاجداد و الجدّات اصوله

الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و فروعهما من الابناء و البنات و ان 
على اســاس انهمــا  حواشيهما من الاخوة و الاخوات و اولادهما، ، وتنازلتا 

لات اذا كانتــا اخــوال و خــا ، واعمام و عمات اذا كانتا من الاب الرضــاعي 
  من الام الرضاعية .

   الثالث: الضابط 
فروع صاحب اللــبن  ، وتنشر الحرمة بين اصول المرتضع او المرتضعة 

لكــن هــذا الضــابط  ، وفروع المرضــعة ولادة لا رضــاعا  ، وولادة و رضاعا 
علــى  ، الاإلاّ فمقتضى القاعدة عــدم نشــر الحرمــة  ، وثابت بالنصّ الخاص 

  لمنزلة .القول بعموم ا
   الرابع: الضابط 

ان العناوين المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة :الامهــات و 
فــاذا  البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخــت،

حصلت هــذه العنــاوين بالرضــاع كانــت كالعنــاوين الحاصــلة بــالولادة فــي 
لا تحصــل تلــك  ، وبالرضــاع  بقــانون ان مــا يحــرم بالنســب يحــرم الحرمة ،

العناوين بحصول ما يلازمها نسبا و ولادة إذا كان حصوله بالرضــاع كاخــت 
هذه العناوين بانفسها ليســت مــن  ، فانالاخ و اخت الابن و ام الاخ و هكذا 

العناوين المحرمة في الشرع المقدس ،لان حرمة اخت الاخ على الاخ فــي 
حرمة اخــت الابــن  ، وأنها اخت الاخ  النسب من جهة انها اخته لا من جهة
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امــا فــي  ، وولادة من جهة انها بنتــه لا مــن جهــة انهــا اخــت لابــن و هكــذا 
الرضاع فبما ان عنوان اخت الاخ ليس ملازما لعنوان الاخت و عنوان اخت 

ان الملازمة بــين العنــاوين  والخلاصة، الابن لعنوان البنت فلا يكون محرما 
العناوين الفرعية كاخت الاخ  ، وو الاخت و نحوها  الاصلية كالام و البنت

انمــا هــي ثابتــة اذا كانــت العلاقــة بينهمــا  و اخت الابــن و ام الاخ و هكــذا،
اخت الاخ لرجل اذا كانت نســبية ،فهــي  ، فانبالولادة و النسب لا بالرضاع 

دون ما اذا كانت رضاعية ،فانها ليست اخته حتى تكون  اخته و محرمة عليه،
  ة عليه .محرم

   الضابط الخامس :
  ان العنــاوين المحرمــة بالمصــاهرة كعنــوان ام الزوجــة و بنــت الزوجــة 
  المــدخول بهــا و زوجــة الأب و زوجــة الابــن ،اذا حصــلت تلــك العنــاوين 

  بالرضاع حكم بالحرمة ،كما اذا تزوّج بامرأة ارتضعت بلبن فحل آخر غير 
ها بالرضاع و محرمة عليه كــامّ لها امّا رضاعية و هي امّ زوجت ، فانابيها 

، لا تتحقق هذه العناوين بتحقق ما يلازمهــا فــي النســب  ، وزوجتها بالنسب 
امّ امّ الولد في النسب حرام لا بعنوانها ،بل باعتبار انها فيه ملازمة لعنوان  فان

في الرضاع بما انهــا لا تكــون ملازمــة لــه فــلا تكــون  ، ومحرم كامّ الزوجة 
هذا فبامكان المكلف عند الشك ان يلتجأ الى هذه الضوابط  على ، ومحرمة 

  العامة لرفع الشك .
و قد تسأل ان الرجوع الى هذه الضوابط العامة مبنيّ على القــول بعــدم 

عموم المنزلة حينئــذ هــو  ، فانإلاّ فلا مجال للرجوع اليها  ، وعموم المنزلة 
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  الحاكم فى المسأله ؟
  كــذلك الا انــه لا اســاس للقــول بعمــوم ان الامــر و ان كــان والجواب: 

لان ولدها صارت «ان مقتضى قوله عليه السّلام فى النص  ودعوى، المنزلة 
مــورده و ان كــان خاصــا و هــو خصــوص  ، وعموم المنزلــة »بمنزلة ولدك 

  لكن مقتضى التعليل العموم. ، واولاد الفحل و اولاد المرضعة 
  ء يعــمّ لــيس بشــي ، فانهده ان التعليل في النص مختص بموروالجواب: 

هذا اضــافة الــى ان الحكــم فــي المقــام تعبّــدي يكــون علــى خــلاف  غيره،
يمكن التعدي عن مورده الى سائر الموارد الا بقرينة و لا توجد  ، فلاالقاعدة

لمزيد من التفصيل و التعرف على ذلك تطبيقيا نــذكر جملــة  ، وقرينة عليه 
  الى عموم المنزلة فيها . من الموارد التي ذهب بعض الفقهاء

  الاول: المورد 
  اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فيها حالتان :

  الاخرى ان المرأة  ، والاولى :ان اخاها صار ولدا رضاعيا لفحلها 
، صارت اختا لولده و اخت الولد حرام على الاب في النسب لانها بنته 

بنــاء علــى  ، الاتكــون محرمــة عليــه  في الرضاع بما انها ليست بنتا لــه فــلا و
القول بعموم المنزلة ،بتنزيل اخت الولد الرضاعي منزلة الاخت الولد النسبي 

  لكن مرّ انه غير ثابت . ، وفي البنتيّة 
  الثاني: المورد 

  اذا ارضعت امرأه ابن أخيها او أختها فيوجد هنا امران :
الآخر ان  ، ومن الرضاع  احداهما ان ابن اخيها او اختها صار ابنا لزوجها
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  عمة الابن او خالته حرام علــى الأب  ، والمرأة صارت عمّة لابنه او خالة له 
على اساس انها اخته لا بعنوان عمة الابن او خالتــه ،لانــه لــيس  في النسب ،

 ، فــلافي الرضاع بما انه لا يــلازم كونهــا اختــا لــه  ، ومن العناوين المحرمة 
لقول بعمــوم المنزلــة ،بتنزيــل عمــة الابــن الرضــاعي او تحرم عليه الاّ على ا

  خالته بمنزلة عمة الابن النسبي او خالته في الاختية و هو غير ثابت .
  الثالث: المورد 

حينئــذ فــاذا كــان  ، واذا ارضعت امرأة طفــلا فاصــبحت المــرأة أمّــا لــه 
  ؟ فهل تحرم المرضعة التي هي امّ الطفل من الرضاع على أخيه للطفل أخ ،

  ان ام الاخ فــي النســب حــرام بعنــوان انــه امّ لــه لا بعنــوان ام والجواب: 
في الرضاع بما انــه لا يــلازم هــذا  ، وليس من العناوين المحرمة  ، فانهالاخ 

 بناء على القــول بعمــوم المنزلــة، ، الاالعنوان ،فلا يحرم عليه بعنوان ام الاخ 
  ي في الاميّة . بتنزيل ام الاخ الرضاعي منزلة ام الأخ النسب

امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالهــا بلــبن فحلهــا ،صــار الرابع: المورد 
حينئذ فبما ان الفحل اصبح أبا للولد ،فهــو  ، والولد ولدا للفحل من الرضاع 

فــى الرضــاع بمــا انــه لا يــلازم  ، وفى النسب حرام عليها لأنّه عمها او خالها 
  ليها الاّ على القول بعموم المنزلة .يحرم ع ، فلاكونه عما او خالا لها 
  المورد الخامس :

ــه ، ــدهما بلبن ــه أو أح ــه لأبوي ــا أو أخت ــا زوجه ــرأة اخ ــعت ام   اذا ارض
ام الاخ او الاخــت فــي النســب حــرام  ، وأصبحت المرأة امّا لأخيه أو أخته 

  على الاخ ،لانّها امه او زوجة أبيه لا بعنوان ام الاخ أو الاخت ،لانه ليس من 
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تحــرم عليــه إلاّ  ، فــلافي الرضاع بما انه لا يلازم ذلك  ، وناوين المحرمة الع
  على القول بعموم المنزلة .

  المورد السادس :
  اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فيتحقق هنا أمران :

  احدهما :ان المرأه اصبحت أمّا للغلام من الرضاع و فحلها ابا له كذلك،
اولاد المرضعة الّذين ارتضعوا مع الغلام من لــبن و الآخر ان أولاد الفحل و 

، هذا الفحل ،بما انهم اصبحوا اخوة له من الرضاع تنشر الحرمة بينه و بينهم 
بــين اولاد  ، ولكن هل تنشر الحرمة بــين اولاد الفحــل و اولاد المرضــعة  و

  المرتضع الذين لم يرتضعوا معهم من لبن فحل واحد او لا ؟
  علــى القــول بعمــوم  ، الاالحرمة لعدم اتحاد الفحــل لا تنشر والجواب: 

  بتنزيل أخت الاخ من الرضــاع بمنزلــة الاخــت و هــو غيــر ثابــت . المنزلة ،
   المورد السابع :

  اذا ارضعت امرأتك ابن ابنتك بلبنك ،صارت امرأتك امّــا لأبــن ابنتــك و 
  م ذلك ،فى الرضاع بما انه لا يلاز ، وهي في النسب حرام عليك لانها بنتك 

  فلا تحرم عليك إلاّ على القول بعموم المنزلة .
  المورد الثامن :

  امرأة ارضعت بلبن زوجها أبــن اختــه ،فهــل تحــرم علــى زوجهــا ،علــى 
  أساس انها صارت امّا لابن اخته و هي فــي النســب حــرام عليــه ،لانهــا اختــه 

الرضــاع فــى  ، وليس مــن العنــاوين المحرّمــة  ، فانهلا بعنوان ام ابن الاخت 
  تكون بمنزلة الاخت ؟
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  ان الحرمة مبنية على القول بعموم المنزلــة و هــو غيــر ثابــت والجواب: 
  كما مرّ .

  المورد التاسع :
  بذلك أصــبحت  ، وامرأة ارضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته 

ام عمه او عمته فى النسب حــرام ،لانهــا جدتــه مــن  ، وامّا لهم من الرضاعة 
ب و ام خاله أو خالته فيه جدّته من طرف الام ،لا بعنوان امّ العمّ او طرف الا

فى الرضاع بما  ، والعمة او الخال او الخالة ،لانه ليس من العناوين المحرمة 
  تحرم المرأة على زوجها. ، فلاان هذا العنوان لا يكون ملازما لعنوان الجدة 

  المورد العاشر :
  ام ابــن  ، وبذلك أصبحت أمّا لأبن ابنــه امرأة ارضعت ابن ابن زوجها و 

، ابن شخص حرام عليه فى النسب ،لانها زوجة ابنه لا بعنــوان ام إبــن الابــن 
في الرّضاع بما انهــا لا تكــون  ، وليس من العناوين المحرّمة في الشرع  فانه

  زوجة ابنه ، فلا تحرم عليه الا على القول بعموم المنزلة .
  حالها ممّا مرّ . و هناك امثلة أخرى يظهر

  ظهر مما تقدم انه لا يجوز للمرتضع أن يــنكح فــي اولاد ) : ٦٦( مسألة 
اولاد المرضــعة ولادة فقــط ،علــى اســاس  ، وصاحب اللبن ولادة و رضاعا 

امــا عــدم حرمــة اولاد  ، وانهــم اصــبحوا اخــوة و اخــوات لــه مــن الرضــاع 
رتضع معهــم مــن لــبن المرضعة من الرضاعة على المرتضع ،فباعتبار انه لم ي

  فحل واحد .
  اذا ارضعت امرأة ابــن بنتهــا بلــبن فحلهــا ،حرمــت البنــت ) : ٦٧( مسألة 
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  بطل نكاحها ،علــى اســاس انــه لا يجــوز لزوجهــا و هــو ابــو  ، وعلى زوجها 
لا فــرق فــي  ، والمرتضع أن ينكح في اولاد صاحب اللــبن ولادة و رضــاعا 

امرأتــه الاخــرى .و كــذلك إذا  ذلك بين ان تكون المرضــعة جــدة الابــن او
ا تحــرم عليــه بمــلاك حرمــة اولاد ، فانهــأرضــعته جدّتــه بلــبن فحــل آخــر 

  المرضعة عليه .
  مرّ انه يجوز لاخوة المرتضع الذين لــم يرتضــعوا معــه ان ) : ٦٨( مسألة 

  ينكحوا في اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة ،شريطة ان لا يكون هناك 
سب ،كمــا اذا كــان اولاد أبــي المرتضــع مــن امــرأة مانع آخر من سبب أو ن

اما اذا كانت بنتا له فلا يجوز ،لان اولاده حينئذ  ، وليست بنتا لصاحب اللبن 
  كانوا أخوال او خالات لهم .

  ســبق ان الحرمــة لا تنشــر بــين حواشــي المرتضــع و بــين ) : ٦٩( مسألة 
  ا كان للمرتضع أخ لا بين صاحب اللبن و فروعه ،فاذ ، والمرضعة و فروعها 

إذا كــان لــه  ، ولم يرتضع معه ،جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو احدى بناتهــا 
  أخت لم ترضع معه ،جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللبّن أو احد أبنائه . 

ــزوج رضــيعة يقــل عمرهــا عــن ســنتين فارضــعتها ) : ٧٠( مســألة  ــو ت   ل
  رة ،امــا حرمــة الصــغيرة حرمتا عليه ان كان قد دخل بــالكبي زوجته الكبيرة ،

امّا إذا كان بلبن غيره ،فمن جهة  ، وفلصيرورتها بنتا له اذا كان الرضاع بلبنه 
إنّها صارت بنت زوجته المدخول بها .و اما الكبيرة فلانها صارت أمّ زوجــة 

امّا إذا لم تكــن مــدخولا بهــا ،فحينئــذ ان كــان الرضــاع  ، وله و هي محرمة 
بالجذب أو بطريق آخر فولدت ثم ارضعت زوجته  بلبنه،كما اذا حملت منه
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ان كان الرضاع بلبن غيره ،حرمت الزوجــة  ، والصغيرة فالحكم فيه كما مرّ 
امّا الصغيرة التي هي بنت رضاعية لها ،فهل  ، والكبيرة باعتبار انّها ام الزوجة 

  تحرم على زوجها ؟
  ينفســخ ،قيــل  امــا عقــدها فهــل ، وانّها لا تحرم عليــه مؤبّــدا والجواب: 

  ان كــان  ، ولكنه لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدم الانفساخ  ، وبالانفساخ 
  الاحتياط بتحديد العقد عليها في محلّه بعد ان فارق الكبيرة قبل الدخول بها.

  لو كان له زوجتان كبيرتــان و زوجــة صــغيرة ،فارضــعت ) : ٧١( مسألة 
 ارضــعتها الأخــرى كــذلك، احداهما زوجته الصــغيرة بكامــل النصــاب ،ثــم

  حرمت الاولى و الصغيرة دون الثانية .
  اذا تــزوّج صــغيرتين فارضــعتهما امرأتــه الكبيــرة بلبنــه ،) : ٧٢( مســألة 

سواء ارضــعتهما علــى نحــو الاجتمــاع أم علــى التعاقــب ،امــا  حرمن كلهن ،
رتا اما الصغيرتين فلانّهما صا ، وتحريم الكبيرة فلانّها اصبحت ام الزوجة له 

كانــت الكبيــرة مــدخولا بهــا حــرمن  ، فــانو ان ارضعتهما بلبن غيــره  ابنتيه،
امــا الصــغيرتين فلانهمــا  ، واما الكبيرة فبنفس الملاك المتقدم  كلهن ايضا ،

  صارتا بالرضاع ابنتا زوجته المدخول بها . 
  اذا زوج ابنه الصغير بابنة اخيه الصغيرة ،ثم ارضعت الأبن ) : ٧٣( مسألة 

انفسخ نكاحهما ،لان الجدّة ان كانت لــلأب ،فحينئــذ ان  الأبنة جدّتهما ،او 
، باعتبار انه صار اخا رضاعيا لأبيه  اصبح عما لزوجته ، كان المرتضع الأبن ،

ان  ، واصبحت عمة لزوجهــا ،لأنهــا صــارت اختــا لأبيــه  ان كانت البنت ، و
اصــبح  الــذكر ، فعندئذ ان كان المرتضع كانت الجدة المرضعة جدة للأم ،
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ان كــان الأنثــى  ، وخالا لزوجتــه ،باعتبــار انــه صــار أخــا امهــا مــن الرضــاع 
  اصبحت خالة لزوجها ،لانها اخت امه من الرضاع .

  اذا كان له زوجتان احــداهما كبيــرة و الأخــرى صــغيرة ،) : ٧٤( مسألة 
  فارضعت ام الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة ،انفسخ نكاحهمــا معــا ،باعتبــار 

  الجمع بين الاختين في النكاح  ، وان الصغيرة اصبحت اختا لزوجته الكبيرة 
  محرّم .

اذا شك في تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم ،كما ) : ٧٥( مسألة 
إذا شكّ في بلوغ النّصاب من العدد و في الارتضاع من الثدي أو في وقــوع 

  الرضاع في الحولين ،كان مقتضى الاصل عدم تحققه .
  يثبت الرضاع بشــهادة اربــع نســوة منفــردات لــيس معهــن ) : ٧٦مسألة ( 

لا يثبت بشهادة المرضعة و أمّه منفردين  ، ورجل ،كما يثبت بشهادة عدلين 
  أو منضمتين .
  اذا ارضعت الأم الرضاعية للولد زوجته الصغيرة من لــبن ) : ٧٧( مسألة 

  صــارت اختهــا لانهــا  حرمــت عليــه مؤبّــدا و بطــل نكاحهــا ، فحــل واحــد ،
  الرضاعية و هــي محرمــة ،كمــا تحــرم عليــه أم أمّــه الرضــاعية ،لأنهــا جدتــه 

الفرض ان الام الرضاعية كالأم النســبية محرمــة و ان علــت و  ، والرضاعية 
  هل تحرم أم الأم الرضاعية له على أخيه ؟ ، وتصاعدت سلسلتها 

ن ام الامّ لــم انها لا تحرم عليه ،لما مــرّ مــن ان الحرمــة بعنــواوالجواب: 
على هذا فحرمة ام الام في النسب مــن  ، وتثبت و انما تثبت بعنوان الامومة 

امــا فــي  ، وجهة انها ام لا بعنوان ام الام ،لانّه لــيس مــن العنــاوين المحرمــة 
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  الرضاع فبما انها لا تكون مساوية للام فلا تحرم .
  ن سابقا يبطلــه الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كا) : ٧٨( مسألة 

  كانت له زوجة صغيرة فارضــعته امــه او ابنتــه او أختــه  ، فلولو حصل لاحقا 
ـــل  ـــاملا ،بط ـــاعا ك ـــه رض ـــه بلبن ـــة أخي ـــه او زوج ـــه او أخت ـــت أخي   او بن

  لصــيرورتها بالرضــاع اختــا أو بنتــا او بنــت أخ او  نكاحهــا و حرمــت عليــه ،
  أخت له .

  ة الرضــاعية القائمــة بالعناصــر قد تبيّن مما تقدم ان العلاق) : ٧٩( مسألة 
  الثلاثة :

  المرضعة  - ١
  المرتضع او المرتضعة  - ٢
  صاحب اللبن  - ٣

  انما توجب نشر الحرمة اذا حصــلت بهــا نفــس العنــاوين المحرمــة فــي 
هي كما يلــي :الام و البنــت و الاخــت و بنــت الأخ و  ، والشريعة المقدسة 

هذه العناوين المحرمة بالرضــاع بنت الأخت و العمة و الخالة ،فاذا حصلت 
لا يكفــي  ، ونشرت الحرمة على التفصيل الذي قد مرّ كالحاصــل بــالولادة 

في نشرها حصول ما لو كان حاصلا بالولادة ،لكــان ملازمــا مــع أحــد تلــك 
على القول  ، الاالعناوين السبعة كاخت الاخ و ام الاخ و عمة الأخ و هكذا 

نعــم قــد ثبــت التحــريم بالتنزيــل فــي بــاب  بعموم المنزلة و هو غيــر ثابــت ،
هو تحريم اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة  ، والرضاع فى مورد واحد 

  على أبي المرتضع على ما مرّ شرحه .
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  اذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنــت بنتهــا نصــابا كــاملا ،) : ٨٠( مسألة 
  ة علــى أبــي حرمت بنتها على زوجها ،على اساس ان اولاد المرضــعة محرمــ

  المرتضع .
  اذا كان له زوجتان احــداهما كبيــرة و الأخــرى صــغيرة ،) : ٨١( مسألة 

  فارضعت امّ الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة ،انفسخ نكاحهما معا ،باعتبار ان 
الجمع بــين الاختــين فــي النكــاح  ، والصغيرة اصبحت اختا لزوجته الكبيرة 

هي علاقة ناشئة من النكــاح بــين احــد  و، و اما التحريم بالمصاهرة  محرم ،
  فهو يتوقف على تحقق أمرين : الزوجين و بعض اقرباء الآخر ،

  علقة الزواج  - ١
  القرابة و الرضاع انما يقوم مقام الثاني دون الاول . - ٢

  يستحب ان يختار لرضاع الاولاد المرأة المسلمة المؤمنة ) : ٨٢( مسألة 
لللــبن تــأثيرا  ، فــانت الأوصاف الحسنة الحميــدة الوضيئة العاقلة العفيفة ذا

كبيرا في المرتضــع خلقــا و خلقــا و ســجية ،كمــا يشــهد بــه علــم الوراثــة و 
  تؤكّد على ذلك النصوص الكثيرة .  ، والتجربة

  الثالث من اسباب التحريم اللعان 
  كذا يثبت التحريم المؤبّد بقذف  ، ويثبت به التحريم المؤبد  ، واللعان 

امرأته الخرساء .و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصّماء إشكال  الزوج
  ان كان الاحتياط في محله . ، وبل منع 

  الرابع من اسباب التحريم الكفر 
  يجــوز للمســلم أن يــنكح غيــر الكتابيــة اجماعــا ،لا دوامــا  ، فــلاالكفــر 



  كتاب النكاح  ......................... ................................................................  ٤٣

  ل فــي في الكتابية قولان أظهرهمــا الجــواز فــي المنقطــع ،بــ ، وو لا انقطاعا 
فــي عمــوم الحكــم  ، وان كــان الاحتيــاط لا ينبغــي تركــه  ، والــدائم أيضــا 

  للمجوسية و ان كانت من الكتابية اشكال ،بل لا يبعد عدم جوازه .
  لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الاحوط،) : ٨٣( مسألة 

تــنكح لا يجوز للمســلمة أن  ، وو كذلك للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة 
 ، ولو إرتد أحد الزوجين قبــل الــدخول انفســخ فــي الحــال  ، وغير المسلم 

، كذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة بل عن ملة ايضا على الاظهر 
سواء كانت عن فطــرة ام ملــة ،فالمشــهور علــى ان  اما إذا ارتدت المرأة ، و

  الاحتياط لا يترك . ، وانفساخ العقد يتوقف على انقضاء العدة و فيه اشكال 
  عــدّتها عــن  ، وعدة زوجة المرتد عن فطرة عــدة الوفــاة ) : ٨٤( مسألة 

  المرتد عن ملة عدة الطلاق . 
  لــو أســلمت زوجتــه  ، ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ) : ٨٥( مسألة 

  نعــم اذا اســلم  دونه قبل الدخول انفسخ العقد بل بعده ايضــا علــى الاقــوى ،
  ان يتزوج بها اذا قبلت . زوجها كان له

  اسلم الزوج ،فالظــاهر  ، فانلو كان الزوجان غير كتابيين ) : ٨٦( مسألة 
ان اســلمت  ، وه على العقــد و عــدم انفســاخه و إن كــان قبــل الــدخول ؤبقا

  فالظاهر انفساخ العقد و ان كان بعد الدخول . الزوجة دون الزوج ،
  ن أربع غيــر كتابيــة و أســلمن لو أسلم الزوج على أكثر م) : ٨٧( مسألة 
  انفسخ نكاح البواقي . فاختار أربعا ،
إذا مــات فــي مرضــه و  ، ويصح نكاح المريض اذا دخل ) : ٨٨( مسألة 
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لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث ،سواء مات بمرضــه أم بســبب 
  آخر من قتل أو مرض آخر .

  لــو  ، ولمهر و الميــراث أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت ا
  رثته و كان لها نصف المهر .، وء من مرضه فمات و لم يدخل بها برى

  لو تزوّج امرأة و هي مريضة ،فماتت في مرضها أو بعد ما ) : ٨٩( مسألة 
  كان لها نصف المهر . ، وبرئت و لم يدخل بها ورثها 

بــل فــي ارث الــزوج لــو تزوّجهــا فــي مرضــه ،فماتــت ق) : ٩٠( مســألة 
 ، ولا يبعــد عــدم الارث  ، وثم مات الزوج في مرضه اشكال  الدخول بها ،

  ان كان الاحتياط في محلّه .
  الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبــل ) : ٩١( مسألة 

الظــاهر عمــوم الحكــم  ، وعــدّة عليهــا بموتــه  ، فــلاالــدخول بمنزلــة العــدم 
  ن ايضا .للأمراض الطويلة التي تستمر سني

  يجوز للمؤمنــة ان تتــزوج بالمخــالف علــى كراهيــة ،بــل ) : ٩٢( مسألة 
  إذا  ، الايجوز العكس  ، واذا خيف عليها الضلال فيحرم  ، الاالاحوط تركه 
  تتأكد الكراهة في شارب الخمر . ، ويكره تزويج الفاسق  ، وخيف الضلال 

  جعــل نكــاح  هــو ، ونكــاح الشــغار باطــل علــى الاحــوط ) : ٩٣( مسألة 
  امرأة مهر أخرى .

  يجوز تــزويج الحــرة بالعبــد و الهاشــمية بغيــره و العربيــة ) : ٩٤( مسألة 
  بالعجمي و بالعكس .

  لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العــدة ) : ٩٥( مسألة 
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كذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة  ، ويجوز للمعتدة البائنة  ، والرجعيّة 
  عليه أو تحتاج إلى محلل . أبدا

  فى عقد المتعة الرابع: الفصل 
  و يشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة :

  القبــول مــن الرجــل مثــل أن  ، ومتعتك أو زوجتــك أو انكحتــك نفســي 
يشترط فيه ذكر المهر ،كمــا يشــترط فيــه أيضــا ذكــر أجــل  ، ويقول :قبلت 

قــد تســأل هــل يصــح ان  ، ور معين كشهر أو شهرين او سنة او اقــل أو أكثــ
  يجعل الاجل فترة زمنية محددة لا تقل عن العمر الطبيعي للزوجين ؟ 

  هــل يترتــب عليــه حينئــذ احكــام  ، والظاهر انــه لا مــانع منــه والجواب: 
  تترب عليه احكامها ؟ ، وعقد الدوام او انه متعة 

  انّهمــا لا تترتب عليه احكام الدوام ،على اســاس  ، وانه متعة والجواب: 
يمكــن رجــوع  ، فــلامختلفــان ثبوتــا بــالاطلاق و التقييــد فــي مقــام الانشــاء 

  احدهما الى الآخر .
  لو نسي ذكر الأجل في التمتع و اعتبر زوجية المرأة بدونه ) : ٩٦( مسألة 

  انعقد دائما ،على اساس ان الزوجيّة في عقد التمتع حصة خاصة منها و هــي 
دة ،فــاذا نســي العاقــد إنشــاء تلــك الحصــة مــن الزوجيّة في فترة زمنية محــدّ

ليس هذا من انقلاب  ، والزوجيّة و انشاء الزوجية المطلقة كان العقد دائميّا 
بكلمة ان قصد الدوام و الاطــلاق  ، والتمتع الى الدوام بل هو على القاعدة 

غير معتبر فى العقد الدائم ،فان المعتبر فيه قصد طبيعي الزوجية و عدم قصد 
لا  ، وصها بخصوصية خاصة ،كســنة أو شــهر او اســبوع او غيــر ذلــك تخصّ
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فرق فيه بين ان يكون عدم قصد الخصوصيّة عامدا و ملتفتا أو ناسيا و غافلا 
،لان الاطلاق لا يحتاج الى القصد ،لانه امر عدمى ،على اساس ما بنينا عليه 

  سلب .من ان التقابل بين الاطلاق و التقييد من تقابل الايجاب و ال
  الامة  ، ولا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار ) : ٩٧( مسألة 

بنــت الأخ و الاخــت مــن دون إذن العمــة و  ، وعلى الحــرة مــن دون إذنهــا 
إذا كانت مشهورة بالزنا ،فالأحوط  ، وو الاولى ترك المتعة بالزانية  الخالة ،

  لزوما ترك التمتع بها .
صر المتعة في عدد ،فيجوز التمتع بما شــاء الرجــل لا تنح) : ٩٨( مسألة 

، لا حدّ للمهر قلة و كثرة ، ومن النساء ،كما لا ينحصر ملك اليمين فى عدد 
يجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة و نحوهما ،كمــا  و

لــو وهبهــا المــدة قبــل  ، ويجوز أن يكون حقّا قابلا للأنتقال كحق التحجيــر 
لــو ماتــت أو مــات أو انقضــت  ، وثبت نصف المهر على الاظهر  ، الدخول

  ء و ان كان قبل الدخول .المدة لم ينقص منه شي
تملــك المتمتــع بهــا تمــام المهــر بالعقــد و تســليم نفســها ) : ٩٩( مســألة 

لا  ، ولكنّها لو اخلت ببعض المــدة ســقط مــن المهــر بنســبته  للاستمتاع بها،
أو غيره عدا ايّام الحيض و نحوهــا ممــا يحــرم  فرق بين كون الاخلال لعذر

والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من  عليه فيها الوطء .
اخلت به مع التمكين من الوطء لم يســقط مــن المهــر  ، فلوانواع الاستمتاع 

لو لم تحضر في بعض المدّة لعجزه عن الاســتمتاع بــالوطء ،ففــي  ، وء شي
  هر إشكال بل منع .سقوط بعض الم
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  لو ظهر بطلان العقد امّا بــأن تبــين ان لهــا زوجــا او أنهــا ) : ١٠٠( مسألة 
  اما بعد  ، ومهر لها قبل الدخول  ، فلاكانت اخت زوجته أو امّها من الرضاع 

فهل لها مهر المسمّى او المثل أو  كانت المرأة جاهلة بالحال ، ، فانالدخول 
  اقل الامرين ؟

  الوطي  ، وظاهر هو الثاني ،على اساس ان العقد كان فاسدا الوالجواب: 
في فترة قبل ظهور الحال كان وطء شبهة ،فــاذن يكــون الواجــب دفــع مهــر 

امّا إذا كانت عالمة بالحال فلا مهر ،لانّها  ، ومثل الوطي في هذه الفترة اليها 
  بغي و لا مهر للبغي .

  ها إذا وطأهــا و إن كــان قــد يلحق الولد بزوج المتمتّع ب) : ١٠١( مسألة 
ليس للزوج حينئذ نفي الولد  ، ويلحق بالوطء الأنزال في فم الفرج  ، وعزل 

إذا كان قــد  ، الالو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان  ، ومع احتمال تولده منه 
كذا الحكم فى الامة ،على اساس انّه لا يلاعن الرجل المرأة  ، وأقرّ به سابقا 

  منها ،كما لا يلاعن الحرّ الامة و لا الذّمية . التى يتمتّع
الابــراء و  ، صــحلو أبرأها المدّة على ان لا تتزوّج فلانا ) : ١٠٢( مسألة 
 ، صحفيجب عليها الوفاء به ،لكنّها لو تزوّجت منه و لو عصيانا  صحّ الشرط،

  زواجها على الأظهر .
ان لا تتــزوج بفــلان لو صالحها على ان يبرئهــا المــدّة و ) : ١٠٣( مسألة 
تعــذّر  ، فــانامتنــع اجبــره الحــاكم  ، فانوجب عليه الابراء  ، وصح الصلح 

لا يجوز لها ان تتزوج بفلان ،لكنّهــا إن تزوّجــت بــه صــحّ  ، وتولاه الحاكم 
، ان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجــب ذلــك عليهــا  ، والتزويج 



 ٤٨..............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

لــو  ، وجبارها زوجهــا الحــاكم منــه فان تعذّر ا امتنعت اجبرها الحاكم ، فان
ت ، صــحصــالحها علــى أن تكــون بريئــة مــن المــدّة بنحــو شــرط النتيجــة 

مثل ان لا تتزوج من فلان مــثلا أو  ء ،لو أبرأها معلّقا على شي ، والمصالحة 
  مطلقا ،بطل الابراء .

تعتّد الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ) : ١٠٤( مسألة 
ــة و  ، ويكفــي حيضــة واحــدة  و لا لا حيضــة و دخــول فــي الحيضــة الثاني

كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمســة و  ، فانالوصول الى نصفها 
إن  ، وفي الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانــت حــرة  ، وأربعين يوما 

تعتد الحامل بأبعد الأجلين مــن  ، وكانت أمة اعتدت بشهرين و خمسة ايام 
  ة و وضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ،بل لغيرها أيضا على الاحوط .المد

  لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بهــا دائمــا أو ) : ١٠٥( مسألة 
  منقطعا قبل انقضاء الأجل ،على اساس انه ان جدد العقد فعلا ،فهو تحصــيل 

   ان جدّده معلّقا على انقضاء الأجل ،فهو تعليق . ، والحاصل 
اذا اختلف الزوجــان فــي الــدوام و الانقطــاع ،لــم يبعــد ) : ١٠٦( مسألة 

  تقديم قول مدّعي الدوام بيمينه ان لم تكن بيّنة على الانقطاع .
  هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد ،فيتزوّجها متعة ) : ١٠٧( مسألة 

  شهرا معينا متأخرا عن العقد بشهر مثلا ؟
  ان كان الاحتياط في محلّه .لا يبعد جوازه و والجواب: 

  يجوز للمتمتع بها أن تشترط علــى زوجهــا ان لا يــدخل ) : ١٠٨( مسألة 
  لكنّها إذا أسقطت الشرط ،جاز له ذلك. ، ويجب عليه الوفاء بالشرط  ، وبها 
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  يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المــدّة قليلــة ،لجــواز ) : ١٠٩( مسألة 
  انّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها . ، والاستمتاع بها بغير الوطء 

  العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيهــا ،) : ١١٠( مسألة 
  هل يصحّ ؟

  ان كان الاحتياط بترك المتعة له في  ، وان الصحة غير بعيدة والجواب: 
  محله .

يجوز لولي الصغير إبراء المــدّة اذا كانــت فيــه مصــلحة ) : ١١١( مسألة 
  للصبّي .

إذا  ، الالا تجب نفقة الزوجة المتمتع بهــا علــى زوجهــا ) : ١١٢( مسألة 
  اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم .

 ، الالا تــوارث بينهمــا  ، ولا طلاق و لا لعان في المتعة ) : ١١٣( مسألة 
  مع الاشتراط ينفذ الشرط .  ، وإذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما 

  صل الخامس في جواز الاستمتاع بالأماء و نكاحهنّ الف
  يجــوز وطء الأمــة بالملــك و ســائر الاســتمتاعات بهــا ،) : ١١٤( مسألة 

  كالزّوجة اذا لم تكن محرّمه عليه بسبب مّا ،كما إذا كانت موطوءة الأب أو 
لا فــرق فــى الامــة بــين أن  ، والابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشــهوة 

قد تسأل هل يجوز وطء الامة إذا كانت مشركة  ، وة أو كافرة تكون مسلم
  أو مرتدّة أو لا ؟
  الأقرب الجواز .والجواب: 

لا يجــوز للعبــد و الامــة أن يعقــدا لأنفســهما بغيــر إذن ) : ١١٥( مســألة 
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  قف على الاجازة .، وفان فعل أحدهما ذلك  المولى ،
فــالمهر و النفقــة علــى  ،لو أذن المولى في العقد للعبد  ) : ١١٦( مسألة 

  و يستقر المهر بالدخول . المولى ،
فــالمعروف انــه ان كــان  لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه ،) : ١١٧( مسألة 

لــو أذن  ، وكــذا لــو لــم يأذنــا  ، وباذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهمــا 
 ، وفالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمــة فــي الصــورتين  أحدهما فقط ،

لكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعيّــة الولــد لــلأم فــي الملــك لا 
  يخلو من تأمل .

لــو اشــترط  ، ولو كان أحد الزوجين حــرّا فالولــد مثلــه ) : ١١٨( مسألة 
  المولى رقيّته ،فالأقوى إلغاء شرطه .

 لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما ،فهو زان) : ١١٩( مسألة 
عليــه قيمــة  ، ولو كان جاهلا سقط الحدّ دون المهر  ، ورق للمولى  و الولد

 ، وكذلك الحكم لو ادعت الامة الحرية  ، والولد لمولاها يوم سقوطه حيّا 
لــو عجــز ســعى فــي  ، ويلزم المولى دفعهــم إليــه  ، وعلى الأب فك أولاده 

  مع عدم الدخول لا مهر . ، والقيمة 
 ، فلارة بعبد عالمة من دون إذن المولى لو تزوجت الح) : ١٢٠( مسألة 

مع الجهل كان الولد حرّا علــى المشــهور و لا قيمــة  ، ومهر لها و الولد رق 
  على العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول . ، وعليها 

  فالولد لمولاها . لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه ،) : ١٢١( مسألة 
  تحــل  ، وج جزءا من زوجته بطل العقــد لو اشترى الزو) : ١٢٢( مسألة 



  كتاب النكاح  ......................... ................................................................  ٥١

  لو اشترت الزوجة زوجها أو جــزءا  ، وبالتحليل من الشريك على قول قوي 
  بطل عقد النكاح بينهما . منه ،

  لو اعتقت الامة المزوجة ،كان لها فسخ النكاح ان كان ) : ١٢٣( مسألة 
  زوجها رقّا .

واء قــدم العتــق أم يجوز جعل العتق مهرا لمملوكتــه ،ســ) : ١٢٤( مسألة 
  إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر . ، والأولى تقديم النكاح  ، وقدم النكاح 

لا يجوز بيعها إلاّ في ثمن رقبتها اذا لــم  ، وأم الولد رق ) : ١٢٥( مسألة 
لــو  ، وتنعتق بموت المــولى مــن نصــيب الولــد  ، ويكن غيرها على تفصيل 

  عجز النصيب سعت فى قيمتها .
  إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشــتري فســخ النكــاح ،) : ١٢٦ألة ( مس

مع فسخ مشتري الأمة قبل الدّخول لا مهر ،  ، وو كذا إذا بيع العبد المزوج 
  و لو أجاز قبله أو بعده ،فالمهر للبائع .

  إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره ،فــالطلاق بيــد ) : ١٢٧( مسألة 
  عبد و الأمة لواحد ،فالطلاق و الفسخ بيد المولى .لو كان ال ، والعبد 

يحــرم لمــن زوج أمتــه وطؤهــا و لمســها و النظــر إليهــا ) : ١٢٨( مســألة 
  كذلك إذا كانت في العدة . ، وما دامت في حبال الزوج  بشهوة ،

   ، وليس لأحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملــك ) : ١٢٩( مسألة 
  ما سبق .يجوز بالتحليل من شريكه ك

  يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة ) : ١٣٠( مسألة 
تقدم تفصيل ذلك  ، وإذا علم بعدم كونها موطوءة  ، الااذا لم يستبرئها البائع 
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  في مسائل بيع الحيوان .
  لو اعتقها مولاها ،جاز وطؤها بالعقد مــن غيــر اســتبراء ،) : ١٣١( مسألة 

  الأحوط لزوجها الاستبراء  ، فانوطوءة بالوطء الصحيح إلاّ إذا علم كونها م
  حينئذ .

  لــو حلــل أمتــه لغيــره ،حلــت لــه و لــو كــان مملوكــه ،) : ١٣٢( مســألة 
و لا ســلطان لــه  و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر مهر و لا نفقة لها عليه ،

  لــــيس هــــو عقــــد نكـــاح و لا تمليــــك انتفــــاع و لا تمليــــك  ، وعليهـــا 
بأن يكون المراد منه  ل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين ،ب منفعة ،

  فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام . ما يعمّ ذلك ،
لا يجــوز للحــرة أن تحلــل  ، ويختص التحليــل بالامــاء ) : ١٣٣( مسألة 
  لا تحل له بذلك .  ، ونفسها لأحد 

ــألة  ــلّ ) : ١٣٤( مس ــل ح ــك التحلي ــق المال ــع اذا اطل ــه جمي ــل ل   للمحل
 ، وان خصصه بمعين اختص الحل به و لا يحــل مــا ســواه  ، والاستمتاعات 

  مع حرّية المحلل له ينعقد الولد حرا .
  الفصل السادس في العيوب الموجبة لخيار الفسخ

  اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة فــي فســخ ) : ١٣٥( مسألة 
  عقد الزواج فهي أربعة :

  امــا مــع  ، و:و إن تجدد بعد العقد و الوطء مع جهل المرأة الجنون  - ١
  علمها بالحال فلا خيار لها .

و  -لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء  وان تجدد بعد العقد ، العنن : - ٢
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  لم يوجب الخيار . -لو مرة واحدة 
  الخصاء :إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به ، - ٣

  مها به فلا خيار لها ،كما انها لو رضيت به بعد ظهور الحال سقط و اما مع عل
اذا تجــدّد الخصــاء بعــد  ، وخيارها و ليس لها الفسخ و ان ندمت بعد ذلــك 

  العقد و قبل الوطء فهل يوجب الخيار ؟
  الظاهر انه لا يوجب الخيار .والجواب: 

إذا  الجب :و هو قطع الذكر بنحو لا يقدر معــه علــى الــوطء أصــلا - ٤
سبق على العقد أو تجدّد قبــل الــوطء ،أمــا إذا كــان بعــد الــوطء و لــو مــرة 

  فالأقوى انه لا يقتضي الخيار . واحدة ،
اما عيوب المرأة التي توجب الخيــار للــزوج فــى فســخ ) : ١٣٦( مسألة 

هــو  ، والعقد فهى سبعة :الجنون و الجذام و البرص و القرن يقال لــه العفــل 
مثله الرتق و هو التحــام الفــرج  ، وحم يمنع من الوطء لحم ينبت فى فم الر

الافضــاء و العمــى و الاقعــاد و منــه  ، وعلى وجه لا يبقى مدخل فيه للــذكر 
يثبت الخيــار للــزوج فيمــا إذا كــان  ، والعرج البيّن و ان لم يبلغ حد الاقعاد 

 في ثبوته في المتجدد بعــد العقــد و قبــل الــوطء ، والعيب سابقا على العقد 
الاحوط وجوبا اذا اراد الانفصال عنها ان يطلقها او يجمع بينــه و  ، وإشكال 

قد تسأل ان المرء اذا دخل على زوجته جاهلا بالحال و قبــل  ، وبين الفسخ 
 ، وفحيئنذ ان رضى بها قبل المجامعة سقط خياره  ان يجامعها علم بالعيب ،

  ه أو لا ؟فهل يسقط خيار ان لم يعلم به الا بعد ما جامعها ،
  الظاهر سقوط خياره .والجواب: 
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الخيار من جهة العيب في الرجــل أو المــرأة يثبــت فــى ) : ١٣٧( مسألة 
  يسقط بالتأخير . ، فلاالأظهر انه ليس على الفور  ، والدائم و المنقطع 

  لا مهــر مــع فســخ الــزوج قبــل  ، وليس الفسخ بــالطلاق ) : ١٣٨( مسألة 
إن  ، ويرجع به على المدلس ان كان  ، وبعده  للزوجة المسمّى ، والدخول 

مهــر لهــا ،كمــا لا مهــر لهــا مــع فســخها قبــل  ، فلاكانت هي المدلسة نفسها 
  فيثبت نصفه للنصّ الخاص به . في العنة ، ، الاالدخول 

  اذا وقع الخلاف بين الزوج و الزوجة فادّعى الزوج فيها ) : ١٣٩( مسألة 
فــالقول  الزوجــة انكــرت ذلــك العيــب فيهــا ، و، الغفل او الرتق او الافضاء 

لا طريق للزوج الى اثبات ذلك بالبيّنــة ،لانّهــا مــن  ، وقولالزوجة مع اليمين 
 من طريق اخبار نفس المــرأة بهــا، ، الاالعيوب التى لا يمكن الاطلاع عليها 

نعم في العيوب التى يمكن الاطــلاع عليهــا ،فبامكــان المــدعي اقامــة البيّنــة 
  عليها.

  اذا اختلف الزوج و الزوجة فادعى الزوج الــوطء بهــا ،) : ١٤٠( مسألة 
حينئــذ فــان كانــت  ، وو ادعت الزوجة العنن فيه و عدم قدرته على الــوطء 

ان  ، وفالقول قول الزوج و عليــه ان يحلــف بانــه لقــد جامعهــا  الزوجة ثيّبا ،
 ، فــانثوقــات فعليها ان تقيم البيّنة علــى ذلــك مــن النســاء المو كانت بكرا ،

وصــل  ، فــانفعلى الحاكم الشرعي ان يؤجّله ســنة  شهدن على انها عذراء ،
ان لم  ، وإلاّ فيقرق بينهما و لها نصف المهر  ، واليها من خلال السنة جماعا 

 ، فــانفعليه الحلف  او ان الزوج ادّعى وطيها دبرا ، تكن لها بنية على ذلك ،
اذا كان الزوج عنينا فعــلا و لا يقــدر  اما ، وحلف حكم بعدم جواز التفريق 
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فعلــى الزوجــة ان ترفــع الامــر الــى الحــاكم  على الوطء و لا يدعي ذلــك ،
وطأهــا أو وطــأ  ، فانالشرعي و هو بعد رفع الامر اليه يؤجل العنين الى سنة 

إن رضــيت  ، والا فسخت ان شاءت و لها نصــف المهــر  ، وغيرها فلا فسخ 
، ار بعد ذلك ،فقد سقط الخيار عنها و لا خيار لها ان تقيم معه ثم طلبت الخي

  اما اذا امتنع الزوج من الحضور عند الحاكم ،جــرى عليــه حكــم التأجيــل  و
 فاذا انتهى الأجل و لم يقدر على الوطء في هذه الفترة ،فلهــا الفســخ غيابيا،

  لا يتوقّف على إذن الحاكم الشرعي . ، واذا ارادت 
  لا  ، وا على انها حرة فبانت أمــة ،فلــه الفســخ لو تزوجه) : ١٤١( مسألة 

لــم يكــن المــدلس  ، فــانفيرجــع بــه علــى المــدلس  مهر إلا مــع الــدخول ،
  مولاها،كان له عشر قيمتها ان كانت بكرا و إلاّ فنصف العشر .

لهــا  ، ولو تزوجته على انه حر فبان عبــدا ،فلهــا الفســخ ) : ١٤٢( مسألة 
كذا إذا قال أنا مــن بنــي فــلان فتزوجتــه علــى  المهر بعد الدخول لا قبله ، و

  فبان أنه من غيرهم . ذلك ،
  لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ،لم يكن له الفسخ .) : ١٤٣( مسألة 

نعم ينقص من المهر بمقدار ما بــه التفــاوت بــين البكــر و الثيــب للــنص 
  و لا يثبت الارش في غير ذلك من العيوب . الصحيح ،

  ع :في المهرالفصل الساب
  يسقط نصفه بالطلاق قبــل  ، والمرأة تملك المهر بالعقد ) : ١٤٤( مسألة 

لو دخل بها قبلا أو دبرا  ، وكذا في موت أحدهما على الاظهر  ، والدخول 
  كذا إذا أزال بكارتها باصبعه من دون رضاها . ، واستقرّ المهر 
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كراههــا بــالوطء او إذا أزال غير الزوج بكــارة المــرأة با) : ١٤٥( مسألة 
  بغيره ،كان عليه مهر المثل بكرا .

  يجوز أن  ، ويصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ) : ١٤٦( مسألة 
لــو طلقهــا الــزوج قبــل الــدخول حينئــذ رجــع إليــه  ، ويكون من غير الزوج 

  نصف المهر لا إلى الزوج .
   بد فيه من أن يكــون لا ، ولا يتقدّر المهر قلة و لا كثرة ) : ١٤٧( مسألة 

  لو أجّله وجــب تعيــين  ، ومتعينا و إن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة 
 ، والأجل و لو في الجملة ،مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحــو ذلــك 

العقد و  ، صحلو كان الأجل مبهما بحتا ،مثل الى زمان مّا أو ورود مسافر مّا 
  سقط التأجيل . ، وصح المهر ايضا على الأظهر 

  كان لها مهر المثل مع  ، ولو لم يذكر المهر صح العقد ) : ١٤٨( مسألة 
  اذا طلّقها قبل الدخول ،فتســتحق عليــه ان يعطيهــا شــيئا بحســب  ، والدخول 

  حاله من الغنى او الفقر و اليسار و الاعسار من دينار او درهم او ثوب او غير 
بل يصح العقد لو صرحت المــرأة بعــدم ء المتعة ،يقال لذلك الشي ، وذلك 

يقــال  ، وبأن قالت زوجتك نفسي بلا مهر و قال الرجل قبلــت صــح  المهر ،
لو مات احــدهما قبــل  ، ولهذا العقد تفويض البضع و للمرأة مفوضة البضع 

مهر و لا متعة ،كمــا انــه لــو فســخ العقــد لســبب أو آخــر قبــل  ، فلاالدخول 
  ر و لا متعة .لم تستحق شيئا لا مه الدخول،

لو وطأ امرأة شبهة ،كان لهــا مهــر المثــل ،ســواء أ كــان ) : ١٤٩( مسألة 
  الوطء بعقد باطل أو بلا عقد .
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  لو تزوّجها بتفــويض تعيــين المهــر و تقــديره الــى أحــد ) : ١٥٠( مسألة 
كــان الــزوج  ، فــانيلزم ما يحكم به و يعيّنه من له الحكم  ، والزّوجين صحّ 

شاء بــدون ان يتقــدر بقــدر لا فــي طــرف الكثــرة و لا فــي فله أن يحكم بما 
، ان كانت الزّوجة فلها ان تحكم بما شائت في طرف القلّــة  ، وطرف القلّة 

اما في طرف الكثرة فحكمها بالمهر مشروط بان لا يزيد على مهر السنة و  و
لو مات الحــاكم قبــل الحكــم و قبــل الــدخول فلهــا  ، وهو خمسمائة درهم 

بعد الدخول فلها مهر المثل اى مثل هذه المرأة فى الصــفات مــن  و، المتعة 
السن و العفة و البكارة او الثيّب و العقل و الادب و الكمال و الجمال و غير 

، اما ان كان موكولا إلى الزوجة ، وذلك ان كان الحكم موكولا الى الزوج 
  يبعد أن يكون مهر السنة .  فلا

علـــى خـــادم أو دار أو بيـــت مـــن دون لـــو تزوّجهـــا ) : ١٥١( مســـألة 
تعيين،كان مهرها الحــدّ المتوســط منهــا .و لــو قــال :علــى الســنة فخمســمائه 

  درهم.
  أسلما قبل القبض  ، فانلو تزوج الذميان على خمر صح ) : ١٥٢( مسألة 

  ان أســلم أحــدهما قبلــه ،فالظــاهر لــزوم القيمــة ايضــا ، ، وفللزوجــة القيمــة 
،ففيه أقوال ،أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثــل و لو تزوج المسلم عليها 

  لو أمهر المدبر بطل التدبير . ، ومع الدخول بها 
  لو  ، ولو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد ) : ١٥٣( مسألة 

يجــوز أن تشــترط الزوجــة  ، واشترط أن لا يخرجها من بلدها لــزم الشــرط 
يلزم الزوج العمل  ، ون لا يتزوج عليها على الزوج فى عقد النكاح أو غيره أ
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و لكن لو تزوّج صحّ تزويجه ،كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق  به ،
نفسها عند ارتكابه بعض الأمور ،من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو 

فــاذا  لا يجوز له عزلها، ، وفتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها  غير ذلك،
  لاقها .طلّقت نفسها صح ط

لــو أنكــره بعــد  ، والقــول قــول الــزوج فــي قــدر المهــر ) : ١٥٤( مسألة 
لــو إدّعــت  ، ولزمه أقلّ الامرين مما تدعيه الزوجة و مهــر المثــل  الدخول ،

  فالقول قوله مع يمينه . المواقعة و أنكرها الزّوج،
ضــمن المهــر ان لــم يكــن  لو زوج الأب إبنــه الصــغير ،) : ١٥٥( مسألة 

  إلاّ كان المهر على الولد . ، ول للولد ما
  للمرأة الامتناع من التمكين قبل الــدخول حتّــى تقــبض ) : ١٥٦( مسألة 

، يجوز لها الامتناع و إن حل الاجــل  ، فلاأن يكون المهر موجلا  ، الاالمهر
اذا مكنت من نفسها فلــيس لهــا الامتنــاع  ، ولا فرق بين الموسر و المعسر  و

  امتنعت حينئذ صارت ناشزا . ، فلوض المهر بعد ذلك لأجل ان تقب
لا يجوز للرجل ان يتصرّف فى صــداق ابنتــه اذا كانــت ) : ١٥٧( مسألة 

، قبض أبوها صداقها مــن زوجهــا ثــم مــات  ، فلوبالغة رشيدة من دون إذنها 
ان لم يكن  ، وكان وكيلا عنها في ذلك ،فليس لها ان تطالب زوجها به  فان

ان تطالبه ،فاذا أدّى الصداق لها ،فللزوج ان يرجــع الــى وكيلا من قبلها فلها 
  ورثة أبيها و يطالبهم ببدل ما أخذ أبوهم منه اذا لم تكن عينه موجودة .

  إذا جعل المهر من الاغنام كخمسين شاة مثلا ثم أرسل ) : ١٥٨( مسألة 
  ،بعد ذلك طلّقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الاغنام ، والاغنام الى المرأة 
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  فهل يرجع بنصفها و نصف اولادها أو لا ؟
 ان حمل الاغنام ان كان عنده رجع بنصفها و نصف أولادها،والجواب: 

و  ء ،و ان لم يكن الحمل عنده ،رجع بنصفها و لم يرجــع مــن الاولاد بشــي
اذا طلقها  ، ومن هنا يظهر انه لو حصل للمهر نماء بعد العقد كان لها خاصة 

  لا يستحق من النّماء شيئا . ، ونصف ما وقع عليه العقد  قبل الدخول ،استحق
   ، ويسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر اذا شائت ) : ١٥٩( مسألة 

  هل لها ذلك في مرض موتها أيضا ؟
ليس لها ذلك في مرض موتها ،نعم لــو وهبــت لــه فــي هــذه والجواب: 

  الحالة عن حد كانت الهبة نافذة في ثلثها فحسب .
قد تسأل هــل يجــوز ان يجعــل ابــو المــرأة شــريكا فــى ) : ١٦٠( مسألة 

  بان يجعل له شيئا معينا ؟  المهر،
  لا يستحق الاب شيئا من المهر ،نعم يجــوز  ، ولا يصح ذلك والجواب: 

  للأب او الام او الاخت من اقارب البنت ان يأخذ شيئا من الزوج لقاء عمــل 
سعي في رفع بعض الموانع و غيــر ذلــك كارضاء البنت على الزواج معه و ال

فاذا بذل المال له ازاء قيامه بهــذه العمليــة و قــام بهــا و أرضــى  من العوائق ،
البنت بالزواج معه و تزوّج بها ،فليس له بعد ذلك استرجاع المــال منــه و ان 
كان موجودا بعينه ،اجل لو بــذل المــال لــه مجانــا بطيــب نفســه بغايــة جلــب 

 تحبيب البنت ،فاذا اراد استرجاعه منــه بســبب او آخــر، خواطره و ارضائه و
جاز له ذلك ما دام المال موجودا ،نعم لو أعطى المال له لا بطيب نفسه ،بــل 
من أجل انه لو لم يعط لكان مانعا عن زواجه بالبنت مع انها راضية بــه ،جــاز 
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أي طريق الاّ فبدله من المثل او القيمة ب ، وله أخذه منه عينا ان كان موجودا 
متاح له و ان كان تقاصا ،كما لا يجوز له اخذ المــال منــه كــذلك و تصــرّفه 

  فيه.
  اذا ابرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأكمله ،ثم ان ) : ١٦١( مسألة 

  الزّوج بسبب من الاسباب طلّقها قبل الدخول بها ،فهل له ان يطالبها بنصف 
  الصداق ؟

  كــذلك  ، وزوجة ان ترد النصف اليــه على ال ، ونعم له ذلك والجواب: 
الحال إذا كان الصداق عينا خارجيا ،كما اذا كان الف دينــار مــثلا و ســلمه 

بعــد ذلــك  ، والزوج الى الزوجة بعد العقد ثم وهبتــه الزوجــة تمــام المبلــغ 
طلقها بسبب أو آخر قبل الدخول بها ،فله ان يرجع اليهــا و يطالبهــا بنصــف 

فلــه النصــف  رأته النصف ثمّ طلّقها قبل ان يدخل بها ،اما اذا أب ، والصداق 
  و إلاّ فبدله من المثل او القيمة .  الباقي اذا كان موجودا ،

  الفصل الثامن :في القسمة و النشوز
وية بــين ) : ١٦٢( مسألة    قد تسأل هل تجب القسمة بالمبيت ابتداء بالســّ

  الزوجات اذا كنّ اربعا ؟
  لو عن قوّة ،نعم اذا كنّ اقلّ من اربــع جــاز ان الوجوب لا يخوالجواب: 
فاذا كان عنــد الرجــل امرأتــان فلــه ان يبيــت عنــد احــداهما  التفاضل بينهن،

  إن كان الاولى و الافضل التسوية و ترك  ، وثلاث ليال و عند الاخرى ليلة 
  جــب عليــه المبيــت ، وعلى هذا فاذا كانت عنده زوجة واحدة  ، والتفاضل 

  جب عنــد كــل ، وإذا كانت زوجتان  ، واربع ليال دون اكثر  عندها ليلة من
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جب عليــه ، وبكلمة ان كانت عنده اربع نساء  ، وواحدة منهما ليلة و هكذا 
 اذا كانت عنده ثــلاث نســاء، ، وان يبيت عند كل واحدة منهنّ ليلة واحدة 
فهــو  اذا كانــت عنــده اثنتــان ، ، وفهو حرفي ليلة واحدة يضعها حيث يشاء 

اذا كانت عنده زوجة واحدة ،فهو حرفي ثلاث ليال  ، ورفي ليلتين باقيتين ح
  الباقية .

 يجوز للمرأة اسقاط حقّها مــن القســم بعــوض و مجانــا،) : ١٦٣( مسألة 
فاذا خافت المرأة من زوجها نشوزا او خافت ان يتزوج عليها او يطلقها ،جاز 

 ، وقابل انه لا يفعل ذلك ء من نفقتها في ملها اسقاط حق المبيت عنه أو شي
اذا كانت عنده زوجات متعدّدة لو وهبت احداهن حق المبيت عندها ،فهــو 

 ، واما لو وهبته لضــرّتها فصــار الحــق لهــا  ، وحرّ في وضع ليلتها حيث شاء 
  حينئذ فهل يجب عليه ان يبيت عندها ليلتين ليلة بالاصالة و ليلة بالهبة ؟ 

قــد تســأل هــل  ، و اذا كــان يقبــل الهبــة انه لا يجب عليه الاوالجواب: 
  يجوز اشتراط اسقاط حق القسم على المرأة في عقد النكاح أو لا ؟

  هــل  ، ونعم ،فاذا اشترط وجب عليهــا الوفــاء بــه بعــد العقــد والجواب: 
  يصح اشتراط ذلك بنحو شرط النتيجة ؟

  انه غير بعيــد ،لعمــوم دليــل وجــوب الوفــاء بالشــرط و عــدم والجواب: 
ره عن شمول ذلك ،نعم لا يصح اشــتراط عــدم ثبــوت هــذا الحــق لهــا قصو

فانه شرط مخالف للكتاب و السنة ،ثم ان المراد من المبيــت عنــدها  شرعا ،
  فى مقابل هجرها في المضاجع .

لا يجب على الزوج المبيت عند الزوجة من اول الليــل ) : ١٦٤( مسألة 
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متعارف و المعتاد لدى الناس الواجب هو المبيت بالقدر ال ، فانالى الصبح 
بحيث لا ينافيه بقائه خارج البيــت بالمقــدار المتعــارف  في كل بلد و زمن ،

كذا اذا كان ذلك اتفاقيا من اجل شغل و  ، وعادة كساعة او ساعتين او اكثر 
مــع ذلــك  ، وعمل ،نعم اذا كان الزوج حاضرا فى البلد و لــم يكــن مســافرا 

ر من المقدار المعتــاد و المتعــارف بــدون اي كان يبقى في خارج البيت أكث
  لا يجوز في قسمتها الاّ برضاها . ، فانهمبرّر و موجب 

  اذا تزوج حرّة و امة او كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان ) : ١٦٥( مسألة 
  اما في الخمس الباقية ،فهــو حــر  ، وليالي و للأمة او الكتابية ليلة من الثمان 

اذا تــزوّج بــامرأة متعــة فــلا قســمة لهــا و ان كانــت  ، ويضــعها حيــث يشــاء 
اذا تــزوّج بــامرأة و كانــت  ، وكما انه لا قســمة للموطــوءة بالملــك  متعدّدة،

ان كانت ثيّبــا  ، وكانت المرأه بكرا ،فليفضلها بسبع ليالي  ، فانعنده زوجة 
ان كــان الاولــى و  ، ويجوز التفضيل بين الزّوجات في الانفــاق  ، وفبثلاث 

  لافضل العدل فيه . ا
لو تــزوّج أربعــا مــرة واحــدة ،فهــل الترتيــب بيــنهنّ فــي ) : ١٦٦( مسألة 

  او انه بيد الزوج ؟ المبيت عند التشاح بالقرعة ،
  الظاهر انه بيد الزوج ،على اساس ان له الولاية على القســمة والجواب: 

  و المخاطب بها .
افر مــا دام فــي قد تسأل هــل تســقط القســمة عــن المســ) : ١٦٧( مسألة 
  السفر أو لا ؟

   ، وانها تسقط عنه ،سواء كان السفر لغرض دينــي ام دنيــوي والجواب: 
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  لا يجب عليه أن يستصحب معه احدى زوجاته ،كمــا لا يجــب عليــه قضــاء 
  بكلمة ان القسمة انما تجب عليه اذا كــان  ، ومافات عنه من المبيت عندهنّ 

  عندهن لا مطلقا .
  ب على الزوجة التمكين و الأطاعة من الزوج و إزالة يج) : ١٦٨( مسألة 

 اذا خاف النشوز منها كما اذا ظهرت اماراتــه، ، والعوائق و المنفر عن ذلك 
مثل تغييــر العــادة و الاداب فــي العمــل و القــول و ســوء التعامــل حتــى فــي 

 ، فــانقام الــزوج بوعظهــا و هجرهــا فــي المضــاجع  الحقوق الواجبة عليها ،
الا فله ان يقوم بضــربها بمــا لا يســتلزم  ، والطاعة فهو المطلوب  رجعت الى

و لــو خافــت المــرأة مــن نشــوز زوجهــا ،فلهــا مطالبتــه  الكسر و لا الادمــاء ،
بحقوقها ،كما ان لها ان تتنازل عن بعض حقوقها أو كلّها كالقسمة او النفقة 

  يحل للزوج قبول ذلك . ، وبغاية الأستمالة و ازالة المنفر 
لو كره كل منهما صاحبه و خشي الشقاق بينهمــا ،بعــث ) : ١٦٩مسألة ( 

الحاكم حكما من اهل الــزوج و حكمــا مــن اهــل المــرأة للاصــلاح و رفــع 
وظيفتهمــا  ، والتنافر و الشقاق بما راياه مــن الصــلاح فــى الجمــع او الفــراق 

البحث و الاجتهاد و التحــري عمــا هــو الســبب و العلــة للشــقاق بينهمــا ،ثــم 
فــاذا اســتقرّ عليــه رأيهمــا فيــه و  عيان في اصلاح أمرهما بما هو الاصلح ،يس

كــان عليهمــا الرضــا بــه شــريطة ان يكــون  ، وحكما به نفذ علــى الــزوجين 
سائغا،كما لو شرطا على الزوج ان يسكن الزوجة فى البلد الفلاني أو المحلّة 

ها مــن امهــا او الفلانية أو مسكن خاص او عند أبويها او لا يسكن معها اقارب
او شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر المعجل الــى اجــل او تنــازل  أختها و هكذا،
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فليس لهمــا  اما اذا اتفق الحكمان على التفريق بينهما ، ، ومن بعض حقوقها 
اتفق  ، فانذلك من دون الرجوع اليهما و استئمارهما فى امر الطلاق و البذل 

ان اختلفــا فــي هــذا فــان كــان  ، ووب الزوج و الزوجة على ذلك فهو المطل
ان كــان  ، وفعليهــا ان تصــبر مــع زوجهــا  النشــوز و التقصــير مــن الزوجــة ،

  التقصير منهما فعليهما ذلك .
  قد تسأل هل يصــح ان يكــون الحكمــان مــن غيــر اهــل ) : ١٧٠( مسألة 

  الطرفين أو لا ؟
  اما  ، والظاهر انه لا يصح اذا امكن كونهما من اهل الطرفين والجواب: 

  اذا تعذّر ذلك بسبب من الاسباب ،فيجوز اختيارهما من غير اهلهما .
  الفصل التاسع :في أحكام الأولاد

ــألة  ــع ) : ١٧١( مس ــدّائم و المنقط ــى ال ــا ف ــرأه بزوجه ــد الم ــق ول   يلح
  بشروط :

  الدخول مع العلم بالانزال او احتماله او الانزال على فم الفرج.الاول: 
  شهر من حين الوطء و نحوه .مضي ستة االثاني: 

  هــو تســعة أشــهر أو عشــرة  ، وعدم التجاوز عن أقصى الحمــل الثالث: 
  المشهور الاول و لكن لا يبعد القول الأخير . ، وأشهر أو سنة 
لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمــل ) : ١٧٢( مسألة 

  ثم ولدت ،لم يلحق الولد به .
لو اعترف به ثم  ، وقول الزوج في عدم الدخول القول ) : ١٧٣( مسألة 

  أنكر الولد ،لم ينتف الا باللعان في الدائم .
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  و إن تزوج بأمــة بعــد لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزّنا به) : ١٧٤( مسألة 
  كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها . ، والزّنا 

  ق الاول و أتت لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلا) : ١٧٥( مسألة 
يظهــر  ، وبولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بهــا فهــو لــلأول 

ان كــان الاتيــان بــه لســتة  ، وكون عقد الثاني في العدة ،فتحرم عليه مؤبــدا 
اشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير ،سواء أمكن كونه لــلأول ،بــأن لــم 

لم يمكــن بــأن تجــاوز المــدة تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الاول ،أم 
لو كان الاتيان بولد لاقل من ستة أشهر من الثاني و  ، والمذكورة من وطئه 

كذا الامــة لــو  ، وأكثر من أقصى الحمل من وطء الاول ،فليس الولد لهما 
فوطأهــا  بيعت بعد الوطء بالملك او التزويج ،فوطأها المشتري أو زوجــت ،

  الزوج .
  ت المرأة ،فوطأها رجل في غير العــدة الرجعيّــة إذا طلق) : ١٧٦( مسألة 

 شبهة و ولدت المرأة بعد ذلك ،فهل يلحق الولد بالمطلق أو الواطي أو يقرع
  بينهما ؟

  الاظهر هو الثاني ،لان قاعدة الولــد للفــراش لا تنطبــق علــى والجواب: 
وطء المفروض فيــه ان  ، وباعتبار انّها في مقابل العاهر و هو الزاني  المقام ،

تــرجيح حينئــذ لالحاقــه  ، فــلاكل منهما المرأة كان حلالا و يلحق به الولد 
كذا الحكم في المتمتع بها اذا وهبها زوجها المدّة او  ، وباحدها دون الآخر 

اذا وطئــت  ، وانتهت المدة و وطأها رجل شبهة و اشتبه الحــاق الولــد بهمــا 
ء م لحوقه بالزوج او الواطىالزّوجة او المعتدة الرجعيّة شبهة ثم ولدت و عل
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ان اشتبه امره اقرع بينهما و عمل على ما تقتضــيه القرعــة ،علــى  ، والحق به 
  اساس ان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام .

لو ولدت زوجتــان لــزوجين او لــزوج واحــد ولــدين و ) : ١٧٧( مسألة 
  اشتبه احدهما بالآخر عمل بالقرعة .

  مة اذا وطأهــا المــولى فولــدت ولــدا الحــق بــه الاّ اذا الا) : ١٧٨( مسألة 
  لــو وطأهــا المــولى  ، ولا يجوز له نفيه بغير جــزم  ، وفيقبل نفيه ظاهرا  نفاه ،

  لو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن  ، وو أجنبي فجورا فالولد للمولى 
   تخرجه القرعة و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الامــة و قيمــة ولــدها يــوم

  سقوطه حيا .
   ، فانلو وطأ المرأة اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد ) : ١٧٩( مسألة 

  كان لها زوج ،ردت عليه بعد العدة من الثاني .
  المــراد بــوطء الشــبهة ،الــوطء غيــر المســتحق مــع بنــاء ) : ١٨٠( مسألة 

  ء على استحقاقه له ،ســواء كــان معــذورا فيــه شــرعا أم عقــلا أم غيــر الواطى
  ذور . مع

إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمــت و ) : ١٨١( مسألة 
لحق بها الولد و بصاحب المني ،فاذا كان الولد انثى لم يجز لصاحب المني 

 ، وكذا الحكم لو ادخلت مني زوجها في فرجها فحملــت منــه  ، وتزويجها 
  لكن لا اثم عليها في ذلك .

تعمال مــا يمنــع الحمــل مــن الحبــوب و يجوز للمرأة اس) : ١٨٢( مسألة 
ان لــم يــرض الــزوج  ، والكيس الوقائي على تفصيل تقدم في اول النكــاح 
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  بذلك .
 ، وفيه الدية  ، ولا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفة ) : ١٨٣( مسألة 

  هي عشرون دينارا من الذهب كما يأتي شرح ذلك في المواريث .
اول  م اســقاطها شــرعا و فيــه الديــة،ثم ان المراد من النطفــة التــي يحــر

مراتب تكون الجنين و هي النطفة المخلوطــة مــن نطفتــي الرجــل و المــرأة 
فاذا  المستقرة في رحمها التي تمثل بويضة المرأة المخصبة بحيمن الرجل ،

هــذا مبــدء  ، واستقرت البويضة الملقحة في جدار الرحم بدأت فــي النمــو 
  اما اسقاط النطفة قبل استقرارها في  ، ومل تكون الانسان و اولى مراحل الح

  مانع منه . ، فلاالرحم 
  اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكــرا فحملــت البكــر ،) : ١٨٤( مسألة 

 ، وكان على الزوجة مهر البكــر  ، واستحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد 
  يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنصّ .

  يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة .) : ١٨٥( مسألة 
يستحب غسل المولود و الاذان في اذنه اليمنى و الاقامة ) : ١٨٦( مسألة 

تســميته  ، وفي اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين عليه السّلام و بمــاء الفــرات 
ابى باسم احد الانبياء و الائمة عليهم السّلام و تكنيته ( و لا يكنّــى محمّــد بــ

حلق رأسه في اليــوم الســابع و العقيقــة بعــده و التصــدق بــوزن  ، والقاسم ) 
يجب عليه الختان بعد البلــوغ  ، وشعره ذهبا أو فضة و ثقب اذنه و ختانه فيه 

الاولــى ان  ، وخفــض الجــواري مســتحب و ان بلغــن  ، ولو لم يخــتن قبلــه 
  يكون بعد بلوغها سبع سنين .
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  يقة استحبابا مؤكدا عن كل شخص صغيرا يستحب العق) : ١٨٧( مسألة 
ان كــان  ، وهي للذكر و الانثــى ســواء  ، وكان ام كبيرا رجلا كان ام امراة 

لا يعتبر فيها مــا يعتبــر  ، والاولى ان يعق عن الذكر بذكر و عن الانثى بانثى 
ان كــان الاولــى و الافضــل ان تكــون  ، ومن الشرائط في الهــدي الواجــب 

الاولــى ان لا يأكــل الاب منهــا أو أحــد مــن  ، وو سمينة سالمة من العيوب 
تجــزي الشــاة و البقــرة و  ، والأحوط و الاجدر لــلأم التــرك  ، وعيال الأب 

يســتحب أن  ، والاولى ان تقطع جداول و يكره ان تكسر العظــام  ، والبدنة 
افضل منه ان يطبخ  ، وتعطي القابلة منها الربع و يقسم الباقي على المؤمنين 

الافضل ان يكــون عــددهم عشــرة فمــا زاد ،كمــا ان  ، وو يعمل عليه وليمة 
الافضل ان يكون ما يطبخ به ماء و ملحا .و امّا ما اشتهر بين بعض السواد من 

  استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها ،فلم نعثر على مستنده .
  . من بلغ و لم يعق عنه ،استحب له أن يعق عن نفسه) : ١٨٨( مسألة 
  من ضحى عنه  ، وء عن العقيقة التصدق بثمنها لا يجزى) : ١٨٩( مسألة 

  أجزأته الاضحية عن العقيقة .
  للحرة الاجرة على الاب اذا لم  ، وافضل المراضع الام ) : ١٩٠( مسألة 

  مع موته فمن مال الرضيع ان كان له مال ، ، ويكن للولد مال و إلاّ فمن ماله 
لا تجبر على ارضــاعه  ، وب نفقته عليه كما يأتي بيانه و الا فمن مال من تج

  و تجبر الامة .
  أقله  ، وتجوز الزيادة على ذلك  ، وحد الرضاعة حولان ) : ١٩١( مسألة 

  الام احق بالرضاعة اذا رضــيت بمــا  ، وواحد و عشرون شهرا على المشهور 
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  يرضى به غيرها من أجرة أو تبرّع .
بحضــانة الولــد ان شــاءت ،اذا كانــت حــرة الام احــق ) : ١٩٢( مســألة 

الاولــى جعلــه  ، ومسلمة عاقلة مأمونة على الولد الى سنتين و ان كان انثــى 
  في حضانة الام الى سبع سنين و ان كان ذكرا .

  لو مات الاب بعد انتقال الحضانة إليه او كان مملوكا او ) : ١٩٣( مسألة 
  بلغ من الوصي للأب و مــن الجــد و فالام أولى به الى ان ي كافرا أو مجنونا ،

  الجدة له و غيرهما من اقاربه و ان تزوجت .
لو ماتت الام فــي مــدة الحضــانة ،فــالأب أولــى بــه مــن ) : ١٩٤( مسألة 

اذا فقــد الابــوان ،فــأب الاب  ، ووصيها و أبيها و امّها و غيرهما مــن اقاربهــا 
وت حــق الحضــانة مع فقده فثبــ ، وو مع فقده فالموصي لاحدهما  اولى به ،

  للأقرب من الاقارب اشكال .
  اذا بلغ الولد رشيدا اسقطت ولاية الابوين عنه و كان له ) : ١٩٥( مسألة 

  الخيار في الانضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما .
  اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها ،أو وجــد ) : ١٩٦( مسألة 

  ع من غيرهــا ،ففــي ســقوط حــق الحضــانة متبرع به و كان نظر الاب الارضا
  الاظهر سقوطه . ، واشكال 

  قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا ؟ ) : ١٩٧( مسألة 
  هل تسقط اذا تزوجت بعد الطــلاق  ، والظاهر عدم السقوط والجواب: 

  و انقضاء العدة ؟
  هــل  ، وان السقوط لا يخلو عــن اشــكال بــل لا يبعــد عدمــه والجواب: 
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  سقط اذا زنت ؟ت
  لا تسقط و ان قلنا بسقوطها اذا تزوجت .والجواب: 

  حق الحضانة الثابت للام يسقط باسقاطها ،بخلاف حــق ) : ١٩٨( مسألة 
  لا يسقط باسقاطه ،على اساس ان المراد  ، فانهالحضانة الثابت للأب او الجد 

  اســقاط من حق الحضانة للأم احقيقتها للرضاع من غيرها ،فلذلك يجوز لهــا 
اما حق الحضانة لــلأب او الجــد مــن قبــل الاب ،فهــو بمعنــى  ، وهذا الحق 

  الولاية على الطفل و هي غير قابلة للأسقاط .
  اذا  ، الاالظــاهر ان الام تســتحق الاجــرة علــى الحضــانة ) : ١٩٩( مسألة 

  كانت متبرعة بها او وجد متبرع بالحضانة .
الطفل من امــه و لــو عــدوانا ،لــم اذا أخذ الاب او غيره ) : ٢٠٠( مسألة 

يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة او نحوها ،باعتبار ان الاول عبــارة عــن 
احقية الام للرضاع من غيرها خلال الحولين ،شريطة ان لا تطلب مــن الاب 

كذلك اذا  ، وإلاّ فله ان ينزع الولد منها  ، واجرة اكثر مما تطلبه امرأة اخرى 
امــا الثــاني  ، ومجانا و الام لا تقبل الرضاع بدون اجــرة وجدت المتبرعة له 

  فهو من شئون ولاية الاب او الجد ،فلذلك لا يكون قابلا للاسقاط .
  يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح اسقاطه ) : ٢٠١( مسألة 
  يوما فيوما . 

  في النّفقات الفصل العاشر :
  و هي على اقسام :

  نفقة الزوجة .الاول: 
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  نفقة الاقارب .الثاني: 
  نفقة المملوك انسانا كان او حيوانا .الثالث: 

  و هو نفقة الزوجة فقد حدد فيها أمران :الاول: اما 
  ان موضوع وجوب النفقة الزوجة الدائمة دون الأعم منها و مــن الاول: 

  إذا اشترط وجوب النفقة عليه في ضمن العقد في الموقتة . ، الاالموّقتة 
  ان النفقة في الروايات قد حددّت بالكســوة و مــا يقــيم ظهرهــا ،الثاني: 

كالمأكل و المشرب و المسكن و الفرش و الظرف و سائر ما له دخــل فــي 
هــذا أدنــى حــدّ النفقــة التــي تجــب علــى  ، واقامة ظهرها و حياتهــا اليوميــة 

لو لم يتمكن منها وجب التفريق بينهما اذا لم ترض الزوجة بالبقاء  ، والزوج
اما  ، ولكن وجوب هذه النفقة عليه مشروط بان تكون الزوجة عنده  ، ومعه 

تســتحق  ، فلااذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي و اذن له 
اما اذا كانت حاضــرة عنــده و  ، والنفقة ما دامت في الخارج و غير حاضرة 

،فهــل تســقط لكنها كانت ناشزة بامتناعها عن التمكين للزوج و الاطاعة لــه 
  نفقتها ؟

  ان السقوط لا يخلو عن اشكال ،بل لا يبعد عدمه . والجواب: 
الظاهر ان من النفقة الواجبة على الــزوج أجــرة الحمــام ) : ٢٠٢( مسألة 

 عند حاجة الزوجة الى التنظيف اذا لم يتهيّأ لها مقدمات التنظيف في البيت،
ها أجرة مصاريف الولادة و او كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره ،كما ان من

كذلك أجــرة الطبيــب و الأدويــة  ، والفصد و الحجامة عند الاحتياج اليهما 
المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة ،بل لا يبعد ان يكون منها ما يصرف 
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لو احتاج  ، وفى سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها إتفاقيا 
  لم يكن ذلك حرجيا . إلى بذل مال خطير ما

  لا تجب نفقة الزوجة في الزمــان الفاصــل بــين العقــد و ) : ٢٠٣( مسألة 
  الارتكاز العرفي قرينة على اسقاطها في هذه المدّة . ، فانالزفاف 

  تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن كانت ذميّة او أمة أو ) : ٢٠٤( مسألة 
  طلقت بائنا أو مات الزوج ، فان، طلقت رجعيا بقيت لها النفقة  ، فانصغيرة 

امــا مــع الحمــل فتجــب فــي الطــلاق دون  ، وفلا نفقة لها مــع عــدم الحمــل 
  ماتت إنتقلت إلى ورثتها . ، فلومع الفوات  ىتقضوُ  الموت ،

  و هــو نفقــة الاقــارب ،فهــي تمتــاز عــن نفقــة الزّوجــة فــي الثــاني: و اما 
لا تسقط عــن  ، وذمّة الزوج  هي ان نفقة الزّوجة بمثابة الدين على ، ونقطة 

لا بعجزه عنه ،بل هي تبقى في ذمتــه دينــا ،مــن  ، وذمّته بامتناعه عن الانفاق 
دون فــرق فــي ذلــك بــين ان تكــون الزوجــة غنيّــة او فقيــرة ،بينمــا ان نفقــة 
الاقارب مجرد تكليف من دون ثبوتها في الذمّة ،فلذلك تسقط عن المنفــق 

  انها تسقط عنه اذا كان فقيرا لا يقدر عليها .اذا كانت الاقارب غنيّة ،كما 
يجب على الولد الانفاق على الابوين ،كما يجب علــى ) : ٢٠٥( مسألة 

هل يسقط وجوب الانفاق  ، والأب الانفاق على الاولاد من الابناء و البنات 
  على المعيل اذا كان العيال قادرا على أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس ؟

  لا يســقط اذا كانــت فــي اخــذها مهانــة ،بــل مطلقــا علــى  انهوالجواب: 
  نعم يسقط وجوب الانفاق مع بــذل الحقــوق إلــيهم خارجــا بــدون  الاظهر ،

ب اللائــق  المطالبة ،كما انّه يسقط مع غنــاهم فعــلا أو قــدرتهم علــى التكســّ
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  بحالهم .
  قد تسأل ان نفقة الاولاد هل هي واجبة على الابــوين و ) : ٢٠٦( مسألة 

ة فــي كــلا  ، وعلا ان  نفقة الأبوين علــى الاولاد و ان نزلــوا ،أو أنّهــا مختصــّ
  الطرفين بالطبقة الاولى ؟

  ان الاول لا يخلو عن قوّة .والجواب: 
  ثــم ان المشــهور و ان كــان عــدم اختصــاص وجــوب الانفــاق بالطبقــة 

  ولد انّهم فرقوا بين سلسلة الآباء و سلسلة الامهات ،فتجب نفقة ال ، الاالأولى 
مــع  ، ومع فقده او عجزه فعلــى جــده لــلأب  ، وذكرا كان ام انثى على أبيه 

لــو  ، وعدمه أو فقره فعلى جد الأب و ان علا مع مراعاة الاقــرب فــالأقرب 
مــع عــدمها او  ، وفقدت الاباء او كانوا عاجزين عن الانفاق ،فعلى ام الولد 

كــذلك الحــال فــي  ، وب هكذا الاقــرب فــالأقر ، وفقرها فعلى أبيها و امّها 
بكلمة ان سلسلة الاباء مقدمة على  ، وفي الفروع و الاصول معا  ، والفروع 

في كل سلســلة لابــد مــن مراعــاة  ، والابناء على البنات  ، وسلسلة الامهات 
مع اجتماع السلسلتين فالنفقة على الاباء و الابناء علــى  ، والاقرب فالاقرب 

الــى الامهــات و البنــات ،نعــم مــع فقــدهما أو  لا تصــل النوبــة ، وحدّ سواء 
لكنــه لا  ، وو هذا هو المشــهور  عجزهما عن الانفاق كانت عليهما كذلك ،

الاظهــر عــدم الفــرق بــين السلســلتين لا فــي  ، ويخلو عــن اشــكال بــل منــع 
 ، والاصول و لا في الفــروع ،فــالام فــي عــرض الاب فــي سلســلة الاصــول 

  الفروع .  البنت في عرض الابن في سلسلة
هــي مقدّمــة  ، ونفقة النفس مقدّمة علــى نفقــة الزوجــة ) : ٢٠٧( مسألة 
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  على نفقة الأقارب .
المتبع فى كيفية الانفاق علــى الاقــارب مــا هــو المعتــاد ) : ٢٠٨( مسألة 

، فاذا كان المنفق عليه ساكنا مع المنفق فــي دار واحــدة  لدى العرف العام ،
إذا طلب منــه الانفــاق فــي مكــان آخــر ،لــم  ، وجب عليه الانفاق في داره و

جب عليه الانفاق في تلــك ، واذا كان ساكنا في دار أخرى  ، وتجب اجابته 
لا يجب عليه تمليــك النفقــة لــه ،لان  ، وليس له الامتناع عن ذلك  ، والدار 

  الواجب عليه انما هو الانفاق فحسب .
  له ان يجعلها في  ، وو هو نفقة المملوك فتجب على مولاه الثالث: و اما 

هل تجــب علــى المالــك  ، وإن لم يكف فعليه تكميله  ، وكسبه مع الكفاية 
  نفقة البهائم ؟

  امتنــع مــن الانفــاق عليهــا و لــو  ، فــانالمشهور وجوب ذلك والجواب: 
  بتخلية سبيلها للرّعي ،اجبره الحاكم الشرعي على بيعها او الانفــاق عليهــا او 

  لكنه لا يخلو عن اشكال و ان كان أحوط . ، واة ذبحها ان كان من المذك
  الظاهر ان القدرة علــى النفقــة ليســت شــرطا فــي صــحة ) : ٢٠٩( مسألة 

لــم  فاذا تزوّجت المرأة الرجل العاجز أو طــرأ العجــز بعــد العقــد ، النكاح ،
لكن يجوز لهــا  ، ويكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم 

امتنع طلقها  ، فانها الى الحاكم الشرعي ،فيأمر زوجها بالطلاق ان ترجع امر
إذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق ،جــاز لهــا أيضــا  ، والحاكم الشرعي 

أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشــرعي ،فيلزمــه بأحــد الامــرين مــن الانفــاق و 
ه ،جــاز امتنع عــن الامــرين و لــم يكــن الانفــاق عليهــا مــن مالــ ، فانالطلاق 
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لا فرق فى ذلــك بــين الحاضــر و الغائــب ،نعــم إذا كــان  ، وللحاكم طلاقها 
ان لــم يكــن لــه مــال  ، ووجب عليها الصــبر  الزوج مفقودا و علمت حياته ،

ينفق عليها منه و لا ولي ينفق عليها من مال نفسه .و يأتي فــي مبحــث العــدة 
  التعرض لبقية احكام المفقود .

 ز للزوجة أن تخرج مــن بيتهــا بغيــر إذن زوجهــا،لا يجو) : ٢١٠( مسألة 
   ، فانفيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الاحوط 

لا يحــرم عليهــا ســائر الافعــال بغيــر اذن  ، وخرجت بغير اذنــه كانــت ناشــزا 
  الا ان يكون منافيا لحق الاستمتاع . الزوج،

  وقف الانتفاع بــه علــى ذهــاب عينــه ما كان من النفقة يت) : ٢١١( مسألة 
كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها ،تملــك الزوجــة عينــه ،فلهــا مطالبــة 

 لها الاجتزاء بما يبذله لها منــه ،كمــا هــو المتعــارف، ، والزوج بتمليكه اياها 
 ، فــانأما ما تبقــى عينــه بالانتفــاع بــه  ، وفتأكل و تشرب من طعامه و شرابه 

إشكال في كونه إمتاعــا لا تمليكــا ،فلــيس  ، فلاالخادم  كان مثل المسكن و
أما  ، والظاهر ان الفراش و الغطاء ايضا كذلك  ، ولها المطالبة بتمليكها اياه 

، لا يبعد ان الاول أقــرب  ، والكسوة ففي كونها كالأول أو كالثاني إشكال 
يه علــى غيــر لا التصرّف ف ، ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله الى غيرها  و

يجوز لها ذلك كله في القســم  ، والنحو المتعارف و المعتاد بغير إذن الزوج 
  الأوّل .

  مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له مــن ) : ٢١٢( مسألة 
  يستمر السقوط ما دامت كــذلك ،فــاذا  ، ودون مسوغ شرعي سقطت نفقتها 
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  رجعت رجع الاستحقاق .
  نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير اذا ) : ٢١٣( مسألة 

عذر و تعذر رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ،ففي جواز نشــوزها و امتناعهــا 
  عصيان الزوج بالامتنــاع  ، فانعن القيام بحقوق الزوج حينئذ اشكال بل منع 

  عن اداء حقوق الزوجة لا يكــون مبــررا لعصــيانها كــذلك ،علــى اســاس ان 
يام كل منهما بحق الاخر ليس من باب المعاوضة ،بل من جهــة ان وجوب ق

عقد النكاح يقتضى ثبوت حق لكل منهما على الآخــر ،فــاذا امتنــع احــدهما 
مــن  ، وعن اداء حق الآخر و عصى ،لم يكن مبررا لامتناع الآخر و عصيانه 

هنا لو كان الزوج عاجزا عن الانفاق على الزوجــة و هــي غيــر متمكنــه مــن 
 ، ووع الى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه ،فعليها ان تصبر معه الرج

  في هذه الحالة ليس لها الامتناع عن التمكين للزوج و لا مبرّر له .
  كــان  ، واذا لم يكن للزوج مال ينفق منــه علــى زوجتــه ) : ٢١٤( مسألة 

  نفقة إذا كان الكسب لا يليق به ،فتبقى ال ، الايتمكن من الكسب وجب عليه 
  اذا تمكن من الاستذانة فهل تجب عليه ؟ ، وحينئذ دينا عليه 
  امــا اذا  ، ونعــم اذا كــان واثقــا و مطمئنــا بالوفــاء فــي وقتــه  والجــواب: 

لم يكن واثقا بذلك و احتمل عدم التمكن من الوفاء في موعده ،فهل تجب 
  أيضا ؟

  الاقرب الوجوب . والجواب: 
  بل الاسقاط فى كل يوم ،اما الاسقاط في نفقة الزوجة تق) : ٢١٥( مسألة 

 ، وان كــان الجــواز أظهــر  ، وجميع الازمنة المستقبلية فلا يخل من اشكال 
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  تقبل الاسقاط لأنّها واجبة تكليفا محضا . ، فلاأما نفقة الاقارب 
ء في الانفاق علــى القريــب بــذل النفقــة فــي دار يجزى) : ٢١٦( مسألة 

لــو طلــب  ، وليكهــا و لا بــذلها فــي دار اخــرى لا يجب عليــه تم ، والمنفق 
اذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء  ، الالم تجب اجابته  المنفق عليه ذلك ،

 النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك،
  مما يرجع الى خلل في محل الانفاق .

، تسقط نفقتها فى السفر إذا وجب السفر على الزوجة لم) : ٢١٧( مسألة 
وجب على الزوج القيام بها أما بذل اجور السفر و نحوها مما تحتــاج اليــه  و

  كان السفر لشؤون حياتها ،بأن كانت مريضة و توقف  ، فانمن حيث السفر 
إذا كــان  ، وجب على الــزوج بــذل ذلــك ، وعلاجها على السفر الى طبيب 

إذا استطاعت للحج أو نذرت الحــج السفر اداء لواجب في ذمّتها فقط ،كما 
الاستحبابي باذن الزوج ،لم يجب على الزوج بذل ذلك ،كما لا يجب عليــه 
اداء الفدية و الكفارة و فداء الاحرام و نحو ذلك من الواجبات التى لا تقوم 
بها حياتها ،على اساس ان الواجب على الزوج انما هو نفقة الزوج المحدّدة 

، يقيم ظهرها من الطعام و الشراب و المسكن و غيرها ما  ، وشرعا بالكسوة 
  المصارف المذكورة بما انها خارجة عن النفقة فلا تجب عليه . و

اذا اختلف الزوجان فــي الانفــاق و عدمــه مــع اتفاقهمــا ) : ٢١٨( مسألة 
على استحقاق النفقة ،فالظاهر ان القول قول الزوجة مع يمينها ،بلا فرق بين 

  غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها و غير ذلك .ان يكون الزوج 
  اذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيــا ،) : ٢١٩( مسألة 
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  ادعــى  ، وفادعت الزوجة ان الطلاق كان بعد الوضع ،فســتحق عليــه النفقــة 
  نفقة لهــا ،فــالقول قــول  ، فلاالزوج انه كان قبل الوضع و قد انقضت عدتها 

، لكن الزوج يلزم باعترافه ، وحلفت استحقت النفقة  ، فانها الزوجة مع يمين
  يجوز له الرجوع إليها . فلا

اذا اختلفا في الاعسار و اليسار ،فادعى الزوج الاعسارو ) : ٢٢٠( مسألة 
  ادّعت الزوجة يساره ،كان القول قول الزوج مع  ، وانه لا يقدر على الانفاق 

  ادعــى تلــف أموالــه و انــه صــار معســرا ، يمينه ،نعم اذا كان الزوج موسرا و
  فأنكرته الزوجة ،كان القول قولها مع يمينها .

  لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و ) : ٢٢١( مسألة 
  بل تستحقّها على زوجها و ان كانت غنية غير محتاجة . حاجتها ،

  عــين المــأكول يتخير الزوج بين أن يــدفع الــى الزوجــة ) : ٢٢٢( مسألة 
  ان يدفع اليها موادها  ، وكالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك 

كالحنطة و الدقيق و الأرز و اللحــم و نحــو ذلــك ،ممــا يحتــاج فــي اعــداده 
للأكل إلى علاج و مؤنة ،فاذا اختار الثاني ،كانت مؤنة الاعداد على الــزوج 

  دون الزوجة .
  لزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته . اذا عجز ا) : ٢٢٣( مسألة 
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  المطلّقة .الثاني: 

  الصيغة .الثالث: 
  الاشهاد .الرابع: 

  المطلّق و شروطه الاول: العنصر 
  لم يبلغ على الأحوط .فلا يصح طلاق الصبيّ المميّز ما البلوغ :الاول: 
فلا يصح طــلاق المجنــون و ان كــان جنونــه ادواريــا ،اذا العقل :الثاني: 

  كان الطلاق في دور الجنون .
فلا يصح طلاق المكره الذي قد الزم على ايقاعــه مــع الاختيار :الثالث: 

  التوعيد و التهديد على تركه .
  لساهي و الغالط و فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم و االقصد :الرابع: 

  الســكران و المعتــوه و هــو  ، والهازل الذي لا يقصد وقوع الطلاق عن جــد 
  المغلوب على عقله .

لا يجــوز ان يطلّــق ولــي الصــبي و الســكران زوجتهمــا ) : ٢٢٥( مســألة 
و قد تسأل هل يجوز لولي الصبيّ أن يهب مدة المتمتع بهــا كــذلك  ولاية ،
  أو لا ؟
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لا ســيّما اذا كانــت هبتهــا فــي  ، وك غيــر بعيــد ان جــواز ذلــوالجــواب: 
الا  ، وامّــا عــدم صــحة طــلاق الــولي فانمــا هــو بــالنص  ، ومصلحة الصــبي 

  فالصحة غير بعيدة .
  المطلّقة و شروطهاالثاني: العنصر 

ــة داالاول:  ــون زوج ــة ان تك ــلائم ــا و ، ف ــع به ــلاق المتمت ــح ط لا يص
  بالملك . ةالموطوء

  و النفاس اذا توفرّت فيها امور :خلوّها عن الحيض الثاني: 
  ان تكون مدخولا بها . - ١
  حائلا و غير حامل . - ٢
  المطلق حاضر او غير غائب ،فاذا توفّرت هذه الامور فيها لم يصح  - ٣

  اما إذا لم تكن مدخولا بها او كانــت  ، وطلاقها في حال الحيض أو النفاس 
 بــا و ان لــم تكــن حــاملا،و لكنها كانت حــاملا او كــان زوجهــا المطلــق غائ

ان كانــت فــى حــال الحــيض او النفــاس  ، وفيصحّ طلاقها علــى كــل حــال 
خمس يطلقــن علــى كــل حــال الحامــل المتبــين «بمقتضى قوله عليه السّلام 

حملها و التي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و 
يكــون المطلــق لهــا و لا فرق في ذلك بــين ان »التي قد جلست عن الحيض 

قد تسأل هل يعتبر في صحة طلاق الغائــب عجــزه  ، ونفس الزوج أو وكيله 
  عن العلم بحالها و هو غائب أو لا ؟

  ان كان بامكانه التعرف بحالها و تحصيل العلم بهــا  ، فانهنعم والجواب: 
  لو طلقها و  ، وبطريق من الطرق الاعتياديّة ،لم يجز له ان يطلقها بدون ذلك 
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ان لــم يكــن  ، ولحال هذه ،فتبين بعد ذلك وقوعه فــي حــال الحــيض بطــل ا
لا طريــق لــه الــى التعــرف  ، وبامكانه ذلك ،كما اذا طالت فتــرة غيابــه عنهــا 

ففي هذه الحالة لو طلقها صح و ان تبين بعد ذلك وقوعه فــي حــال  بحالها ،
  الحيض او النفاس .

  هاهنا فروع :
  غاب عن زوجته في طهر المواقعة ،ففي  اذا سافر الزوج والاول: الفرع 

  هذه الحاله اذا أراد أن يطلقها ،فعليه ان يصبر و ينتظر ان تمرّ بها فتــرة زمينــة 
  يحصل له الوثوق و الاطمئنان بحسب ما يعرف منها من عادتها الشهرية انها 

بعد ذلك اذا طلقها صح و ان تبين انه كان  ، وانتقلت من طهر الى طهر آخر 
  ل الحيض .في حا

  فيــه ،ففــي  اذا سافر الزوج و غاب عنها فى طهر لم يواقعهاالثاني: الفرع 
  قها في هذا الطهر متى شاء ،مــا دام واثقــا ببقائــه او لــم ـّهذه الحالة له ان يطل

، إلاّ فعليه الانتظار الى ان يعلم عادة بانتقالها الى طهر آخر  ، ويعلم بانقضائه 
  ان تبيّن أنه وقع في حال الحيض .حينئذ فاذا طلقها صح و  و

  اذا سافر الزوج و غاب عنها فى حال حيضــها ،ففــي هــذه الثالث: الفرع 
بعــد ان تمــرّ بهــا فتــرة زمنيــة يعلــم بانقطــاع دم  ، الاالحالة لــم يجــز طلاقهــا 

 ، واذا مرّت بها هــذه الفتــرة الزمنيــة جــاز طلاقهــا و صــح مطلقــا  ، وحيضها
لا يقدر على التعرّف بحال امرأته انهــا حــايض  يلحق بالغائب الحاضر الذي

  او طاهر كالمحبوس و نحوه .
لا تحيض الاّ في  ، وو قد تسأل ان المرأة اذا كانت فى سن من تحيض 
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  كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ،فهل يصح طلاقها من الغائب متى شاء أو لا ؟
لقّهــا الاّ انه اذا غاب عنها في طهر المواقعة ،لم يجز لــه ان يطوالجواب: 

  بعد ثلاثة أشهر مرة واحدة ،فهل يصح طلاقها من الغائب متى شاء أو لا ؟
انه اذا غاب عنها في طهر المواقعة ،لم يجز لــه ان يطلّقهــا الاّ والجواب: 

اذا  ، وبعد ثلاثة أشهر لكي يحصل له العلم بانتقالها من طهر الى طهر آخــر 
  مت فيه .غاب عنها في طهر غير المواقعة ،جاز ما دا

  طلقهــا فــي طهــر قــد  ، فلوان لا يكون الطلاق في طهر المواقعة الثالث: 
  لم  ، واذا كانت صغيرة او يائسة او حاملا أو غائبا عنها  ، الاجامعها فيه بطل 

  طلاق هذه الطوائف  ، فانيعلم بحالها انها حائض او طاهر على ما مر شرحه 
  وقوعه في طهر المواقعة .من النساء صحيح على كل حال و إن تبيّن 

  اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله،ثم ) : ٢٢٦( مسألة 
  يكــون  ، وأخبرت انها كانت حائضا حال الطلاق ،لم يقبل خبرها الا بالبيّنة 

  العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه .
  عامدا أو  قد تسأل ان من جامع زوجته في حال الحيض) : ٢٢٧( مسألة 

  بعد ان طهرت من الحيض طلقها ،فهل يصح هذا الطلاق أو لا ؟ ، وخطأ 
  ان صحته لا تخلو عن اشكال ،فالاحتيــاط لا يتــرك بتجديــد والجواب: 

  إذا  ، ولا في حال حيضها قبل الطهر  ، والطلاق في طهر آخر لم يواقعها فيه 
دخول صــح طلقها اعتمادا علــى استصــحاب الطهــر او استصــحاب عــدم الــ

هــو  ، والطلاق ظاهرا ،أما صحته واقعا فهي تابعة لتحقــق شــرطه فــي الواقــع 
  وقوعه في طهر غير المواقعة .
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اذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض و هي فى ) : ٢٢٨( مسألة 
سواء أكان لعارض اتفاقي ام لعادة جارية في امثالها ،كمــا  سن من تحيض ،

 اوائل بلوغها ،جاز طلاقها في طهر قــد جامعهــا فيــه،في ايام ارضاعها أو في 
اذا طلقها بعد مضي المــدة  ، فانهاذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر 

  طلاقها و ان كان في طهر المجامعة . ، صحالمذكورة 
  يشــترط فــي صــحة الطــلاق تعيــين المطلقــة مــع تعــدد ) : ٢٢٩( مســألة 

لو كانت  ، وقال :زوجتي طالق صح كانت له زوجة واحدة ف ، فلوالزوجات 
نــوى معينــة منهمــا او منهــا  ، فــانله زوجتان أو زوجات ،فقال زوجتي طالق 

ان نوى غير معينة بطــل ،علــى اســاس انــه لــم يقصــد  ، وصح و قبل تفسيره 
حينئــذ فأمــا ان يقصــد الواحــد  ، وطــلاق واحــدة منهــا معينــة فــي الخــارج 

الثاني لا  ، وول لا موطن له الا الذهن الا ، والمفهومي او الواحد المصداقي 
  هو لا يتصوّر فيه . ، ووجود له في الخارج ،لانه من الفرد المردد 

يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر ) : ٢٣٠( مسألة 
  و الغائب .

  الصيغةالثالث: العنصر 
  فلانــة و هي التى يقع بها الطلاق كان يقول :أنت طــالق و هــي طــالق او 

لا يقع بمثل طلقت فلانة او طلقتك او انت مطلقة أو فلانــة مطلقــة  ، وطالق 
  اوانت على حرام او بريئة او خلية او ما شاكل ذلك .

، لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالاشارة للقادر على النطق ) : ٢٣١( مسألة 
  يقع بهما للعاجز عنه . و
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  علــى الــتكلم كــالأخرس  و قد تسأل هل يصح ان يطلق عمــن لا يقــدر
  وليه أو لا ؟

  له أن يباشر الطلاق بنفسه بكل ما يمكــن ابــرازه  ، ولا يصح والجواب: 
  ء آخر يدلّ عليه .به من الكتابة او الاشارة او أيّ شي

يشــترط فــي صــحة الطــلاق عــدم تعليقــه علــى الشــرط ) : ٢٣٢( مسألة 
قــال :إذا جــاء  فلــو ،المحتمل الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا 

زيد فانت طالق ،أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق ،بطل .نعم اذا كان الشرط 
المحتمل الحصول مقوما لصــحة الطــلاق ،كمــا إذا قــال :ان كنــت زوجتــي 

او كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة ،كمــا اذا أشــار  فأنت طالق ،
  . صح، ت طالق ، فانالى يده و قال ان كانت هذه يدي 

  الاشهاد الرابع: العنصر 
  و يعتبر فيه امور :

  ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين .الاول: 
ســمع  ، فلــوان يكون الشاهدان مجتمعــين حــين ســماع الطــلاق الثاني: 

  احدهما ثم سمع الآخر بانفراد ،لم يقع الطلاق . 
ــث:  ــرين الثال ــاهدان ذك ــون الش ــاء لا  ، وان يك ــهادة النس ــي ش   لا تكف

  لا تعتبر في صحة شهادة الشاهدين معرفة المرأة  ، ومنفردات و لا منضماّت 
  ان لم يكونا  ، وقال :زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح  ، فلوالمطلقة 

لــو طلقهــا وكيــل الــزوج لــم  ، وبل و ان اعتقدا غيرهــا  يعرفان هندا بعينها ،
ل على التوكيل عن تكفي شهادة الوكي ، وتكف شهادة الزوج و لا شهادته 
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الزوج في انشاء الطلاق ،كما لا تعتبر في صحة شهادتهما معرفة ان المطلــق 
  نفس زوجها أو وكيله أو وليه .

  و قد تسأل هل العدالة المعتبرة في الشاهدين عدالة واقعية أو الاعم منها 
 ، وفعلى الاول لو كان الشــاهدان عــدلين باعتقــاد المطلــق  و من الظاهرية ،

على الثانى صــح و ان تبــين بعــد  ، وفاسقين في الواقع لم يصح الطلاق  كانا
  الطلاق انهما كانا فاسقين ؟

ــواب:  ــو الاول والج ــاهر ه ــق  ، والظ ــم بفس ــن عل ــل م ــذا فك ــى ه   عل
  فليس بامكانه ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه ،كما انه لو تبين  الشاهدين ،

  همــا علــى ؤنكشــف بطلانــه و بقافسقهما عند الزوج و الزوجة بعد الطلاق ،ا
  الزوجيّة .

  فصل في اقسام الطلاق
  الطلاق قسمان :بدعة و سنة .

الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل او النفساء حال ) : ٢٣٣( مسألة 
معرفــة حالهــا أو مــع غيبتــه كــذلك أو قبــل المــدة  إمكــانحضور الزوج مع 

 ، ويأس و الصغر و الحمــل الطلاق فى طهر المواقعة مع عدم ال ، والمعتبرة 
 طلاق الثلاث اما مرسلا بان يقول: ، وطلاق المستبرئة قبل انتهاء ثلاثة اشهر 

 ، و،هــي طــالق اما ولاءا بان يقول هي طالق ،هي طــالق  ، وهي طالق ثلاث 
  فيه تصح واحدة و يبطل الزائد . ، فانالثلاث ولاءا الكل باطل عدا طلاق 

  الإلزامقاعدة 
  في ترتيب الشيعة الاثار الوضعية على عمل المخــالف بمــا و هي تتمثل 
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 ، ويعتقد و يدين به ،شريطة ان تكون تلك الآثــار مخالفــة لمــذهب الشــيعة 
 ، وحكمهــا الزامــه بمــا يــدين بــه  ، وعلى هذا فموضوع القاعدة المخــالف 

موردها كون الحكم الملزم به مخالفا لمذهب اهل البيت عليهم السّلام ،فاذا 
  ت هذه العناصر الثلاثة تمت القاعدة نظرية و تطبيقية .توفرّ

اذا طلق المخالف امرأته في طهر المواقعة او فــي حــال ) : ٢٣٤( مسألة 
لكنــه  ، والحيض او النفاس او حلف بالطلاق او غير ذلك صح على مذهبــه 

مع هذا يجوز للشيعي ان يتزوج بها بعد انقضاء  ، وباطل على مذهب الشيعة 
على اساس قاعدة الالزام التي يكون مفادها صــحة طــلاق المخــالف العدة ،

لا فــرق  ، وترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه كذلك  ، وواقعا بعنوان ثانوي 
ا لو كانت شيعية فــالطلاق ، فانهفي ذلك بين ان تكون المرأه شيعية او سنية 

تزويج من لكن يجوز لها بموجب قاعدة الالزام ال ، وو ان كان باطلا عندها 
من هنا يظهر ان تطبيــق قاعــدة الالــزام فــي المســألة انمــا هــو  ، ورجل آخر 

بملاك ان مفاد القاعدة ترتيب آثار الصحة عليهــا واقعــا اذا كانــت صــحيحة 
  حينئذ فيجوز لكل احد التزويج بها . ، وفي مذهبه 

  و  ، صــحلو طلق المخالف زوجته بقوله انت طالق ثلاثا ) : ٢٣٥( مسألة 
  لــم يقــع لا  ، ولكنه باطل عند الشــيعة  ، وم عليه حتى تنكح زوجا آخر تحر

الثلاث و لا الواحد ،نعم لو كرر صيغة الطلاق ،فقال انت طــالق انــت طــالق 
 ، وانت طالق من دون تخلل رجعة في البين قاصدا بذلك التعدد تقع واحدة 

لا يجوز له  و ،اما عند المخالف فتقع الجميع  ، ولغت الاخريان عند الشيعة 
على هذا فاذا طلق المخالف زوجته ثلاثا ،جــاز للشــيعي ان  ، والرجوع اليها 
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لا فرق فى ذلك بــين  ، ويتزوج بها بعد إنقضاء العدة بموجب قاعدة الالزام 
  ان تكون المرأة شيعية أم سنية .

  قد تسأل ان المخالف اذا طلق زوجته ثلاثا فــي مجلــس ) : ٢٣٦( مسألة 
  تبصر بعد تمامية العدّة ،فهل يسوغ له التزويج بهــا كســائر افــراد واحد ثم اس

  الشيعة ،ام يتوقف على ان تنكح زوجا غيره ،كما اذا لم يستبصر ؟
ــوع والجــواب:  ــرج عــن موض ــه اذا استبصــر خ ــو الاول ،لان   الظــاهر ه

  تبدل بموضوع آخر على اساس ان جهة التشيع و التســنن جهــة  ، والتحريم 
على هذا فما دام المطلــق ضــل علــى مذهبــه فــالمرأة  ، وع تقييدية للموضو

اذا استبصــر بعــد اكمــال  ، ومحرمة عليه واقعا ما لم تنكح زوجا آخر غيــره 
يجــوز لــه حينئــذ  ، والعدة و صار شيعيا ،تبدل بموضوع آخر و هو الشــيعي 

بكلمة ان  ، والتزويج بها بدون التوقف على ان تنكح زوجا آخر غيره مسبقا 
إنّما صدر منه بوصف  ، وق فى المقام لم يصدر منه بوصف انه شيعي الطلا

فمادام هو متصف بهذا الوصف فالمراة محرمة عليه ما لــم تــنكح  انه سني ،
اما اذا استبصر ،فيصبح موضوعا آخــر و ينتفــي الحكــم  ، وزوجا آخر غيره 

وقف على لا يت ، وعليه فيجوز له التزويج بها  ، وعنه حيئنذ بانتفاء موضوعه 
فيكون حاله حال سائر افراد الشيعة ،نعم لو كان  ان تنكح زوجا آخر غيره ،

وصف التشيع و التسنن من الجهات التعليلية و خارجا عن الموضــوع ،كــان 
يحل له التزويج بها الا بعــد  ، فلاحاله بعد الاستبصار كحاله قبل الاستبصار 

المــرأة المطلقــة ثلاثــا  لا فرق فــي ذلــك بــين كــون ، وان تنكح زوجا غيره 
شيعية او سنية ،نعم اذا كان استبصاره قبل إنقضاء العدة و في الاثناء لم يجز 
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 ، وعلى اساس ان الطلاق بائن و ليس برجعــي  له الرجوع اليها بدون عقد ،
لا يجوز لغيره ان يعقد عليها اثنــاء  ، فانهبذلك يختلف عن غيره من الشيعي 

  العدة .
  ذا طلق المخالف زوجته في طهر المواقعة او في حــال ا) : ٢٣٧( مسألة 

كان استبصــاره فــى  ، فانالحيض او بلا حضور شاهدين عدلين ثم استبصر 
جاز له الرجوع اليها بدون عقد ،كما كان ذلك جائزا لــه اذا لــم  اثناء العدة ،

اما اذا كان بعد انقضاء العدة ،فيجوز له التزويج بها ،على اساس  ، ويستبصر 
ن له ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه بمقتضى قاعدة الالزام ،كمــا يجــوز ا

هنــاك  ، ولغيره من افراد الشيعة التزويج بها بعد انقضاء العدة بنفس الملاك 
  لكن لا ضرورة الى شرحها هنا . ، وفروع عديدة تبتني على قاعدة الالزام 

  الطلاق سنة قسمان :بائن و رجعي .) : ٢٣٨( مسألة 
  غيــر المــدخول بهــا  ، وطلاق اليائسة و الصغيرة غير البالغة تسعا ول: الا

المطلقــة  ، والمختلعة و المباراة مع استمرار الزوجة على البذل  ، وولو دبرا 
المطلقة  ، ولو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة  ، وثلاثا بينها رجعتان 

  طلقتين بينهما رجعة و لو بعقد جديد ان كانت أمة .
يجوز للــزوج  ، وما عدا ذلك كطلاق المراة المدخول بها رجعيا الثاني: 

  الرجوع فيه اثناء العدة .
 الطلاق العدي هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط،) : ٢٣٩( مسألة 

ثم يراجع قبل خروجها من العــدة فيواقعهــا ،ثــم يطلقهــا فــى طهــر آخــر،ثم 
فتحــرم عليــه حتــى تــنكح  ر آخــر ،يراجعها فيه و يواقعها ،ثم يطلقها في طه
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زوجا آخر بعد العدة ،فاذا نحكت و خلت منه فتزوجهــا الاول بعــد انقضــاء 
العدة من الثاني ،ثم اذا طلقها ثلاثا ايضا على النهج السابق حرمت عليه حتى 

فــاذا طلقهــا  تنكح زوجا آخر ،فاذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الاول،
،حرمت في التاسعة تحريمــا مؤبــدا اذا كانــت  ايضا ثلاث على النهج السابق

، اما اذا كانت امة فانها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر حرة ،
اذا لــم يكــن  ، ومــا عــدا ذلــك فلــيس بعــدّي   في السادسة تحرم مؤبــدا ، و

الطلاق عديا ،فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبــدا و ان زاد عــدد الطــلاق 
الاظهــر عــدم الفــرق بــين  ، ونه لا يخلو من اشكال بــل منــع لك على التسع ،

  الطلاق العدي و غيره فى ذلك .
  المطلقة الحرة تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره ،) : ٢٤٠( مسألة 

  علــى الثــاني لا  ، وبدون فرق بين ان تكون مطلقة بالطلاق الرجعي ام البائن 
مــة المطلقــة تحــرم فــي الثــاني الا ، وفرق بين ان تكــون مــدخولا بهــا أو لا 

  كذلك حتى تنكح زوجا غيره .
قد تسأل ان حرمة المــرأة المطلقــة فــي الثالثــة اذا كــان ) : ٢٤١( مسألة 

 فهل هي مشروطة بالرجوع اليها اثناء العدة بعد كل تطليقــة، طلاقها رجعيا ،
  او يكفي الرجوع اليها بالعقد الجديد ايضا بعد انقضاء العدة أو لا ؟

  الاظهر كفاية الثاني ايضا .جواب: وال
و قد تسأل ان حرمتها هل هي مشروطة بالمواقعة بها بعد كل رجعة في 

  الطلاق الرجعي أو لا ؟
  لا تكون مشروطة بها ،كما لا تكون مشروطة بها في الطلاق والجواب: 
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  البائن .
  و قد تسأل ان تزويج المطلقة بعد الطلقة الاولى او الثانية بــزوج آخــر ،

  هل يهدم ما سبقه من الطلقة او الطلقتين او لا ؟
  معارض بمــا دل  ، فانهالاقرب انه هادم له ،لا من جهة النص والجواب: 

   ، فــانهو اطلاقات الادلــة  ، وعلى أنه ليس بهادم ،بل من جهة العام الفوقي 
  مقتضــاه اعتبـــار التــوالي بـــين الطلقــات الـــثلاث و عــدم فصـــلها بطـــلاق 

  اجنبي .
هــو كــل  ، والطلاق السني أقسام :سني بــالمعنى الأعــم ) : ٢٤٢ة ( مسأل

هو ما  ، وسني مقابل العدّي  ، وطلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي 
هــو ان  ، وســني بــالمعنى الأخــص  ، ويراجع فيه في العدة مــن دون جمــاع 

  يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوّجها .
المشهور انــه يشــترط فــي الــزوج الــذي يكــون نكاحــه : ) ٢٤٣( مسألة 

  محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة او تطليقتين فى الأمة امور :
  لا يكفي غيــر البــالغ و ان كــان  ، وان يكون الزوج المحلل بالغا الاول: 

  مراهقا .
ــاني:  ــا الث ــار  ، وان يطأه ــد اعتب ــل لا يبع ــوطء ،ب ــن دون ال ــي م   لا يكف

  ل .الأنزا
لا بالوطء حراما  ، وأن يكون الوطء بالعقد لا بالملك او الأباحة الثالث: 

  أو شبهة .
ــع:  ــدائم الراب ــد ال ــة  ، وأن يكــون بالعق ــي بالمتع ــرّ ان  ، ولا يكف ــد م ق
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نكحــت  ، فلوتزويجها بالغير كما يهدم الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ايضا 
عليه إذا طلّقهــا الثالثــة ،بــل لابــد زوجا آخر بعد تطليق او تطليقتين لم تحرم 

  في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة .
  الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات ،فيصحّ ) : ٢٤٤( مسألة 

انشاؤه باللفظ مثل رجعت بــك و راجعتــك و ارجعتــك الــى نكــاحي و نحــو 
لابــد  ، وزوج و بالفعل كالتقبيل بشهوة و نحو ذلك مما لا يحل الا لل ذلك ،

 ، فلــوفي تحقق الرجوع بالفعل ان يكون بقصد انها زوجته المطلقــة رجعيــة 
 ، ووقع من الساهي أو باعتقاد انها غير المطلقة او نحو ذلك لم يكن رجوعا 

  هل يتحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصده به ؟
  ان لــم يكــن  ، وانه يتحقق اذا كان الوطء بعنوان انها زوجته والجواب: 

امــا اذا وقــع ذلــك منــه خطــأ أو  ، وقصد الرجوع موجودا في اعمــاق نفســه 
  باعتقاد انها غير مطلقة ،فهل يتحقق به الرجوع ؟

  ان تحقق الرجوع به لا يخلو عن اشكال .والجواب: 
  لا يجب الاشهاد في الرجوع ،فيصــح بدونــه و ان كــان ) : ٢٤٥( مسألة 

  قال الوكيل :أرجعتك الــى نكــاح  يصح فيه التوكيل ،فاذا ، والاشهاد أفضل 
  موكلي أو رجعت بك ،قاصدا ذلك صح .

 يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بــالحيض و بالشــهور،) : ٢٤٦( مسألة 
يقبل قول  ، وعلى اساس أنها مصدقة في العدة و الحيض و الطهر و الحمل 

  عدم  و ،الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العقدة بالنسبة الى أصل الطلاق 
أما بالنســبة الــى حقــوق الزوجــة كمطالبتهــا  ، والحق له على زوجته باقراره 
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الاّ  ، ويقبــل قولــه الاّ بالبينــة  ، فــلاالنفقة للايام السابقة على اخباره بالطلاق 
لــو  ، ولو انكر الطلاق في العدة كان ذلك رجعة  ، وفالقول قولها مع يمينها 

نقطــاع العلقــة الزوجيــة بــذلك و حصــول ارتدّ في العدة لم يصح الرجوع لإ
  البينونة بينهما .

يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره بــه اذا كــان ) : ٢٤٧( مسألة 
، في اثناء العدة .أما بعد انقضاء العدة اذا أخبر الزوج بالرجعة سابقا في العدّة 

  نه ؟هل يقبل بشهادة شاهد واحد و يمي ، ويقبل منها الا بالبيّنة  فلا
  كذا بشهادة شاهد و امرأتين . ، ولا يبعد القبول والجواب: 

إذا طلقها ،فادّعــت الزوجــة بعــده ان الطــلاق كــان فــى ) : ٢٤٨( مسألة 
إذا رجــع الــزوج و  ، والحيض و أنكره الزّوج ،كان القــول قولــه مــع يمينــه 

و اذا علم بالرجوع و انقضاء العدّة  ، وادعت الزوجة انقضاء عدّتها صدقت 
ادّعت الزوجــة  ، وشك في المتقدم و المتأخر ،فادّعى الزوج تقدم الرجوع 

ففي هذه الحالة ان كان تاريخ الرجــوع معلومــا و تــاريخ الانقضــاء  تأخرّه ،
، لاستصحاب بقاء العدّة الى زمان الرجوع  مجهولا ،كان القول قول الزوج ،

يترتّــب عليــه  ، وه بذلك يثبت ان الرجوع في زمان كانت العــدّة باقيــة فيــ و
ان كان تاريخ الانقضاء معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا،كان  ، وحينئذ اثره 

ان  ، والقول قول الزوجة ،لاستصحاب عدم الرجوع الى زمان انقضاء العدة 
عندئــذ فيكــون  ، وء مــن القــولين كان تاريخ كليهما مجهولا لم يثبــت شــي

الا  و منهما البيّنة على ما ادّعاه فهــو  اقام ايّ ، فانالمورد من موارد التداعي 
ان حلفــا  ، وحلف احدهما دون الاخــر فهــو  ، فانفتصل النوبة الى الحلف 
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معا او لم يحلف ايّ منهما ،فــالاحوط و الاجــدر وجوبــا فــي المســألة علــى 
  الزوج اما ان يعقد عليها من جديد او يطلّقها .

  فصل فى موجبات العدّة
  و ما يلحق به من الفسخ و الانفساخ الموجب الاوّل الطلاق

لا عدة في الطلاق علــى الصــغيرة و اليائســة و ان دخــل ) : ٢٤٩( مسألة 
يتحقــق الــدخول بادخــال  ، وو على غير المدخول بها قبلا و لا دبــرا  بهما ،

الحشفة و ان لم ينزل ،حراما كان كما إذا دخــل فــي نهــار الصــوم الواجــب 
  حلالا . المعيّن أو في حالة الحيض أو

اذا كانت المطلقة حرّة و كانت مستقيمة الحــيض و لــم ) : ٢٥٠( مسألة 
فعدّتها بالأقراء و هي ثلاثــة قــروء ،فــاذا مــرّت بهــا حيضــتان و  تكن حاملا ،

إذا كانــت  ، ورأت الحيضة الثالثة فقد انقضــت عــدّتها و هــي ثلاثــة أطهــار 
المرض أو ممّن لا تحيض و هى في سن من تحيض لسبب من الاســباب كــ

فعدّتها بالشهور و هي ثلاثة أشهر بكاملها ،سواء أكان انفصــالها عــن  نحوه ،
اذا كانــت مضــطربة ،ســواء أكــان  ، والزوج بالطلاق ام بالفسخ أو الانفساخ 

اضطرابها من ناحية الحيض بــان تحــيض مــرّة و لا تحــيض مــرة اخــرى ،او 
كان من ناحية شكّها  تحيض بعد ستة أشهر او أربعة أو ثلاثة مرة واحدة ،أم

لعلّ هذا هو المــراد  ، وو وهمها في انّها بلغت حدّ اليأس فلذلك لا ترى دما 
بكلمة ان كل امرأة مطلقة  ، وإِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ من قوله تعالى :

و لا لا ترى فيها دما ،فقد انقضت عدّتها  ، واذا مرّت بها ثلاثة أشهر بكاملها 
كــل امــرأة  ، وسواء أكانت ترى الــدّم بعــد ثلاثــة أشــهر أم لا  ء عليها ،شي
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ان كانــت  ، وفاذا مرّت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عــدّتها  تحيض منتظما ،
قد تسأل ان المرأة اذا كانت في سن من تحــيض  ، وفى اقل من ثلاثة أشهر 

منتظما ،فما هو عدّتها و ترى الدّم فى كل شهرين أو ثلاثة أشهر مرة واحدة 
  إذا طلقت ؟

  اذا اتفق  ، وان عدّتها ثلاثة اقراء و ان طالت الى تسعة أشهر والجواب: 
لسبب أو آخر انّها بعد الطلاق لم تر الدم الى ان مرت بها ثلاثــة أشــهر ،ثــم 

  رأته في الشهر الرابع أو الخامس و هكذا ،فما هو عدّتها ؟
  ان كــان الاولــى و الاجــدر  ، وثة اشــهر الظاهر ان عدّتها ثلاوالجواب: 

  التربّص الى سنة بل الى خمسة عشر شهرا اذا كانت شابّة .
  المرأة المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر اذا طلقت،) : ٢٥١( مسألة 

  فهل عدّتها بالاقراء أو بالشهور ؟
الظاهر انها بالشهور حتى إذا كان لهــا موعــد معــين فــي كــل والجواب: 

لمزيد من التعرّف و التوضيح تطبيقيــا نــذكر مجموعــة مــن  ، وبانتظام شهر 
  الحالات :

  الحالة الاولى :ان المرأة التــي لهــا عــادة منتظمــة و مســتقرّة و لــم تكــن 
فعدّتها بالاقراء ،ســواء أكانــت عادتهــا مســتقرة فــى كــل شــهر مــرة  حاملا ،

لا  ، وحدة بانتظام ام في كل شهرين او ثلاثة أشهر مرة وا واحدة او مرّتين ،
فرق في ذلــك بــين ان يكــون ســبب الانفصــال بينهمــا الطــلاق او الفســخ او 

  الانفساخ باحد العيوب الموجبة للخيار .
الحالة الثانية :ان كل أمرأة مرت بها فترة طهر لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر 
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  فعدّتها بالشهور ،سواء أكانت لها عادة مستقرة و منتظمة فــي كــل  بالكامل ،
ربعة اشهر مرة واحدة ام لم تكن ،بان ترى الدم مرة بعد ثلاثة أشهر و مــرة ا

مثلهــا مــن تحــيض فــي  ، وبعد أربعة أشهر و مرة بعد خمسة أشهر و هكــذا 
شهرين متواليين مرّة ،ثم لا تحــيض الــى أربعــة اشــهر أو خمســة او أكثــر و 

  لا فرق في الاشهر الثلاثة بين التامة و الملفقة . ، وهكذا 
  حالة الثالثة :ان المراة التي لا تدري لكبر ارتفاع حيضــها أم لعــارض ،ال

  كذلك المرأة التي تياس من الولد . ، وفعدّتها ثلاثة أشهر 
  الحالة الرابعة :المستحاضة الداميــة التــي لا تــرى الطهــر ،فعــدّتها ثلاثــة 

  أشهر و ان كانت ذات عادة منتظمة .
  ثلاثــة أشــهر ،أن تكــون بكاملهــا و قد تسأل هل يعتبر فــي جعــل العــدّة 

عليهــا حينئــذ  ، وحاضــت فــي اثنائهــا كــان الحــيض هادمــا لهــا  ، فلوبيضاء 
  استئنافها من جديد ؟

  لا يكون الحيض اتفاقا فــي  ، والظاهر ان ذلك غير معتبر فيه والجواب: 
  اثنائها هادما لها .

،إذا عدة الامة المزوجــة اذا طلقــت و لــم تكــن حــاملا ) : ٢٥٢( مسألة 
كانت ممّن تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران ،فاذا رأت دم الحيضة 

الأحــوط انتظــار انتهــاء  ، وء عليهــا الثانية فقد خرجــت مــن العــدة و لا شــي
ان كانت غير مستقيمة الحيض فعدّتها خمسة و أربعون  ، والحيضة الأخيرة 

  يوما .
  و هــي التــي لا  مرّ ان عدة طــلاق الزوجــة غيــر الحامــل) : ٢٥٣( مسألة 
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 هي فى سن من تحيض لخلقة أو لعــارض مــن رضــاع أو غيــره، ، وتحيض 
ان كانت أمة فعدّتها خمسة  ، وثلاثة أشهر و لو كانت ملفقة إن كانت حرّة 

  و أربعون يوما .
المرأة الحامــل اذا طلقــت ،فعــدّتها وضــع حملهــا و هــو ) : ٢٥٤( مسألة 

لا فــرق  ، وكان وضعها من ســاعتها  ا تنتهي بذلك و ان، فانهأقرب الأجلين 
فى ذلك بين ان يكون حملها من زوجها بالدّخول او باراقة الماء في المكان 
المخصوص ،كما انه لا فرق فيه بين ان تكون حرة او امة دائمــة او متعــة .و 

  قد تسأل هل تنتهى عدّتها بالسقط ؟
قط و ان كــان غيــر تــام ،بــل ووالجواب:    ان كــان  نعم انهــا تنتهــي بالســّ

  قد تسأل ان ذات التوأمين هل تنتهي عدّتها بوضع الاول ؟ ، ومضغة 
  الظاهر انها لا تنتهي الا بوضع الثاني و الاخير .والجواب: 

  لزم الانتظــار  اذا طلق الرجل امرأته ،فادعت انها حامل ،) : ٢٥٥( مسألة 
  لاثــة أشــهر الاّ فيحتــاط بث ، وولدت فهو المطلوب  ، فانبها الى تسعة أشهر 

  أخرى .
  الوفاةالثاني: الموجب 

عدة المرأة المتوفىّ عنها زوجهــا ان كانــت حــرّة و لــم ) : ٢٥٦( مسألة 
ان كانــت ملفقــة صــغيرة كانــت أم  ، وتكن حاملا أربعة أشهر و عشرة أيّام 

كبيرة يائسة كانت أم غيرهــا مســلمة كانــت أم غيرهــا مــدخولا بهــا أم غيــر 
لا فــرق فــي الــزوج بــين الكبيــر و  ، وم متمتعا بها مدخول بها دائمة كانت أ

الظاهر كفاية اربعة أشهر هلاليّة و  ، والصغير و الحرّ و العبد و العاقل و غيره 
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ان كان الاولى ان تكون عددّية ،فتكون المدّة مائــة و ثلاثــين  ، وعشرة ايام 
كورة و ان كانت حرة حاملا فعدّتها أبعد الأجلــين مــن المــدّة المــذ ، ويوما 

  وضع الحمل كما سبق .
  عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على ) : ٢٥٧( مسألة 

  الاقوى اربعة أشهر و عشرة ايام ،سواء أكان الاعتداد من وفاة سيّدها أم مــن 
  كذلك غير ذات الولد من وفاة ســيدها اذا  ، ووفاة زوجها إذا كانت مزوّجة 

  ا عدتها من وفاة زوجها ،فهل هي اربعة أشهر و عشرة كانت موطوءة له .و ام
  ايام ،او أنها شهران و خمسة ايام ؟

  ان الاول لو لم يكن أقوى فهو الاحوط .أما اذا كانت حاملا والجواب: 
  فعدّتها أبعد الاجلين من عدة الحائل و من وضع الحمل .

لغير مــا يجب على المعتدة عدة الوفاة تــرك التــزويج بــا) : ٢٥٨( مسألة 
دامت في العدّة ،كما ان الاحوط و الأجدر بها وجوبــا ان تتــرك الزينــة فــي 

تجتنب عن استعمال كل ما هو زينــة فــي العــرف العــام  ، وهندامها و لباسها 
كالكحل الاسود و الطيب و الحمرة و لبس الذهب كالقلادة ،نعــم لا بــأس 

و لباســها و تقلــيم بممارستها ما لا يعد في العرف زينــة مثــل تنطيــف بــدنها 
لا فرق فى ذلك بين المرأة المســلمة و  ، واطفارها و دخول الحمام و غيرها 

الاقــوى عــدم ثبــوت  ، ولا فرق فى الزوج بين الكبيــر و الصــغير  ، والذمّية 
الحداد في الصغيرة ،كما ان الظاهر اختصاص الحداد بالحرة ،بدون فرق بين 

الظاهر انه لــيس شــرطا فــي  ، وعلى الأمة لا حداد  ، والدائمة و المتمتع بها 
لا  ، وتركته عمدا أو لعذر ،جاز لها التــزويج بعــد انقضــاء العــدة  ، فلوالعدة 
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الأقوى جواز خروجها مــن بيتهــا علــى كراهيــة الا  ، ويجب عليها استئنافها 
  لضرورة ،أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة . 

  تقها ،اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار اذا وطأ أمته ثم أع) : ٢٥٩( مسألة 
  إلاّ فبثلاثة أشهر . ، وان كانت مستقيمة الحيض 

اذا طلق زوجته رجعيا فمــات فــي اثنــاء العــدّة ،اعتــدت ) : ٢٦٠( مسألة 
ء عليهــا بعــد تمــت فــلا شــي ، فانعدة الوفاة و هي اربعة أشهر و عشرة ايّام 

ة الطلاق لا غير ،حرة كانت أم اما لو كان الطلاق بائنا ،اكملت عد ، وذلك 
  أمة .

  الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل ،أعــم ) : ٢٦١( مسألة 
  مما كان سقطا تاما و غير تام ،حتى لو كان مضغة أو علقة كما مر فــي عــدة 

  الطلاق .
  اذا كانت حاملا باثنين لــم تخــرج مــن العــدة الا بوضــع ) : ٢٦٢( مسألة 

ان عدّتها تنتهي بوضع حملها و الفراغ منه ،فمــا دامــت  على اساس الاثنين ،
  لم توضع الولد الثاني و الاخير ،فهي حامل و لم يفرغ منه .

يكفــي  ، فــلالابد من العلم او الاطمئنان بوضع الحمــل ) : ٢٦٣( مسألة 
الظنّ به فضلا عن الشكّ ،نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبيّنــة و ان لــم 

  تفد الظن .
هــل يعتبــر  ، وتقدم ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها ) : ٢٦٤لة ( مسأ

  في ذلك الحاق الولد بزوجها ؟
  الظاهر اعتبار ذلك ،لان الحاق الولد به اذا لم يمكن ،كما اذا والجواب: 
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  كان الزوج في بلدة أخرى بعيدا عن بلدة زوجته في فتــرة طويلــة لا يمكــن 
  اذا اراد الزوج ان يطلقها ،فبطبيعة الحال انتساب الحمل إليه ،ففي هذه الحالة 

حملهــا مــن غيــره لا يــرتبط  ، وطلق زوجته مــن دون ان تكــون حــاملا منــه 
ظاهر نصوص الباب التــى تــدل علــى ان عــدة الحمــل تنتهــي  ، وبالعدة منه 

هو ما اذا كان الحمل من المطلق لا مطلقا ،كما هــو مقتضــى  بوضع حملها ،
على هذا فعــدّتها امــا بالشــهور أو  ، ولارتكازيّة مناسبة الحكم و الموضوع ا

لا اثر لوضع هــذا الحمــل لا بالنســبة اليــه لانــه  ، وبالاقراء على ما مرّ شرحه 
حينئذ فاذا أكملت ثلاثة  ، ولا بالنسبة الى الزاني لانه لا عدة له  ، وليس منه 

د أشهر بعد الطلاق أو دخلت في الحيضــة الثالثــة و ان لــم تضــع حملهــا بعــ
بكلمة ان الحمل من زنا لا قيمة له ،سواء أكانت الحامــل  ، وفاصبحت حرة 

ان كان الاولى و الاجدر ان لا يتزوّج بها الا بعــد أن تضــع  ، ومزوجة أم لا 
حملها ،نعم لو كان الحمل من وطء شبهة قبل الطــلاق او بعــده اثنــاء العــدة 

، ي تنتهي بوضع حملهــا عدة بالنسبة الى الواطي و ه فلها عدتان ، الرجعية ،
  عدة بالنسبة الى زوجها و هي تنتهي اما بالشهور او الاقراء . و

   ، والغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته ) : ٢٦٥( مسألة 
ان  ، وكذا ان جهل خبره و انفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفســه 

صبرت المرأة  ، فانن مال نفسه لم يكن للغائب مال و لم ينفق الولي عليها م
 ان لم تصبر فلهــا ان ترفــع امرهــا الــى الحــاكم الشــرعي، ، وعلى ذلك فهو 

علــم  ، فــانفيؤجّلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهــات التــي فقــد فيهــا 
ان جهــل حالــه و  ، وان علــم موتــه اعتــدت عــدة الوفــاة  ، وحياتــه صــبرت 
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الــزوج المفقــود و قــال لــه ان كــان دعا الحاكم ولــي  انقضت الاربع سنين ،
ان أبــى عــن  ، وانفق فلا سبيل لها الى الــزواج  ، فانللمفقود مال انفق عليها 

لم يكن له ولى أو  ، فانامتنع أجبره  ، فانذلك أمره الحاكم على أن يطلقها 
لكــن لا يترتــب  ، ولم يكن اجباره طلقها الحاكم ،ثم اعتــدت عــدة الوفــاة 

اذا جــاء زوجهــا فــى اثنــاء  ، ولهذا ليس عليها حداد فيهــا  ، وعليها احكامها 
فــاذا خرجــت منهــا صــارت  العدة فله الرجوع اليها ما لم تخرج عن العــدة ،

فاذا تزوجت منــه فــلا  جاز لها ان تتزوج بمن شاءت ، ، واجنبية عن زوجها 
  سبيل له عليها .

  الــى لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمــرهن ) : ٢٦٦( مسألة 
فهل يجوز للحاكم طلاقهن اذا طلبن ذلك ،فيجتزي بمضي المــدة  الحاكم ،

المذكورة و الفحص عنه بعد طلب احداهن ،أو يحتاج الى تأجيل و فحص 
  جديد ؟و جهان أقربهما الأوّل .

  لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مــع ) : ٢٦٧( مسألة 
  لكن الحاكم يــأمر حينئــذ  ، ول من الحاكم الفحص فيها و ان لم يكن بتأجي

  بالفحص عنه مقدارا ما في الناحية التي هــو غــاب فيهــا إن امكــن ،ثــم يــأمر 
  الاحوط الأولى أن يكون التأجيل و الفحص فــي تلــك  ، وبالطلاق أو يطلق 

  المدة من قبله .
 لو فقد الزوج في بلــد مخصــوص أو جهــة مخصوصــة،) : ٢٦٨( مسألة 

رائن على عدم انتقاله منها ،كفــى البحــث فــى ذلــك البلــد او بحيث دلت الق
  تلك الجهة .
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لو تحقق الفحص التام عنــه فــي مــدة يســيرة ،كمــا فــي ) : ٢٦٩( مسألة 
العصر الحاضر من جهة توفر وسائل الاتصــال بكــل النــواحي التــي يحتمــل 

حصل اليقين بعدم وجوده هناك و انقطع الامل عن الوصول  ، ووجوده فيها 
لكن هل يجب الانتظار  ، وسقط وجوب الفحص عنه في المدة الباقية  ه ،الي

  الى ان تنتهي المدة باكملها ؟
  ان حصل من ذلك الوثوق و الاطمئنان بعــدم بقائــه فــي قيــد والجواب: 
لكنــه اخفــى نفســه  ، وان احتمل وجوده في قيد الحيــاة  ، والحياة لم يجب 

جــب ، وار و عنــوان كــاذب عــن الانظــار و عــاش فــي مكــان باســم المســتع
الانتظار لعل اللّه يهديه و يرجع الى بلده خلال تلك المدة ،ثــم ان الفحــص 

 ، والواجب هنا هو الفحص بالمقدار المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتــاد 
لا يعتني بمجرد امكان وجوده فــي بلــد مــا  ، ولا يجب الا في مظان وجوده 

  لم يكن عقلائيا .
لكنه احتمــل وجدانــه  ، ولو تمت المدة و لم يعثر عليه : ) ٢٧٠( مسألة 

  بمزيد من الفحص بعدها فهل يجب ؟
  لا يجب الفحص عنه فى اكثر من المدة المذكورة .والجواب: 

لا فرق فى المفقود بين المسافر و من كــان فــي معركــة ) : ٢٧١( مسألة 
  قتال و من انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك .

  يجوز للحاكم الاستنابة في الفحــص و ان كــان النائــب :)  ٢٧٢( مسألة 
  لا فرق في الزوج بين الحــرّ و  ، ويكفي في النائب الوثاقة  ، ونفس الزوجة 

يجــري  ، فــلاالظاهر اختصاص الحكم بالــدوام  ، وكذلك الزوجة  ، والعبد 
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  في المتعة .
ه الطلاق الواقع من الــولي او الحــاكم رجعــي تجــب فيــ) : ٢٧٣( مسألة 

اذا مــات  ، وو اذا حضــر الــزوج اثنــاء العــدة ،جــاز لــه الرجــوع بهــا  النفقة ،
  توارث بينهما . ، فلالو مات بعد العدّة  ، وأحدهما في العدة ورثه الآخر 

المفقود المعلوم حياته ،اذا ادعت زوجته عــدم الــتمكن ) : ٢٧٤( مسألة 
اء ،فهــل يجــوز من الصبر على هذه الحالة عــادة و انــي اريــد مــا تريــد النســ

كذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه مــن الحــبس  ، وللحاكم ان يطلقها 
لا يمكن الوصول اليه اذا لم تصبر زوجته علــى هــذا الحــال و ترفــع  ، وابدا 

  امرها اليه ؟ 
  انه ان كان هناك من ينفق عليها من مــال زوجهــا اذا كــان لــه والجواب: 

  مــن المأكــل و المشــرب و الملــبس و مال ،او مال نفسه بما تتطلب شــؤونها 
المسكن و غير ذلك ،فعليهــا ان تصــبر و لا حــق لهــا ان تطلــب الطــلاق و لا 

و ان لم يكن هناك من ينفق عليها ،فللحاكم الشــرعي امــا ان يقــوم  كرامة ،
قد تسأل ان الفحص عن المفقود في طول اربــع  ، وبالانفاق عليها او يطلقها 
ي المعصية ،فهل تجــوز المبــادرة الــى طلاقهــا مــن سنين اذا استلزم الوقوع ف

  دون الفحص ؟
  اما اذا لم يكن ، ، وانه لا تجوز اذا كان هناك من ينفق عليها والجواب: 

فهل لها ان ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي و تطالب بالنفقة أو الطلاق بعــد 
  ما لم يمكن الفحص عنه شرعا ،كما هو المفروض ؟

ــواب:  ــم والج ــزوج ح ، ونع ــي ال ــأمر ول ــرعي ان ي ــاكم الش ــذ فللح   يئن
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لم يمكن اجباره او لــم  ، فانامتنع اجبره على ذلك  ، فانبالانفاق او الطلاق 
  يكن له ولي طلقها الحاكم ،ثم تعتدّ عدة الطلاق و هي ثلاثة قروء أو شهور.

  مرّ ان الزوج اذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مــع ) : ٢٧٥( مسألة 
  ها النفقة عليها ،رفعت امرها الى الحاكم ،فيــأمر زوجهــا بالانفــاق او استحقاق
الظــاهر ان الطــلاق حينئــذ  ، وامتنع عن كليهما طلقها الحــاكم  ، فانالطلاق 

  عدتها عدة الطلاق . ، ولا يجوز للزوج الرجوع بها اثناء العدة  بائن ،
  وطء الشبهةالثالث: الموجب 

  كانــت حــاملا  ، فــانشبهة عدة الطلاق عدة الموطوءة ب) : ٢٧٦( مسألة 
و الا  ءحـــيض فبـــالاقراان كانـــت حــائلا مســـتقيمة ال ، وفبوضــع الحمـــل 

فبالمشهور ، و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاســخ لعيــب او 
او بالانفساخ لارتــداد او رضــاع او غيــره ،نعــم اذا ارتــد الــزوج عــن  نحوه ،
 ، وكان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليهــا  فالعدة عدة الوفاة ،اما اذا فطرة،

  الظاهر انه لا فرق في ذلك بين ان تكون زوجة المرتد حرة او أمة .
  لا  ، ولا عدة على المزني بها مــن الزنــا ان كانــت حــرة ) : ٢٧٧( مسألة 

  يجــوز التــزويج بهــا  ، واستبراء عليها ان كان أمة ،فيجوز لزوجهــا ان يطأهــا 
  لكن الاحوط الاولــى ان لا يتــزوج بهــا الا بعــد اســتبرائها  ، وللزاني و غيره 

  بحيضة .
  الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت فــي ) : ٢٧٨( مسألة 

  الاظهر الجواز و ان كان  ، وفي جواز سائر الاستمتاعات له اشكال  ، والعدة 
  خلية ؟هل يجوز تزويجها فى العدة لو كانت  ، والاحتياط اولى و أجدر 
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  لا يجوز ،نعم يجوز لو اطيها ذلك . والجواب
مبدء عدة الطلاق من حين وقوعه ،حاضرا كــان الــزوج ) : ٢٧٩( مسألة 

فــي الغائــب و مــن  ، ومبدء عدة الوفاة فــي الحاضــر مــن حينهــا  ، واو غائبا 
بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة ،بل لا يبعد ذلك فــى الحاضــر 

في عموم الحكم للأمة اذا مــات مــن  ، ور وفاته الا بعد مدّة اذا لم يبلغها خب
كذلك الحــال فــي  ، وله العدة و علمت به بعد مدة اشكال بل لا يبعد عدمه 

 هل يشترط في تحقق البلوغ حجيــة الخبــر؟ ، وعمومه للصغيرة و المجنونة 
كذا مبدء عدة وطء  ، ومبدء عدة الفسخ من حينه  ، ووجهان اظهرهما ذلك 

  من حينه لا من حين زوال الشبهة على الاظهر .  ، فانهشبهة ال

  احكام العدد
  انتهاء المدة او هبتها في المتعةالرابع: الموجب 

  
  المــرأة المتمتــع بهــا اذا لــم تكــن حــاملا و كانــت مســتقيمة ) : ٢٨٠( مسألة 

الحيض فعدّتها حيضــتان ،فــاذا مــرت بهــا الحيضــتان الكاملتــان فقــد انتهــت 
ان لم تكن مستقيمة الحيض بان تحيض مرة بعد شهرين و اخرى  و عدتها ،

بعد ثلاثة اشهر ،او لا تحيض و هي في سن مــن تحــيض ،فعــدتها خمســة و 
اذا  ، ولا فرق في ذلك بين كــون المتمتــع بهــا حــرة او امــة  ، واربعون يوما 

  كانت حاملا فعدتها وضع حملها .
بية في زمن العــدة ،لا تســتحق المطلقة بائنا بمنزلة الاجن) : ٢٨١( مسألة 

لا يحــرم عليهــا  ، ولا تجــب عليهــا اطاعتــه  ، وفيــه اي نفقــة علــى زوجهــا 
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اما المطلقة رجعيا ،فهي بمنزلة الزوجة فيه ما دامت في  ، والخروج بغير اذنه 
يجــوز بــل يســتحب لهــا  ، والعدة ،فيجوز لزوجها الــدخول عليهــا بغيــر اذن 

يحرم عليهــا  ، وتجب عليها اطاعته  ، ونفقتها  تجب عليه ، واظهار زينتها له 
يتوارثان اذا مات أحدهما فــي اثنــاء  ، والخروج من بيته بغير اذنه على ما مرّ 

لا يجوز له ان يخرجها من بيت الطلاق الى بيت آخر الا ان تــأتي  ، والعدة 
نهم بفاحشة مبينة ،كما اذا كانت بذيئة اللسان او انها تتردد على الاجانب او ا

لو اضطرت الى الخروج بغيــر اذن زوجهــا ،فــالاحوط ان  ، ويترددون عليها 
  يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر اذا تأدت الضرورة بذلك .

  اذا طلــق زوجتــه بعــد الــدخول و رجــع ثــم طلقهــا قبــل ) : ٢٨٢( مسألة 
  ، قيل لا عدة عليهــا ، وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني ، والدخول 

لو طلقها بائنا بعد الــدخول بهــا ثــم  ، ولانه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف 
عقدعليها فى اثناء العدة ثم طلقها قبــل الــدخول ،فهــل يجــري عليــه حكــم 

  الطلاق قبل الدخول أو لا ؟
  نعم ،بمعنى ان هــذا الطــلاق لا يوجــب اســتيناف العــدة مــن والجواب: 

، ة على تلك العدة من الطلاق الاول انما يرفع المانع عن المواصل ، وجديد 
بكلمة ان اثره انما هو استمرار المرأة و مواصلتها على تلك العدة و اتمامها  و

من هنا لــو لــم يكــن مســبوقا بــذلك الطــلاق لــم  ، وفحسب بدون اي زيادة 
يترتب عليه ذلك أيضا ،و كذا الحكم في المنقطعة اذا تزوجها فدخل بها ثم 

  جها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول .وهبها المدة ثم تزو
  اذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحيث لم يتخلل زمان ) : ٢٨٣( مسألة 
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  طهر بين الطلاق و الحيض ،لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من 
  احتاجت في انتهاء عدتها الى اطهار ثلاثة اخرى ،فتنتهي  ، والاطهار الثلاثة 

  لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحــيض ، ، وة الرابعة عدتها رؤية الحيض
انتهــت عــدّتها برؤيــة  ، واحتسب ذلــك الطهــر اليســير مــن الاطهــار الثلاثــة 

  الحيضة الثالثة .
 اذا كانــت المــرأة تحــيض بعــد كــل ثلاثــة أشــهر مــرة،) : ٢٨٤( مسألة 

دة فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض ،فقد خرجت من الع
اذا كانت تحيض فى كل ثلاثة أشــهر  ، وو كانت عدتها الشهور لا الاطهار 

مرة ،بحيث لا تمــر عليهــا ثلاثــة أشــهر بــيض لا حــيض فيهــا ،فهــذه عــدتها 
اذا اختلف حالها ،فكانــت تحــيض فــي الحــر  ، والاطهار لا الشهور كما مر 

رة اعتــدّت مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة و فى البرد بعد كل ثلاثة اشهر م
، فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها  بالسابق من الشهور و الاطهار ،

ان سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا .نعم اذا كانت مستقيمة الحيض  و
و كانت شابة فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهــل 

 ، فــانة أشهر من يوم طلاقها انتظرت تسع انه حمل أو بسبب آخر ، ، وسببه 
ء عليهــا بعــد لا شــي ، ولم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر على الأحوط 

  ذلك .
  اذا رأت الدم مرة ثم بلغت ســن اليــأس ،اكملــت العــدة ) : ٢٨٥( مسألة 

  بشهرين .
تخــتص العــدة فــي وطء الشــبهة بمــا اذا كــان الــواطء ) : ٢٨٦( مســألة 
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عالمة ام جاهلة ،اما اذا كان الــواطء عالمــا و سواء كانت الموطوءة  جاهلا،
  لانه زان و لا عدة للزاني . فالظاهر انه لا عدة له عليها ، الموطوءة جاهلة ،

  فهــل  اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شــبهة ،) : ٢٨٧( مسألة 
  بمعنى ان عدة الشبهة هل تبدأ من حين وطيها أو انها تبدء  تتداخل العدتان،

  فعلى الاول تتداخل العدّتان دون الثاني ؟ د انتهاء عدة الطلاق ،بع
  الاظهر هو الاول ،هذا بدون فرق بين أن تكون العــدتان مــن والجواب: 

   ، ونوع واحد أو من نوعين ،بان تكون احدى العدتين ثلاثة اقــراء أو اشــهر 
  او الاخرى فتــرة الحمــل ،مثــال الاول مــا اذا كانــت كــلا العــدتين بالشــهور 

  حينئذ فان كان الوطء بالشبهة بعد طلاقها بشهر واحــد أو طهــر  ، وبالاطهار 
مثلا ،تداخلت العدتان في الشهرين او الطهرين الباقيين ،فاذا مرّ بها الشهران 
او الطهران ،فقد انقضت عدة الطلاق و بقي شــهر او طهــر واحــد مــن عــدة 

المطلقــة حــاملا ،تــداخلت مثال الثاني ما اذا كانــت المــرأة  ، ووطء الشبهة 
حينئذ فان كان وضــع حملهــا بعــد وطء الشــبهة  ، والعدتان في مدة الحمل 

ان  ، وفقد انتهت عدة الطلاق و بقي شهر واحد من عــدة الشــبهة  بشهرين ،
كان وضع حملها بعد اكثر من ثلاثة اشهر ،انتهت عدة الوطء باكمال الثلاثة 

كانت المرأة حائلا و لكنها حملــت  ان ، وو بقيت عدة الطلاق الى ان تضع 
، بوطء الشبهة ،فعندئذ تنتهي عدة الطلاق باكمال الشهور أو الاطهار الثلاثة 

و كذا اذا وطأها رجــل شــبهة ثــم وطأهــا  بقيت عدة الوطء الى ان تضع ، و
نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل اذا وطأها رجل شبهة مــرة  آخر كذلك ،

  بعد أخرى .
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  لكنّها كانت حاملا  ، واذا طلق زوجته غير المدخول بها ) : ٢٨٨( مسألة 
  كان له الرجوع فيها كما مرّ . ، وباراقته على فم الفرج ،اعتدت عدة الحامل 

  فصل في الخلع و المباراة
  هما نوعان من الطلاق البائن ،فاذا انضمّ الــى أيّهمــا تطليقتــان اخريــان ،

  حرمت الزوجة حتّى تنكح زوجا غيره .

  المختلعة الخالع، لخلع،ا
  شروط الخلع

  و هي كما يلي :
  هي مال قد بذلته الزوجة لزوجها في مقابل ان  ، والفدية الاول: الشرط 

  يعتبر في الفدية أمور : ، ويطلقها و يخلعها و يجعلها حرة و مالكة لبضعها 
يصح جعلها مما لا يكون قابلا للتمليك  ، فلاان تكون قابلة للتملك  - ١

  التملّك شرعا ،كالخمر و الخنزير و نحوهما .و 
  ان تكون معلومة قدرا و وصفا في الجملة . - ٢
  تصح الفدية مــع اكراههــا علــى  ، فلاان يكون بذلها باختيار المرأة  - ٣

  قد تسأل هل يعتبر فــي  ، وسواء أكان الاكراه من الزوج أم من غيره  بذلها ،
  الفدية ان تكون بقدر المهر أو لا ؟

يجوز ان تكون اكثر من المهر ،كما يجــوز  ، ولا يعتبر ذلك والجواب: 
  أن تكون اقلّ منه .

  عــدم تمكنهــا  ، وكراهــة الزوجــة للــزوج و تنفرّهــا عنــه الثاني: الشرط 
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  عادة من الاعاشة معه اعاشة سليمة و بدون ايّ حزازة و نفرة في البين ،سواء 
  نظره أو دنوّ طبعه ،او عرضــي ،أكان لذلك منشأ ذاتي ،كسوء خلقه او قبح م

ككونه شارب الخمر أو تارك الصلاة أو غيــر ذلــك مــن الاعمــال الخسيســة 
التي يمارســها فــي الخــارج ،هــذا كلــه مــع عــدم تقصــيره فــي اداء حقوقهــا 

قد تسأل ان كراهتهــا اذا كانــت  ، والواجبة عليه كالقسم و النفقة و نحوهما 
اجبة عليه ،فهل تصلح للبذل و المطالبة ناشئة من تقصيره في اداء حقوقها الو

  بالطلاق الخلعي أو لا ؟
  لا يصــح الطــلاق بــدافع هــذا  ، والظاهر انها لا تصلح لذلك والجواب: 

  قصــد الطــلاق  ، فــانعليه فلو بذلته لان يطلقها فطلقها  ، والبذل طلاقا خلعيا 
ن ان قصد الطلاق الاعتيادي صــحّ ،ســواء أكــا ، والخلعي فحسب لم يصح 

البذل صحيحا كما اذا بذلتــه يــداعي طبيعــي الطــلاق خلعيــا كــان أم رجعيــا 
الســبب  ، وأم لا كما اذا بذلته بازاء الطلاق الخلعــي فحســب  بطيب نفسها ،

في ذلك ان بامكان المرأة ان تعالج هذه المشكلة و تدفع عنها بإرجاع أمرها 
مــن زوجهــا  بعد الارجاع يطلــب الحــاكم الشــرعي ، والى الحاكم الشرعي 

 ، وامتنــع عــن كليهمــا طلقهــا الحــاكم ارغامــا لانفــه  ، فــانالنفقة أو الطلاق 
بكلمة ان الزوجة اذا كانت كارهة للزوج مــن غيــر ناحيــة تقصــيره فــي اداء 

يعلم الــزوج بهــذه الكراهــة مــن  ، وحقوقها الواجبة عليه من النفقة و غيرها 
ا لــه بــاني لا اطيــع لــك و لا و قولهــ اختلاف سلوكها معه و آدابهــا اليوميــة ،

حينئذ فللمــرأة أن تطلــب  ، واغتسل لك من جنابة و لا أقيم حدود اللّه فيك 
فاذا طلقها على ذلك صحّ  الطلاق من الزوج في مقابل ما بذلته له من المال،
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لم يصح خلعا و لــم يملــك  مع انتفاء هذه الكراهة و النفرة، ، والطلاق خلعا 
عتبر أن تكون الكراهة بدرجة يخاف منها الوقوع في هل ي ، والزوج الفدية 

  الحرام كالزّنا ؟
  الظاهر عدم اعتبار ذلك ،فالمعيار فيها ما عرفت .والجواب: 

  إلاّ لــم يكــن الطــلاق  ، وأن لا يكون الزّوج كارهــا لهــا الثالث: الشرط 
  خلعيا .

  حضــور شــاهدين عــدلين حــال ايقــاع الخلــع ،فــاذا وقــع الرابع: الشرط 
  ن حضورهما بطل رأسا .بدو

  أن لا يكون معلّقا على شرط مشكوك الحصــول كمــا الشرط الخامس :
نعم اذا كان معلّقا على شرط كان الخلع متوّقفا عليه ،كما اذا  مرّ في الطلاق،

،بل يصح التعليق  ، صحقال خلعتك ان كنت زوجتي او ان كنت كارهة لي 
كــان  ، وذا اليوم يــوم الجمعــة على أمر واقع ،كما اذا قال خلعتك ان كان ه

  في الواقع يوم الجمعة . 
  شروط الخالع

  و هي كما يلي :
  يصح الخلع من الصبي . ، فلاالبلوغ الاول: 
  العقل .الثاني: 

  الاختيار .الثالث: 
  نفس الشروط المعتبرة فيه  ، فانالقصد كما هو الحال في المطلق الرابع: 

  معتبرة في الخالع أيضا .
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  تلعةشروط المخ
  و هي كما يلي :

  إلاّ بطــل  ، وان لا تكون المرأة في حال الخلع حائضــا أو نفســاء الاول: 
  الخلع .

  كانت حائضــا أو نفســاء أو  ، فلوان تكون في طهر غير المواقعة الثاني: 
طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج ،لم يصح الخلع ،نعم اعتبار ذلــك انمــا هــو اذا 

آيس حائلا و كان الــزوج حاضــرا ،أمــا اذا لــم  كانت قد دخل بها بالغة غير
، تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كــان الــزوج غائبــا 

خلعها و ان كانت حائضا أو نفساء أو كانــت فــي طهــر المواقعــة ،نعــم  صح
الحاضــر الــذي لا  ، والغائب الذي تقدر على معرفة حالهــا بحكــم الحاضــر 

قــد  ، وبحكم الغائب على نحو ما تقدّم فــي الطــلاق  يقدر على معرفة حالها
  تسأل هل يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ و العقل أو لا ؟

  لا يشترط ذلك ،فاذا خلعها تولى الولي البذل ،نعم اذا كانت والجواب: 
الزوّجة صبيّة غير مدركة و مميّزة أو مجنونة كذلك ،لــم يصــح خلعهــا مــن 

  هو كراهة الزوجة للزوّج ،لا من جهة اعتبار  ، و جهة عدم توفر شرط صحتّه
  البلوغ و العقل فيها .

  صيغة الخلع
  الظاهر ان الخلع يقع بكل من صــيغتي الطــلاق و الخلــع ) : ٢٨٩( مسألة 

  بدون ضمّ احداهما بالأخرى ،فاذا قال الزوج انت طالق على كــذا أو فلانــة 
قال خلعتك علــى كــذا أو  طالق على كذا وقع الخلع و صح ،كما انه يقع اذا
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ان كــان الاحــوط و  ، وانت مختلعة علــى كــذا و فلانــة مختلعــة علــى كــذا 
قد تسأل ان صيغة انــت مختلعــة  ، والاولى الحاق انت طالق او هي طالق به 

  بالفتح او بالكسر ؟
  الظاهر انها بالفتح .والجواب: 

  احكام الخلع
كلا أو بعضا ما دامت يجوز للزوجة الرجوع فى الفدية ) : ٢٩٠( مسألة 

اذا لــم يعلــم الــزوج  ، وإذا رجعــت كــان للــزوج الرجــوع بهــا  ، وفي العدة 
كــذا  ، وبرجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغــوا 

اذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجهــا مــن العــدّة ،لكــن كــان الــزوج لا 
ثــا أو كــان الــزوج قــد تــزوج بأن كــان الخلــع طلاقــا ثال يمكنه الرجوع بها ،

باختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك ،مما يمنع من رجوعه فــي 
على اساس ان الفدية انّما هي عوض عن ملك الزوجــة بضــعها ،فــاذا  العدة،

، رجعت اليها فبطبيعة الحال ترجع ملكية بضعها الى الزوج بقانون المعاوضة 
  لة يمتنع الاول ايضا .حيث ان الثاني ممتنع فلا محا و

  لا تــوارث بــين الــزوج و المختلعــة ،باعتبــار ان عصــمة ) : ٢٩١( مسألة 
  الزوجية قد انقطعت و حصلت البينونة بينهمــا ســاعة ايقــاع الخلــع ،نعــم اذا 

  بعــد ذلــك مــات احــدهما قبــل  ، ورجعت الزوجة الى الفدية في اثناء العدة 
الفديــة يــؤدّي الــى انقــلاب علــى اســاس أن رجوعهــا الــى  انقضــائها ورث،

  الطلاق البائن الى الرجعي و عود العلقة الزوجية بينهما .
تقدّم انّ الفدية المسلّمة اذا كان مما لا يملكــه المســلم ) : ٢٩٢( مسألة 
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اما لو كانت مال الغير ،فهــل  ، وبطل الخلع  ، وكالخمر و الخنزير لم تصح 
  يصحّ الخلع ببذله ؟

  .انه لا يصح والجواب: 
اذا خلعها على خل فبان خمــرا بطــل البــذل ،بــل الخلــع ) : ٢٩٣( مسألة 

  لو خالعها على ألف و لم يعين بطل . ، وايضا على الأظهر 
قــد عرفــت انــه اذا بــذلت لــه علــى أن يطلقهــا و كانــت ) : ٢٩٤( مسألة 

خلعها و ان تجــرّد عــن لفــظ  ، صحفقال لها :انت طالق على كذا  كارهة له،
  هل يصح طلاقها ؟ ، ويصح خلعها  ، فلاذا لم تكن كارهة له الخلع ،أما ا

ان الزوج اذا كان معتقدا بكراهيتهــا قلبــا و ان تلــك الكراهــة والجواب: 
هي الدافع لها لبذل المال له و المطالبة منه بالطلاق ،فحينئذ ان كان طلاقهــا 

امــا  ، ومبنيا على ذلك لم يصح ،لان ما قصده و هو الطلاق الخلعي لم يقــع 
اذا كــان يعلــم  ، والطلاق الأعتيادي و هو الطلاق بدون عوض لــم يقصــده 

مع ذلك اذا قام بطلاقها فطلقها ،كان لا محالة يقصد بــه  ، وبعدم كراهتها له 
كانــت  ، فاناما بذلها  ، والطلاق الرجعي دون الخلعي ،فيصح حينئذ رجعيا 

كانت تعلم بالحال و مــع ان  ، وجاهلة بانه لا يصح بدون الكراهة فهو باطل 
هذا بذلته لانه يطلقها ،كان المال المبذول لا محالة هدية منها اليــه مشــروطا 

  عندئذ و ان صح الطلاق الا انه رجعي لا خلعي . ، وبطلاقها 
  اذا كان البدل من مال الزوجة ،سواء أكان بالمباشــرة ام ) : ٢٩٥( مسألة 

 ، ولها و كان من مــال شــخص آخــر أمّا اذا لم يكن من ما ، وبالوكالة صحّ 
حينئذ فاذا قالت الزوجة لزوجها  ، وهو قد اذن لها بان تجعل الفدية في ماله 
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طلقني على فرس زيد مثلا او على خمسة آلاف دينار في ذمّته ،فهل يصــح 
  البذل و يكون الطلاق خلعيا ؟

  الظــاهر انــه لا يصــح ،علــى اســاس ان صــحة البــذل مرتبطــة والجواب: 
  اذا كان ملكا  ، والمال المبذول ملكا للزوجة حتى تملك بضعها بازائه بكون 

لم يصلح ان يكون عوضا عن طلاقها بقانون المعاوضة ،هذا اضــافة  لغيرها ،
  الى انه لو كان ملكا لغيرها ،فليس بامكانها الرجوع اليه ،مع ان لها ذلك فــي 

  رها باذنه لزوجها في كذلك الحال لو بذلت المرأة مال غي ، والطلاق الخلعي 
  مقابل طلاقها .

 ، فــانلو خالعها على عبد كاتب فتبــيّن انــه غيــر كاتــب ) : ٢٩٦( مسألة 
هل يصح طلاقهــا حينئــذ بــلا  ، وان رده بطل الخلع  ، ورضي به صح الخلع 

  عوض ؟ 
  ان صحته لا تخلــو عــن اشــكال بــل منــع ،لانــه غيــر مقصــود والجواب: 

  كذا لو خالعها على عين فتبيّن انّها معيبة. ، وقع للخالع و ما هو مقصوده لم ي
  الأحوط المبادرة عرفا الى ايقاع الخلع مــن الــزوج بعــد ) : ٢٩٧( مسألة 

فاذا قالت له :طلقني على ألف درهم لزم  ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل ،
  أن يقول :أنت طالق على ألف درهم بلا فصل عرفي .

  ن البــذل و الخلــع بمباشــرة الــزوجين و يجــوز ان يكــو) : ٢٩٨( مســألة 
بتوكيلهما و بالاختلاف ،فــاذا وقــع بمباشــرتهما ،فــالاحوط الاولــى ان تبــدأ 

الزوج انــت مختلعــة  ، فيقولالزوجة فتقول :بذلت لك كذا على ان تطلقني 
في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده  ، وعلى كذا فانت طالق 
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اذا كان بتوكليهما يقول وكيــل  ، وز لا يخلو عن قوّة لكن الجوا ، واشكال 
وكيــل الــزوج  ، فيقــولالزوجة :بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة 

جــواز ابتــداء  ، وموكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طــالق 
  وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده غير بعيد كما تقدّم .

  المباراة
  الخلع فى الشروط العامة المتقدّمة و تفترق عنه فيما يلي:و هي تتفق مع 

  تعتبر فى صحة المباراة كراهة كل من الزّوجين الآخر ،بينما تعتبــر  - ١
  في الخلع كراهة الزوجة للزوج فحسب .

  لا يكتفي في المباراة بقول الزوج لزوجته بارئتك على كــذا بــدون  - ٢
الق ،بينمــا يكتفــي فــى الخلــع بقــول ت طالق أو هي طــ، فاناتباع ذلك بقوله 

  الزوج لزوجته انت مختلعة كما مرّ .
لا يأخذ الزوج من زوجته في المباراة اكثر من مهرها ،بينمــا يجــوز  - ٣

  له في الخلع أن يأخذ منها أكثر من مهرها .
طلاق المباراة بائن كطلاق الخلع ،لا يجوز الرجوع فيــه ) : ٢٩٩( مسألة 

 في البذل قبل انتهاء العدّة ،فاذا رجعــت فيــه فــي العــدّة،ما لم ترجع الزّوجة 
  جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع . 
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  كتاب الظهار
  الظهار و شروطه 

  و هي كما يلي :
  ان يكون فى حضور شاهدين عدلين بان سمعا قول المظاهر .الاول: 
ما لو قال لها ان لا يكون غرض المظاهر زجر المرأة عن فعل ،كالثاني: 

ان كلمتك مثلا فانت علي كظهر امّي ،او بعثها على فعل ،كما لو قال لهــا ان 
  تركت الصلاة فانت عليّ كظهر امّي .

  ان لا يكــون غرضــه الاضــرار بهــا ،فــاذا تــوفرت هــذه الشــروط الثالث: 
أو زوجتي  صحّ الظهار .و صيغته :قول الزوج لزوجته انت عليّ كظهر امّي ،

  كظهر امّي .  فلانه عليّ
في ثبوت الظهار فى التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل ) : ٣٠٠( مسألة 

ــدم  ــرب الع ــكال و الأق ــا اش ــات  ، وو نحوهم ــع المحرم ــالأم جمي ــق ب يلح
هــل تلحــق المحرمــات بالرضــاع و  ، والنســبية،كالعمة و الخالــة و غيرهمــا 

  بالمصاهرة بالنسبية في ذلك ؟
  و عن اشكال بل منع .الالحاق لا يخلوالجواب: 
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  المظاهر و شروطه
  فلا يصح الظهار من الصبيّ .البلوغ :الاول: 
  فلا يصح من المجنون .العقل :الثاني: 

  فلا يصح مــن المكــره و لا مــن فاقــد القصــد الاختيار و القصد :الثالث: 
  بالسكر أو الأغماء أو الغضب او الغفلة أو غير ذلك .
  المظاهرة و شروطها

  يصح على الاجنبيّــة و  ، فلاتكون منكوحة بعقد دائم أو متعة  انالاول: 
  ان علقه على النكاح .

  ان تكون في طهر غير المواقعة اذا كــان زوجهــا حاضــرا و كــان الثاني: 
  امّا اذا كان غائبا عنها و لم يطلع بحالها او يائسة او صغيرة ، ، ومثلها تحيض 

  فيصح و ان كان في طهر المواقعة .
  الاّ لم يصّح .  ، وان تكون مدخولا بها : الثالث

  احكام الظهار
  و هي في ضمن مسائل :

  يصح مع التعليق على الشــرط ايضــا حتــى الزمــان علــى ) : ٣٠١( مسألة 
  الاقوى ،كما اذا قال انت علي كظهر امّي ان فعلت كذا ،فــاذا فعلــت تحقــق 

  فلانـــي الظهـــار ،أو إذا قـــال :انـــت علـــيّ كظهـــر امّـــي مـــن اول الشـــهر ال
  و هكذا .

لو قيد الظهار بمدّة كشهر او سنة ،ففي صحته اشكال و ) : ٣٠٢( مسألة 
  لا تبعد الصحّة .
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اراد الوطء لزمــه التكفيــر  ، فلويحرم الوطء بعد الظهار ) : ٣٠٣( مسألة 
لــو  ، وطلــق و راجــع فــي العــدة لــم تحــل حتــى يكفــر  ، فــاناولا ثم يطأها 

ء عليــه ،علــى د جديــد و وطأهــا فــلا شــيخرجت عن العدّة ثم تزوجها بعق
كــذلك  ، واساس انها قد بانت منه و ملكت نفسها و انقطعت العصمة بينهما 

لو مــات احــدهما  ، ولو كان الطلاق بائنا و تزوّجها في اثناء العدّة ثم وطأها 
أو أرتدّ بنحو لا يمكن الرجوع الــى الزوجيــة ،كمــا لــو كــان الارتــداد قبــل 

  كفارة . ، فلاكان المرتدّ الرجل عن فطرة  الدخول أو بعده و
  لو وطــأ المظــاهر قبــل التكفيــر عامــدا ،لزمتــه كفارتــان ) : ٣٠٤( مسألة 

  تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، ، واحداهما للوطء و الاخرى لارادة العود اليه 
لــو  ، وكما انها تتكرر بتكرّر الظهار مع تعدد المجلس ،بل مع اتحاده ايضــا 

  كفارة فهل يجوز له وطيها ؟عجز عن ال
  ء الاستغفار عن هل يجزى ، وانه لا يجوز على الاظهر والجواب: 

  الكفارة اذا عجز عنها ؟
  الاقرب عدمه . ، وان الاجزاء بعيد  والجواب
اذا رافعت المظاهرة زوجها الى الحاكم ،انظره الحــاكم ) : ٣٠٥( مسألة 

  بعدها حتى يكفّر أو يطلق . ثلاثة أشهر من حين المرافعة ،فيضيّق عليه 
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  كتاب الإيلاء
  الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم اللّه تعالى على تــرك ) : ٣٠٦( مسألة 
ان  ، ويقول :و اللّه لا اجامعــك و اللّــه لأغيظنّــك و غيرهمــا  ، ووطء زوجته 

كــان لمصــلحة و ان كانــت تلــك  ، فلــويكون الايــلاء بقصــد الاضــرار بهــا 
اجعة الى الطفل لم ينعقد ايــلاء ،بــل إنعقــد يمينــا و جــرى عليــه المصلحة ر

  حكم الايمان .
يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصــد و ) : ٣٠٧( مسألة 

ان كان عبدا أو خصيّا ،أمّا الايلاء من المجبوب الذي لا يتمكن من الايلاج 
  فهل ينعقد ؟

  الظاهر انه لا ينعقد .والجواب: 
  لابد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الــدائم ) : ٣٠٨ ( مسألة

  ان يــولي مطلقــا أو أزيــد مــن أربعــة  ، وان تكون مدخولا بها  ، ولا بالملك 
  أشهر .

اذا رافعــت الزوجــة زوجهــا بعــد الايــلاء الــى الحــاكم ) : ٣٠٩( مســألة 
رجــع و كفــر  ، فانالشّرعي انظره الحاكم الى أربعة أشهر من حين المرافعة 

يحــبس حتــى يقبــل  ، وإلاّ الزمه بالطلاق أو الفئــة و التكفيــر  ، وبعد الوطء 
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لو طلق وقع الطلاق رجعيا  ، وامتنع عن كليهما طلقها الحاكم  ، فاناحدهما 
  أو بائنا على حسب اختلاف موارده .

  دافــع بعــد  ، ولو آلى مدّة معيّنة تزيد عــن أربعــة أشــهر ) : ٣١٠( مسألة 
سقط حكــم الايــلاء و ان اثــم بالمدافعــة مــن  عة حتى انقضت المدة ،المراف

اذا وطأهــا بعــد ذلــك فــلا كفــارة عليــه  ، وجهة انها تؤدي الى تفويت حقّها 
،نعم لو وطأ قبل انقضاء المدة ،فعليه كفارة كما ان زوجته اذا صــبرت عليــه 

عد ذلك ،امــا ان رفعته الى الامام انظره اربعة أشهر ثم يقول له ب ، وفلها ذلك
، أبى حبسه حتى يقبل احــدهما  ، فانان ترجع الى المناكحة و اما ان تطلق 

  عليه الكفارة لو وطأ قبله . ، وإلاّ فرق بينهما  و
  لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه .) : ٣١١( مسألة 
  جــب علــى ، واذا انتهت مدة التربّص و هي اربعة أشهر ) : ٣١٢( مسألة 

ج الزوجة و وطيها و لها المطالبة بــذلك ،نعــم اذا كــان هنــاك مــا الزّوج ايلا
يمنع من الوطء كالحيض و المــرض و الاحــرام و غيــر ذلــك لــم تكــن لهــا 

  حينئذ داخل في فئة العاجز عن الوطء . ، فانهالمطالبة 
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين اذا كان الزمان المحلوف ) : ٣١٣( مسألة 

لا فــرق فيــه بــين ان يقصــد بــاليمين الثانيــة  ، وواحــدا على ترك الوطء فيــه 
الزمان اذا كــان واحــدا فــلا  ، فانالتأكيد أو يقصد بها غير ما يقصد بالأولى 

  أثر لها . 
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  كتاب اللّعان
دعاء و المشاهدة لاسبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ا) : ٣١٤( مسألة 
  ا مع الرّيبة و لا بالظن ببعض الاسباب و لا يجوز قذفها بالزن ، وو عدم البيّنة 

  لا بالشياع و لا باخبار الثقة و لا مع اليقين بذلك من دون  ، والقرائن المريبة 
اذا اعترفــت  ، الارماها بالزنا مع اليقين من دون الرؤيــة حــدّ  ، فلوالمشاهدة 

ظــاهرا هل يثبت اللعان بانكــار ولــد يلحــق بــه  ، والمرأة بذلك أو أقام البيّنة 
  بدون القذف ؟
  لا يسمع انكاره إلاّ به ،شريطة احتمال الحاق  ، والظاهر ثبوته والجواب: 

الولد به ،كما اذا وضعته المرأة بعد ســتة أشــهر أو قبــل تجــاوز مــدّة اقصــى 
 ، ويلحق به على اساس قاعدة الولد للفــراش  ، فانهالحمل من وطيها حينئذ 
  لا ينتفي عنه إلاّ باللعان .

يشترط فى الملاعن و الملاعنة الشروط العامّة للتكليف ) : ٣١٥ألة ( مس
صــورته  ، وو سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النكاح و الــدخول 

اربع مرات :اشهد باللّه اني لمــن الصــادقين فيمــا قلتــه عــن  ان يقول الرجل ،
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اذبين .ثــم هذه الرأة ، ثم اشهد الخامسة ان لعنة اللّه علــيّ ان كنــت مــن الكــ
تقول المرأة اربع مرات :اشهد باللّه انه لمن الكاذبين ثم تقــول الخامســة :ان 

يجــب الــتلفظ  ، وفتحرم عليــه أبــدا  غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين ،
و بدء الرجل و تعيين المرأة و النطق بالعربيــة  بالشهادة و قيامها عند التلفظ ،

البــدأة بالشــهادة ثــم بــاللعن فــي  ، وذر يجــوز غيرهــا مــع التعــ ، ومع القدرة 
يســتحب جلــوس الحــاكم  ، والمرأة تبدأ بالشــهادة ثــم بالغضــب  ، والرجل

وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور مــن  ، ومستدبر القبلة 
  الوعظ قبل اللعن و الغضب . ، ويستمع اللعان 
ان  ، وجــل رجمــت اذا اقرّت المرأة بما شهد عليهــا الر) : ٣١٦( مسألة 

 ، وارادت ان تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات باللّه انه لمن الكاذبين 
  الخامسة ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين .

  يحــد للقــذف  ، فــلالو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان ) : ٣١٧( مسألة 
  ام اللعان .لا تثبت احك ، ولو اكذب في اثنائه يحد  ، وو لم يزل التحريم 

لا  ، واذا اعترف الرّجل بعد اللعــان بالولــد ورثــه الولــد ) : ٣١٨( مسألة 
 لو اعترفت المرأة بعــد اللعــان بالزنــا أربعــا، ، ويرثه الأب و لا من يتقرب به 

لــو ادعــت المــرأة المطلقــة الحمــل منــه  ، وففي الحدّ تردد و الأظهر العدم 
اللّــه  ، وستر ،فــالاقرب ثبــوت اللعــان فأقامت بينة بارخاء ال فأنكر الدخول ،

  العالم بحقائق الأحكام .
لكن  ، ولا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصمّاء ) : ٣١٩( مسألة 

  لو قذفها حرمت عليه مؤبّدا من دون لعان . 
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  كتاب العتق
  و فيه فصول :

  في الرّقالاول: الفصل 
  لحرب و بأهل الذمــة ان اخلّــو يختص الاسترقاق بأهل ا) : ٣٢٠( مسألة 

أسلموا بقــي الــرق بحالــه فــيهم و فــي  ، فانبالشرائط على تفصيل في محله 
  اعقابهم .

  يحكم على المقر بالرّقية اذا كان مختارا بالغا .) : ٣٢١( مسألة 
  لا يقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ) : ٣٢٢( مسألة 

  ببيّنة .
  لا يملك الرجل و لا المــرأة أحــد الابــوين و ان علــوا و :)  ٣٢٣( مسألة 

لو ملك  ، ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء  ، والاولاد و ان نزلوا 
  حكم الرضاع حكم النسب .  ، واحد هؤلاء عتق 

  في صيغة العتقالثاني: الفصل 
فــي لفــظ العتــق  ، والصريح من صيغة العتق :انــت حــر ) : ٣٢٤( مسألة 
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لا يقــع بغيرهمــا و لا بالاشــارة و الكتابــة مــع  ، وإشــكال اظهــره الوقــوع بــه 
لا يقع معلقا على شرط و لا في يمين ،كما اذا قال ان كلمت زيدا  ، والقدرة

  لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها ،جاز . ، وفعبدي حر 
، قربة يشترط في المعتق البلوغ و الاختيار و القصد و ال) : ٣٢٥( مسألة 

في اشتراط اســلامه اشــكال و الأقــرب  ، ويشترط في المعتق بفتح الملك  و
يستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه  ، ويكره عتق المخالف  ، والعدم 

  سبع سنين فصاعدا .
  لو اعتق بعــض  ، ولو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ) : ٣٢٦( مسألة 

لــو كــان  ، وعليه حصة شــريكه  لو كان له شريك قومت ، وعبده عتق كله 
  معسرا سعى العبد في النّصيب .

  لو اعتق الحبلى ،فالوجه تبعية الحمل لها .) : ٣٢٧( مسألة 
مــن اســباب العتــق عمــى المملــوك و جذامــه و تنكيــل ) : ٣٢٨( مسألة 

كــذا  ، واسلام العبد و خروجــه عــن دار الحــرب قبــل مــولاه  ، والمولى به 
  يحتمل ذلك في الجنون . ، ولمدعى عليه الاجماع الاقعاد على المشهور ا

  لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير ،اشترى من ) : ٣٢٩( مسألة 
  لا فرق بين المملوك الواحد و المتعدّد .  ، ومولاه و اعتق و أعطي الباقي 

  في التدبيرالثالث: الفصل 
 ، ور بعــد وفــاتي التدبير أن يقول المولى لعبده :انت حــ) : ٣٣٠( مسألة 

يعتبــر صــدوره مــن  ، ونحو ذلك ممّا دلّ صريحا علــى ذلــك مــن العبــارات 
له الرجوع  ، والكامل القاصد المختار ،فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية 
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  هو متأخر عن الدين . ، ومتى شاء 
  يــدبر  ، فــلالو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل ) : ٣٣١( مسألة 

 إلا فلا تبعــد التبعيّــة، ، ورها ،هذا فيما اذا لم يعلم المولى بحملها مجرد تدبي
حينئــذ  ، ويكــون مــدبرا  ، فانــهأما لو تجدد الحمل من مملوك بعــد التــدبير 

لا يصــح رجوعــه فــي تــدبير ولــدها علــى  ، ويصحّ رجوعه فــي تــدبير الأم 
  الاقوى .

كــان مملوكــا  ولد المــدبر المولــود بعــد تــدبير أبيــه اذا) : ٣٣٢( مسألة 
ينعتقــون مــن  ، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مــولاه  ، ولمولاه مدبر 

  قصر استسعوا . ، فانالثلث 
تدبير اولاده الذين ولــدوا  ، واباق المدبر ابطال لتدبيره ) : ٣٣٣( مسألة 
  بعد الأباق .

  في الكتابةالرابع: الفصل 
  و هي قسمان :مطلقة و مشروطة .

المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو امته :كاتبتك ) : ٣٣٤( مسألة 
على كذا على ان توديّة فى نجم كذا ،اما في نجم واحــد او نجــوم متعــددّة 

ليس له و لا لمــولاه  ، وفهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدّي  فيقول العبد : قبلت ،
  أمل .في وجوب ذلك ت ، وان عجز يفك من سهم الرقاب  ، وفسخ الكتابة 
المكاتب المطلق ان اولد من مملوكة تحرر مــن أولاده ) : ٣٣٥( مسألة 

، ء كان ميراثه للمولىان مات و لم يتحرر منه شي ، وبقدر ما فيه من الحرية 
 ، وء كان لمولاه من مالــه بقــدر الرقيــة و لورثتــه البــاقي ان تحرر منه شي و
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لــو  ، وه في الحرّية و الرقيــة يؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين ل
 ، ومــع الاداء ينعتقــون  ، ولم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم 

، كذا لو وجب عليه حد  ، وء صح بقدر الحرية لو أوصى أو أوصى له بشي
  حد بنصيب الحرية . لو وطأ المولى امته المكاتبة ، و

المــولى بعــد مــا قالــه فــى  المكاتبة المشروطة ،ان يقول) : ٣٣٦( مسألة 
ء الا باداء هذا لا يتحرّر منه شي ، وفان عجزت فانت رد في الرق  المطلقة ،

حد العجز أن يؤخر نجما عن وقته  ، وفان عجز ردّ في الرق  جميع ما عليه ،
المــدار فــي جــواز  ، وأن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا  ، الالا عن مطل 

  يستحب للمولى الصبر عليه . و، الرد عدم القيام بالشرط 
، لابدّ من صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف ) : ٣٣٧( مسألة 

في العوض مــن كونــه دينــا مــؤجّلا  ، وفي العبد من البلوغ و كمال العقل  و
  على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما ممّا يصح تملكه .

كان  ، وشروطة بطلت الكتابة اذا مات المكاتب في الم) : ٣٣٨( مسألة 
  ماله و أولاده لمولاه .

  ليس للمكاتب أن يتصرف فى ماله بغيــر الاكتســاب الا ) : ٣٣٩( مسألة 
  ينقطع تصرّف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه .  ، وبأذن المولى 
  ليس لها أن تتزوج بــدون  ، ولو وطأ مكاتبته فلها المهر ) : ٣٤٠( مسألة 

اولادها بعد الكتابة مكاتبون اذا لم يكونوا أحــرارا ،كمــا اذا  ، ولى اذن المو
  كان زوجها حرّا . 
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  كتاب الايمان و النّذور

  و فيه فصول :
  في اليمينالاول: الفصل 

ينعقد اليمين باللّه و باسمائه المختصّة كمقلب القلوب و ) : ٣٤١( مسألة 
ء النّسمة أو بما دلّ عليه جل و علا الذي نفسى بيده و الذي خلق الحبّة و بر

  اما ما  ، وء و الرازق و ما شاكلها ما ينصرف إليه ،كالرب و الخالق و البارى
  لا ينصرف اليه ،كالعالم و السميع و البصير و الحي ،فهل تنعقد اليمين به ؟

  ينعقد لو قال :و اللّه لافعلــن أو باللّــه  ، وان الانعقاد غير بعيد والجواب: 
  برب الكعبة أو تاللّه أو ايم اللّه أو لعمر اللّه أو اقسم باللّه أو احلف بــرب  أو

لا ينعقــد مــا اذا قــال و حــق اللّــه الا اذا قصــد بــه  ، والمصحف و نحو ذلك 
الحلف باللّه تعالى و لا ينعقد اليمين بالبراءة من اللّــه أو مــن احــد الانبيــاء و 

  ة اليمين بها . و لا يبعد حرم الائمة عليهم السّلام ،
  لا  ، ويشترط فى الحالف التكليف و القصد و الاختيار ) : ٣٤٢( مسألة 
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، يصح الحلف من الكافر  ، وينعقد في حال الغضب و لا الجبر و لا الاكراه 
ينعقد على الواجب او المندوب او المباح مع الاولوية او ترك الحــرام او  و

و تساوى متعلق اليمين و عدمه في ل ، وترك المكروه او ترك المباح كذلك 
  فهل تنعقد اليمين أو لا ؟ الدين و الدنيا ،
  ان الانعقاد لا يخلو عن قوّة .والجواب: 

تسمّى يمين لمناشدة،كما  ، ولا يتعلق اليمين بفعل الغير ) : ٣٤٣( مسألة 
يترتــب اثــر علــى  ، فلالا بالماضي و لا بالمستحيل  ، وواللّه لتفعلن  اذا قال :

  ليمين في جميع ذلك .ا
تشترط في صحة اليمين القدرة على الوفاء بها في ظرفها ) : ٣٤٤( مسألة 

كذا لو حلف على أمر  ، وحلف على أمر غير مقدور لم ينعقد  ، فلوو وقتها 
لكن تجدّد له العجز فــي وقــت الوفــاء  ، وممكن و مقدور في وقت الحلف 

  بالمحلوف عليه أو إلى الابد .
  يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة ) : ٣٤٥( مسألة 

  الخاصّة ،كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع امكان التورية ،بل قد 
يجب الحلف اذا كان به الــتخلص عــن الحــرام أو تخلــيص نفســه أو نفــس 

  مؤمن من الهلاك .
  ج و لا للعبد لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزو) : ٣٤٦( مسألة 
للزوج حل يمين الزوّجة و  ، وبمعنى أن للأب حل يمين الولد  مع المولى ،

للمولى حل يمين العبد ،بل لا يبعد ان لا تصحّ يمينهم بدون اذنهم ،كمــا لا 
  يمين فى معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم . 
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يترك ما يجب فعله  انما تجب الكفارة بحنث اليمين ،بان) : ٣٤٧( مسألة 
هي اليمــين كــذبا علــى  ، واو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس 

، فانّها لا تنعقد حتى تجب الكفارة عليها ،نعم انها محرمة شــرعا  وقوع أمر ،
بكلمة لا تنعقد اليمين علــى تــرك واجــب او فعــل حــرام ،بــل علــى تــرك  و

 ، وعليه عنــوان ثــانوى راجــح مستحب او فعل مكروه ،شريطة ان لا يترتب 
الاّ انعقدت ،كما انها تنعقد على كل فعل او ترك راجح ،بل لا يبعد انعقادها 

اذا خــالف و لــم  ، وإذا انعقدت وجب الوفاء بها  ، وعلى ما يتساوى طرفاه 
لا يجــوز الحلــف الاّ مــع  ، ويف بها عامدا و ملتفتا ،فعليه الاثــم و الكفــارة 

  العلم .
ء ثم رأى ان في مخالفتها خيرا من حلف يمينا على شي) : ٣٤٨( مسألة 

  جاز له المخالفة بل تكون ارجح منه . من الوفاء بها ،
  في النّذرالثاني: الفصل 

  يشترط فى الناذر التكليــف و الاختيــار و القصــد و اذن ) : ٣٤٩( مسألة 
مالهــا و هل يعتبر في صحة نذر الزوجة اذا لم يكن متعلقا ب ، والمولى للعبد 

  لا منافيا لحق زوجها اذنه ؟
  الاقرب انه غير معتبر ،نعــم اذا كــان نــذرها متعلقــا بمالهــا أو والجواب: 

لا فرق في ذلك بين ان يكون نذرها  ، ومنافيا لحق زوجها لم يصح الا بأذنه 
  على كلا التقديرين تتوقف صحته على اذنــه  ، فانهفي حال الزوجية او قبلها 

  نذر الولد ،فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والــده عمــا تعلــق بــه  أما ، واللاحق 
لا يبعد ان لا ينعقد عهــد الولــد بنهــي  ، وينحل نهيه عنه بعد النذر  ، والنذر 
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  والده و ينحل بنهيه بعد العهد . 
النذر اما نذر برّ شكرا كقوله :ان رزقت ولدا فللّــه علــي ) : ٣٥٠( مسألة 

إمّا نــذر  ، وء المريض فللّه علي كذا كقوله :ان برىاو استدفاعا لبلية  كذا ،
ان فعلت محرما فللّه علي كذا او إن لم افعل الطاعة فللّه علــيّ  زجر كقوله :

متعلق النذر فــي جميــع ذلــك  ، وإما نذر تبرّع كقوله :للّه علي كذا  ، وكذا 
لم يكن  ، فلويجب ان يكون طاعة للّه و محبوبا له و مقدورا للناذر في ظرفه 

لــم  محبوبا له تعالى او كان و لكن لم يكن مقــدورا لــه فــى ظــرف الوفــاء ،
  يصحّ.

قــال علــيّ كــذا و لــم  ، فلويعتبر في النذر ان يكون للّه ) : ٣٥١( مسألة 
  فالأظهر وجوب الوفاء به . و لو جاء بالترجمة ، يقل للّه لم يجب الوفاء به .

  ان كــان  ، وء عليــه ل و لا شيلو نذر و لم يسم شيئا بط) : ٣٥٢( مسألة 
  ان  ، وء الاولى و الأجدر به ان يصلي ركعتين او يصوم يوما او يتصدق بشي

جب عليــه الاتيــان بمــا ، وسمّى شيئا كما اذا قال للّه عليّ عمل طاعة و خير 
لو نذر  ، وينطبق عليه العمل الطاعة و الخير من الصلاة او الصيام أو الصدقة 

لو قال زمانا فخمســة اشــهر  ، ويه ستة اشهر على الاحوط صوم حين كان عل
و لو نذر الصدقة بمال كثير ،فالمروي انه ثمانون درهما من الدرهم  كذلك ،

لو نذر عتق كل عبد قديم ،عتق من مضــى عليــه  ، والسكوك و عليه العمل 
 ، وستة اشهر فصاعدا في ملكه ،هذا كله اذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه 

لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعــة  ، وكان العمل عليها  إلاّ
ان قصد عتــق كــل مملــوك  ، وقصد عتق الواحد عيّنه بالقرعة  ، فانواحدة 
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  فعليه عتق الجميع . ملكه اولا ،
   ، فلــولو عجز عما نــذر ســقط فرضــه اذا اســتمر العجــز ) : ٣٥٣( مسألة 

لو  ، واذا اطلق النذر لا يتقيّد بوقت  و، تجدّدت القدرة عليه في وقته وجب 
  قيّده بوقت معين او مكان معين لزم .

  لو نذر صوم يوم معــين فــاتفق لــه الســفر أو المــرض أو ) : ٣٥٤( مسألة 
  حاضت المرأة أو نفست أو كان عبدا ،افطر و لزمه القضاء .

  للّه لو نذر ان يجعل دابته او عبده او جاريته هديا لبيت ا) : ٣٥٥( مسألة 
لــم يكــن  ، فــانتعالى أو المشاهد ،استعملت في مصالح البيــت او المشــهد 

ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج و فراش و تنظيف و تعمير 
  و غير ذلك .
 لو نذر شيئا للنبي صلى اللّه عليه و آله و ســلّم او لــولي،) : ٣٥٦( مسألة 

مــع الشــك الــى ظــاهر كــلام يرجــع فــى تعيينــه  ، وفالمدار على قصد الناذر 
لو لم يقصد الا نفس هذا العنوان ،يصرف علــى جهــة راجعــة الــى  ، والناذر

المنذور له ،كالانفاق على زواره الفقراء أو الانفاق علــى حرمــة الشــريف و 
لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صــرف فــي مصــارفه  ، ونحو ذلك 

، فراش له و ما الى ذلك من شؤونه  ،فينفق على عمارته او انارته او في شراء
  الا يصرف فى الاقرب فالاقرب منه . و

  في العهودالثالث: الفصل 
  ء العهد هو أن يقــول الانســان عاهــدت اللّــه علــى فعــل شــي) : ٣٥٧( مسألة 

ء آخر ،او عليّ عهد اللّه انــه متــى كالصلاة في أول الوقت مثلا او على ترك شي
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الظاهر انعقاده ايضا لو كان مطلقا غير معلق و هو  ، و كان كذا فعليّ أن افعل كذا
  و هل يعتبر ان يكون متعلقه كمتعلق النذر راجحا ؟ لازم ،

ان  ، ولا ينعقد النذر بل العهد أيضــا الا بــاللفظ  ، ولا يبعد ذلك والجواب: 
  كان الاحوط فيه ان لا يتخلف عما نواه .

 جميع مــا يملكــه و خــاف الضــرر،لو عاهد اللّه ان يتصدّق ب) : ٣٥٨( مسألة 
يتصدّق بمــا أو أوصى لشخص ثقة ان  قوّمه و تصدّق به شيئا فشيئا حتى يوفي ،

  يملكه بعد وفاته . 
  

  كتاب الكفّارات
  الكفارة على أقسام : ) : ٣٥٩( مسألة 

  منها مرتبة بلحاظ ان الاختيار مسلوب عن المكلــف ،بــل عــين لــه نــوع 
يجــب فيهــا  ، فانهقتل الخطأ  ، وفارة الظهار الكفارة على سبيل الترتيب كك

 ، فــانعجز صام شــهرين متتــابعين  ، فانعلى المكلف اوّلا عتق رقبة مؤمنة 
كذلك كفارة مــن أفطــر يومــا مــن قضــاء شــهر  ، وعجز اطعم ستين مسكينا 

عجــز صــام  ، فــانيجب فيها اطعام عشرة مســاكين  ، فانهرمضان بعد الزوال 
  ان تكون متتابعات .ثلاثة أيام ،و الأحوط 

مخيّــر بــين ثلاثــة  ، فانــهباعتبار ان الاختيار بيد المكلف  و منها مخيّرة ،
عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ،فأيّ  اشياء :

 ، وكان تكفيرا عما فعله من المخالفة  ، وواحد من هذه الامور أتى به كفاه 
من شهر رمضان أو خالف عهد اللّه تعالى علــى  ذلك ككفارة من أفطر يوما
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  ا مخيّرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا . ، فانهء شي
  ومنها ما يجتمع فيه امران ككفارة الايلاء و كفارة اليمين و كفارة النذر 

  هي عتــق  ، واذ قد اجتمع فيها التخيير و الترتيب  حتى نذر صوم يوم معين ،
عجــز صــام ثلاثــة أيــام  ، فــانة أو اطعــام عشــرة مســاكين أو كســوتهم رقبــ

  متواليات .
  كفارته اذا  ، فانو منها كفارة الجمع ،ككفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما 

أمهله القصاص أن يجمــع بــين الامــور الثلاثــة ،عتــق رقبــة و صــيام شــهرين 
في شهر رمضان كذلك الافطار على حرام  ، ومتتابعين و اطعام ستين مسكينا 

  . استحباباً على الاحوط
جبت الكفارة على كــل ، وإذا اشترك جماعة في القتل ) : ٣٦٠( مسألة 
كــذا فــي قتــل الخطــأ ،غايــة الامــر اذا اشــتركوا فــي القتــل  ، وواحد مــنهم 

اذا اشــتركوا فــي القتــل  ، وفعلى كل واحــد مــنهم كفــارة الجمــع  العمدي،
  سبيل الترتيب . فعلى كل واحد كفارة على الخطئي ،

  اذا جامع المعتكف امرأة فــي اعتكافــه بطــل اعتكافــه و ) : ٣٦١( مسألة 
  الأحوط وجوبا ان يكفر على النحو الذي يكفــر بــه  ، ووجبت عليه الكفارة 

  الزوج في كفارة الظّهار .
  اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و ) : ٣٦٢( مسألة 

أما ان  ، وقتله غير الأمام ،لم تجب الكفارة اذا كان باذنه ف اللائط و المرتد ،
  فهل يجب عليه القود و الدّية مع التراضي و الكفارة ؟ كان بغير اذن الامام ،

  الاقرب الوجوب ،على اساس انّه محقون الدّم بالنسبة اليــه ،والجواب: 
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  فيكون هذا ظلما و عدوانا .
يحلف يمين البــراءة ،بــان يقــول يحرم على الانسان ان ) : ٣٦٣( مسألة 

مثلا : انه يبرأ عن اللّه تعالى او من النبي الاكرم صلى اللّه عليه و آله و ســلّم 
أو احد الأئمة عليهم السّلام اذا فعل كذا ،فاذا حلف على هــذا النحــو كــان 

  عليه ان يكفر كفارته إطعام عشرة مساكين . ، وآثما 
مــرأة شــعرها فــي المصــاب علــى لا كفــارة فــي جــزّ ال) : ٣٦٤( مســألة 

ان كــان الأحــوط و الأجــدر ان تكفــر كفــارة الافطــار فــي شــهر  ، والاظهــر
رمضان ،كما انه لا كفّارة على الاظهر في نتف شعرها أو خدش وجههــا اذا 

ان كــان الأحــوط و  ، وأو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته  أدمته ،
  فارة يمين .الأولى أن يكفر كل منهما اذا فعل ذلك ك

  لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعيــة ،) : ٣٦٥( مسألة 
  لكن هل عليه كفارة ؟ ، ووجب عليه ان يفارقها فورا 

  ان كان الاحوط و الاولى له أن  ، والاقرب انه لا كفارة عليه والجواب: 
  يكفر بخمسة اصوع من دقيق .

 ء الآخــرة حتــى خــرج الوقــت،لو نام عــن صــلاة العشــا) : ٣٦٦( مسألة 
  اصبح صائما على الاحوط استحبابا .

لــو نــذر صــوم يــوم أو أيــام فعجــز عنــه ،فــالأحوط أن ) : ٣٦٧( مســألة 
  يتصدّق لكل يوم بمد على مسكين .

   ، ومن وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ) : ٣٦٨( مسألة 
القتــل و كــذا فــي غيــره علــى  يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في
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 ، وو الاحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميــع  الأظهر ،
أم الولد  ، وو الاحوط استحبابا اعتبار وجود طريق الى حياته  يجزي الآبق ،

المكاتب المشروط و المطلق الــذي  ، وو المدبر اذا نقض تدبيره قبل العتق 
  كتابة .لم يؤدّ شيئا من مال ال

  من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن ،انتقل الى ) : ٣٦٩( مسألة 
لا  ، والصوم خاصة في المرتبة و الى الجامع بينه و بين الاطعام في المخيّرة 

  يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و 
  حرج عليه لحاجته إليه .

 ، وكفارة العبد في الظهار بالنسبة الى الصوم صوم شهر ) : ٣٧٠( مسألة 
 المشهور على ان الكفارة في قتل الخطــأ كــذلك، ، وهو نصف كفارة الحر 

  لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع .
  اذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجــا ) : ٣٧١( مسألة 

  ان يسلم لكل مسكين مدا من  له صورتان :احداهما ، وجب الاطعام ، وعليه 
  الاحــوط وجوبــا ان يكــون مــن الخبــز او  ، والطعام و هو ثلاثة أرباع الكيلو 

أمّا في غيرهــا فيجــزي مطلــق الطعــام  ، والحنطة او الدقيق في كفارة اليمين 
 ، وكالتمر و الارز و الاقط و الماش و الذرة و نحو ذلك مــن انــواع القــوت 

مجتمعين او متفــرقين فــي امكنــة  لعدد المقصود ،الأخرى ان يجعله وليمة ل
الاحوط وجوبا ان يهتم بالطعــام  ، وفيقدم لهم وليمة بقدر يشبعهم  متعددّه ،

فيجعله من متوسط الاطعمة التي يأكل منهــا هــو و اهــل بيتــه و لا ســيّما فــي 
الاحوط و الاجــدر وجوبــا ان المكلــف اذا ابتلــى بكفــارة  ، وكفارة اليمين 
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  يقدم لكل مسكين مدّان يعني كيلو و نصف الكيلو . الظهار ان
  يجوز اطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام الى وليّهم ) : ٣٧٢( مسألة 

 ، ويعتبــر اذن الــولي علــى الأقــوى  ، فلالو كان بالاشباع  ، وليصرفه عليهم 
  الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .

  ليم و الاشباع ،فيشــبع بعضــهم و يجوز التبعيض في التس) : ٣٧٣( مسألة 
لكن لا يكفي التكرار مطلقا ،بــان يشــبع واحــدا مــرّات  ، ويسلم الى الباقين 

اما اذا تعذر استيفاء  ، ومتعددة أو يدفع اليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة 
  تمام العدد فهل يكفي التكرار ؟

  انه لا يكفي و ان كان الاحوط .والجواب: 
  ثوبان استحبابا بل هما  ، والكسوة لكل فقير ثوب وجوبا :)  ٣٧٤( مسألة 

  مع القدرة أحوط .
  لابدّ مــن التعيــين مــع اخــتلاف نــوع الكفــارة اذا كانــت ) : ٣٧٥( مسألة 

  متعددة .
هل تعتبر في التكفير  ، ويعتبر في المكفر البلوغ و العقل ) : ٣٧٦( مسألة 
  نية القربة ؟

  لا يخلو عن قوة . ان اعتبار القربة فيهوالجواب: 
  لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية الى المساكين ) : ٣٧٧( مسألة 

  مباشرة .
  يشترط في الاشــخاص الــذين يشــملهم اطعــام الكفــارة ) : ٣٧٨( مسألة 

  أمران :
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  الفقر .الاول: 
ان لا يكون هؤلاء ممن تجب نفقته على المكفر ،كآبائه و ابنائــه الثاني: 

  لا مانع من دفعها الى الاقارب الذين لا تجب نفقتهم عليه . و، و غيرهما 
كــان  ، فلــوالمدار في الكفارة المرتبة على حــال الأداء ) : ٣٧٩( مسألة 

يكفــي فــي  ، ولا يســتقر العتــق فــي ذمتــه  ، وقادرا على العتق ثم عجز صام 
 فــاذا أتــى تحقق الموجب للانتقال الى البدل فيها العجز العرفي فــي وقــت ،

بل اذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن  بالبدل ثم طرأت القدرة اجزأ ،
  ء عليه .اجتزأ باتمام الصوم و لا شي منها ،

  فى كفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه ) : ٣٨٠( مسألة 
  كذا إذا عجز عن غيره من الخصال . ، والاستغفار 

 ، فــلامخيّرة التكفير بجــنس واحــد يجب فى الكفارة ال) : ٣٨١( مسألة 
  يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا .

الأشبه فى الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقــدار ) : ٣٨٢( مسألة 
  لكن المبادرة أحوط . ، ولا يعد من المسامحة فى أداء الواجب 

  م تثبت شرعا :هناك عدة كفارات ل) : ٣٨٣( مسألة 
  هي قضاء حوائج الاخوان . ، ومنها :كفارة عمل السلطان 

ســبحان «هــي أن تقــول عنــد قيامــك منهــا :  ، وو منها :كفارة المجالس 
ــه ربّ  ربّــك رب العــزّة عمــا يصــفون و ســلام علــى المرســلين و الحمــد للّ

  ».العالمين 
  .»اللهم لا تمقتني «هي ان تقول :  ، وو منها :كفارة الضحك 
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  هي الاستغفار للمغتاب . ، وو منها :كفارة الاغتياب 
  هي التوكل .  ، وو منها :كفارة الطيرة 

  هي الاستغفار و التوبة . ، وو منها :كفارة اللطم على الخدود 
  و منها :كفارة الحيض .

اذا عجز المكلــف عــن الكفــارة المخيــرة لافطــار شــهر ) : ٣٨٤( مسألة 
  هل يجب عليه التصدق بما يطيق ؟ ، ورمضان وجب عليه الاستغفار 

  بل لا يبعد عدمــه و ان كــان  ان وجوبه لا يخلو عن اشكال ،والجواب: 
  لكن إذا تمكن بعد ذلك ،هل يلزمه التكفير ؟ ، والتصدّق أحوط و أجدر 

  انه غير بعيد .والجواب: 
و لــم  -مــثلا  -اذا علم بأن عليه كفــارة واحــدة مخيــرة ) : ٣٨٥( مسألة 

أو كفارة مخالفة العهد ،كفــاه ان  نها كفارة افطار صوم شهر رمضان ،يعلم أ
  يأتي بها قاصدا به التكفير عما صدر عنه في الواقع . 
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  كتاب الصيّد و الذّباحة
التذكيــة تكــون بالصــيد و  ، ولا يجوز أكــل الحيــوان مــن دون تذكيــة 

  فهنا فصول  الذّبح و النحر و غيرها ،
  الصيد فصل في

لا يحــل الحيــوان اذا اصــطاده غيــر الكلــب مــن انــواع ) : ٣٨٦( مســألة 
 ، والحيوان ،كالعقاب و الباشق و الصقر و البازي و الفهد و النمــر و غيرهــا 

 يحل اذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي و غيره و الاسود و غيره،
هو ذكــي و يحــل فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره و جرحه ،ف

  كله كما إذا ذبح .
  يشترط فى حلية صيد الكلب أمور :) : ٣٨٧( مسألة 
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  يتحقّق ذلك بأمرين : ، وأن يكون معلما للاصطياد الاول: 
أحدهما استرساله اذا أرسل ،بمعنى انه متى أغراه صاحبه بالصيد ،هــاج 

ه الانزجــار هــل يعتبــر فيــ ، وعليه و انبعث إليه .ثانيهما :ان ينزجــر اذا زجــره 
  بالزّجر حتى اذا كان بعد ارساله ؟

  قد تسأل هل يعتبر فيه ان لا يأكل مما يمسكه  ، ووجهان :أقواهما العدم 
  من الصيد أو لا ؟

  اصــطياده اذا كــان بــامر صــاحبه ،كــان  ، فــانانــه غيــر معتبــر والجواب: 
  مــأمور الصيد منسوبا اليه بالتسبيب و الكلب بمنزلة آلــة الصــيد ،باعتبــار انــه 

  فاذا كان الصيد صيده كان حلالا و ان اكل منه ،لانه  بأمره و منزجر بزجره ،
نعم اذا اصطاده لنفسه بأمر صــاحبه كــان حرامــا و ان لــم  اكل من المذكىّ ،

لا موضوعية لاكله من الصيد ،كما اذا كــان معتــادا ،أجــل قــد  ، ويأكل منه 
  صاحبه حتّى يكون الصيد له. يكون اكله كاشفا عن انّه اصطاد لنفسه لا بأمر

ــاني:  ــوأن يكــون بارســاله للأصــطياد الث ــن دون  ، فل   استرســل بنفســه م
كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد مــن طــرد عــدو  ، وارسال لم يحل مقتوله 
اذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم  ، ولا يحل  ، فانهأو سبع فاصطاد حيوانا 

ه اثرا كشدة العدو ،علــى اســاس ان الصــيد ان اثر الاغراء في ، ويحل صيده 
اذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغــراه  ، وحينئذ لا يكون صيده 

اذا أرسله لصيد غزال بعينه  ، وفاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله  و ارسله ،
ما يحلان ،فالشــرط ، فانهكذا إذا صاده و صاد غيره معه  ، وفصاد غيره حل 

  الشخص . قصد الجنس لا قصد
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  أن يكون المرسل مسلما ،فاذا أرســله كــافر ،فاصــطاد لــم يحــل الثالث: 
لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف حتى الصــبي ،كمــا لا  ، وصيده 

  فرق في الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمّي .
  الاقوى الاجتزاء بها بعــد الارســال قبــل  ، وان يسمي عند ارساله الرابع: 

 ، وفاذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد ،اما اذا كان نســيانا حــل  الاصابة،
  كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .

  يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على ) : ٣٨٨( مسألة 
ي فــ ، وبســم اللّــه  ، والحمد للّه  ، وذكر اللّه مقترنا بالتعظيم ،مثل :اللّه اكبر 

  الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال .
  ان يستند موت الحيــوان الــى جــرح الكلــب و عقــره ،امــا إذا الخامس :

  استند الى سبب آخر من صدمة او اختناق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلــك 
  لم يحل .

اذا ارسل الكلــب الــى الصــيد فلحقــه فأدركــه ميتــا بعــد ) : ٣٨٩( مسألة 
لكن لــم يســع  ، وكذا إذا ادركه حيا بعد اصابته  ، وكله اصابة الكلب حل أ

اما اذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مــات لــم  الزمان لتذكيته فمات،
بان  كذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا ، ، ويحل 

ذا ادركه كذا ا ، وادركه ميتا حل  ، فانبقي منهزما بعدو فإنه اذا تبعه فوقف 
اما اذا كان يســع لتذكيتــه فتركــه حتــى  حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته ،

  لم يحل . مات ،
  ادنى زمان تدرك فيــه ذكاتــه أن يجــده تطــرف عينــه او ) : ٣٩٠( مسألة 
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اذا ادركــه كــذلك و لــم يذكــه و  ، فانهتركض رجله أو يتحرّك ذنبه او يده 
  التذكية .لم يحل إلاّ ب الزمان متسع لتذكيته ،

ــة مــن ســل ) : ٣٩١( مســألة  ــه بمقــدمات التذكي اذا اشــتغل عــن تذكيت
فمات  و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك ،السكين

اما اذا لــم تكــن عنــده  قبل ان يذبحه حل ،كما اذا لم يسع الوقت للتذكية ،
ه حينئــذ نعم لــو أغــرى الكلــب بــ آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل ،

  حل اكله على الأقوى . حتى يقتله فقتله ،
  الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال ) : ٣٩٢( مسألة 

في وجوب المبــادرة  ، والكلب و لا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه 
حينما اوقفه و صيّره غير ممتنع وجهان ،احوطهما الاول ،هذا إذا احتمــل ان 

ارعة اليه ادراك ذكاته ،اما إذا علم بعدم ذلــك و لــو مــن جهــة بعــد في المس
اشكال في عدم  ، فلاالمسافة على نحو لا يدركه إلاّ بعد موته بجناية الكلب 

  وجوب المسارعة اليه .
  اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا ،فيجب ) : ٣٩٣( مسألة 

  لا يجوز اكله قبل غسله . ، وغسله 
لا يعتبــر فــي حــل الصــيد وحــدة المرســل ،فــاذا ارســل ) : ٣٩٤( مسألة 

جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع او فــي واحــد مــنهم مــع 
كذا  ، وكفاية اغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده 

فــاذا ارســل شــخص واحــد كلابــا فاصــطادت علــى  لا يعتبر وحدة الكلب ،
أرســل  ، فلــونعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشــرائط  ،الاشتراك حيوانا حل 
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كذا اذا كان مسلمين فسمي  ، وسلم و كافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل 
 او كان كلب احدهما معلمــا دون كلــب الآخــر، احدهما و لم يسم الآخر ،

امــا اذا اســتند الــى احــدهما ،كمــا اذا ســبق  هذا اذا استند القتل اليهما معــا ،
بحيث  ثم جاءه الآخر فاصابه يسيرا ، فأثخنه و اشرف على الموت ، احدهما

اذا  ، واعتبر اجتماع الشروط فــي الســابق لا غيــر  استند الموت الى السابق ،
 جهز عليه اللاحق بعد ان اصابه الســابق و لــم يوقفــه بــل بقــي علــى امتناعــه،

  اللاحق .بحيث استند موته الى اللاحق لا غير ،اعتبر اجتماع الشروط في 
  اذا ارسل مسلم و كافر كلبا واحدا لهما فاصطاد حيوانا ،) : ٣٩٥( مسألة 
  فهل يحل ؟

  ان ارسال المسلم و امره اذا كان سببا مستقلا لاصطياده حلّ ،والجواب: 
  كذلك اذا ارسله مسلمان ســمّي احــدهما  ، وو ان كان جزء السبب لم يحل 

  ا كان سببا مستقلا لاصطياده حل ،ارسال من سمّي اذ ، فانو لم يسم الآخر 
  و إلاّ فلا .

اذا شك فــي أن مــوت الصــيد كــان مســتندا الــى جنايــة ) : ٣٩٦( مسألة 
الكلب أو الى سبب آخر لم يحل .نعم اذا كانت هناك امارة عرفيــة توجــب 

  إلاّ فلا . ، والوثوق و الاطمئنان باستناده اليها حلّ 
بالآلــة الجماديــة إلاّ إذا كانــت  لا يحل الصيد المقتــول) : ٣٩٧( مسألة 

الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف و الســكين و الخنجــر و نحوهــا ،أو شــائكا 
ــا  كــالرمح و الســهم و العصــا و ان لــم يكــن فــي طرفهمــا حديــدة ،بــل كان

اما ما فيه حديــدة  ، ونعم يعتبر الخرق فيما لا حديدة له  محدّدين بنفسهما ،
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  من دون خرق فهل يحل ؟ فاذا قتل الحيوان بوقوعه عليه
  انّ حليّتــه بــدون الخــرق و الجــرح لا تخلــو عــن اشــكال و والجــواب: 

هو كمــا قيــل خشــبة غليظــة الوســط  ، واما المعراض  ، والاحتياط لا يترك 
  ان قتل بالخرق حلّ، ، وقتل معترضا لم يحل ما يقتله  ، فانمحددة الطرفين 

اذا كان عنده نبل ،فهل يحــل صــيده اما  ، وهذا اذا لم يكن عند الصّائد نبل 
  بالمعراض ؟ 

  الاحتياط لا يترك . ، وانه لا يخلو عن اشكال والجواب: 
الظــــاهر انــــه يجــــزي عــــن الحديــــد غيــــره مــــن ) : ٣٩٨( مســــألة 

فيحــل الحيــوان المقتــول  لفلزات،كالــذهب و الفضــة و الصــفر و غيرهــا ،ا
  بالسيف أو الرمح المصنوعين منها .

   يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و لا) : ٣٩٩( مسألة 
  الشبكة و الشــرك و الحبالــة و نحوهــا مــن آلات الصــيد ممــا ليســت قاطعــة 

  و لا شائكة .
في الاجتزاء بمثل المخــيط و الشــك و نحوهمــا ممــا لا ) : ٤٠٠( مسألة 

أمّــا مــا يصــدق عليــه  ، ويصدق عليه السلاح عرفا و ان كان شائكا اشــكال 
  سلاح ،فلا اشكال فيه و ان لم يكن معتادا .ال

  لا يبعد حل الصّيد بالبنادق المتعارفة فى هذه الازمنة اذا ) : ٤٠١( مسألة 
 سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهمــا، كانت محددّة مخروطة ،

ففيه  نعم اذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصحم ) ،
  اشكال .
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يشترط في حــل الصــيد بالآلــة الجماديــة كــون الرامــي ) : ٤٠٢( مسألة 
ان يكــون الرّمــي  ، ومسلما و التّسمية حال الرمي و استناد القتل الى الرّمــي 

ء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير رمى لا بقصد شي ، فلوبقصد الاصطياد 
،  فقتلــه كذا اذا أفلت من يده فأصاب غزالا ، وفأصاب غزالا فقتله لم يحل 

يعتبر فــي الحليــة أن  ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل  و
شاركها غيرها لم يحــل ،كمــا اذا ســقط  ، فلوتستقل الآلة المحللة في القتل 

في الماء أو سقط من أعلى الجدار الى الارض بعد ما أصابه الســهم فاســتند 
ن سمى و من لم يسم أو من كذا إذا رماه مسلم و كافر و م ، والموت اليهما 

اذا شك في الاستقلال في  ، وقصد و من لم يقصد و استند القتل إليهما معا 
  الاستناد الى المحلل بني على الحرمة .

  اذا رمى سهما فأوصلته الريح الى الصيد فقتله حل و ان ) : ٤٠٣( مسألة 
  أصــابه كذا إذا أصاب السهم الارض ثم وثب ف ، وكان لولا الريح لم يصل 

  فقتله .
  لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحــدة الآلــة و لا وحــدة ) : ٤٠٤( مسألة 

رمى أحد صيدا بسهم و طعنة آخر برمح فمات منهما معا ،حل  ، فلوالصائد 
اذا أجتمعت الشرائط في كل منهما ،بــل إذا أرســل أحــد كلبــه المعلــم الــى 

  ما معا حل أيضا .حيوان فعقره و رماه آخر بسهم فاصابه ،فمات منه
  اذا اصطاد بالآلة المعضوبة حل الصيد و ان اثم باستعمال ) : ٤٠٥( مسألة 

كان عليه اجرة المثل اذا كان للاصطياد بها اجــرة و يكــون الصــيد  ، والآلة 
  ملكا للصائد و لا لصاحب الآلة .
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يخــتص الحــل بالاصــطياد بالكلــب المعلــم و بــالآلات ) : ٤٠٦( مســألة 
اذا كان الحيوان ممتنعا و عاصيا ،بحيث لا يقدر الانســان عليــه إلاّ  القتالة بما

ذلــك كــالطير و الظبــي و بقــر الــوحش و حمــاره و  ، وبوسيلة من الوســائل 
نحوهــا ،علــى اســاس ان قتــل هــذه الحيوانــات التــي لــيس بامكــان الانســان 

هــا حينئــذ فــان قتلــت ب ، والسيطرة عليها لا يمكن إلاّ باصطيادها بآلة الصيد 
، ان شلّت حركتها و هي حية لم يحل اكلها إلاّ بالذبح  ، وحل اكلها بذلك 

يحــل  ، فــلااما الحيوان الأهلي كالبقر و الغنم و الابل و الدجاج و نحوها  و
بقتله بآلة الصيد ،حيث ان بامكان الانسان ان يقتله بالــذبح او النحــر اختيــارا 

ن الحيــوان اذا كــان تحــت الفــرض ا ، وبدون اي ضرورة الى التوصــل بهــا 
 ، واستيلاء الانسان و في حوزته ،كانت تذكيته بالــذبح او النّحــر لا بالصــيد 

لهذا إذا شل الحيوان بالصيد و وصل عليه الانسان و و هو حي لــم يحــل إلاّ 
اذا تأهــل  ، وبالذبح ،نعم اذا استوحش الاهلي حــل اكــل لحمــه بالاصــطياد 

ولــد  ، ون لــم يحــل لحمــه بالاصــطياد الوحشــي كــالظبي و الطيــر المتــأهلي
فــرخ الطيــر قبــل نهوضــه  ، والحيوان الوحشــي قبــل أن يقــوى علــى الفــرار 

حــل الطيــر و حــرم  للطيران بحكم الاهلي ،فاذا رمــى طيــرا و فرخــه فماتــا ،
  الفرخ .

الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل مــن البهــائم ) : ٤٠٧( مسألة 
كــذلك كــل مــا تــردى مــن  ، وحشــي بالاصــل يحل لحمه بالأصــطياد كالو

تذكيته تحصل بعقره في  ، فانالبهائم فى بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره 
يحــل  ، وأي موضع كان من جسده و ان لم يكن في موضع النّحر أو الذبح 
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لكن في عمــوم الحكــم للعقــر بالكلــب اشــكال ،فــالاحوط  ، ولحمه حينئذ 
  العقر بالآلة الجمادية . الاقتصار في تذكيته بذلك على

  لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحــم و ) : ٤٠٨( مسألة 
  فالسباع اذا أصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها ،هــذا اذا  حرامه ،

  لا يبعــد  ، وكان الصيد بالآلة الجمادية ،أما اذا كــان بالكلــب ،ففيــه اشــكال 
  التذكية .

كانت الآلــة  ، فانذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين إ) : ٤٠٩( مسألة 
زالــت الحيــاة عنهمــا  ، فــانمما يجوز الاصطياد بهــا مثــل الســيف و الكلــب 
كذا ان بقيت الحياة و لم  ، ومعا،حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية 

ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي لــيس فيــه  ، ويتسع الزمن لتذكيته 
 ، ومات و لم يذّك حرم هو ايضــا  ، فانراس و حل ما فيه الرأس بالتذكية ال

ان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به ،كالحبالة و الشبكة ،حرم مــا لــيس 
لــم يــذك حتّــى مــات حــرم  ، فــانحل ما فيه الرأس بالتذكية  ، وفيه الرأس 

  أيضا .
ى الشــبكة التــي الحيــوان البــري او البحــري اذا وقــع فــ) : ٤١٠( مســألة 

وضعها الصائد لأصطياده منح وجود حق للصياد فيه ،على اساس ان وقوعــه 
يمنع  ، وفيها الموجب لشل حركته و المنع من هروبه ادّى الى استيلائه عليه 

ان هذا الحق له انما  ، الاالاخر بموجبه عن اخذه من الشبكة و التصرّف فيه 
 ا هرب منها فلا يبقى حقه محفوظا فيه،اما إذ ، وهو ما دام الصيد في الشبكة 

 ، وعلى اساس انه نجم عن الفرصة التي خلقها الصياد لأخذه و الانتفــاع بــه 
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الارتكاز العرفي قائم على  ، والفرض ان تلك الفرصة قد انتهت بهروبه منها 
عندئذ يجــوز لاخــر ان يصــطاده و  ، وان هذا الحق يدور مدار هذه الفرصة 

نعم اذا أخذه الصياد من الشبكة و آلة الصيد و جعله في  يجعل في حوزته ،
اصبحت علاقته به أقوى مــن علاقتــه بــه اذا كــان فــي  حوزته بشكل مباشر ،

على اساس انّها لدى العقلاء تكون على مستوى الملك و تلك على  الشبكة ،
 ، ومن هنا لا تنقطع تلك العلاقة بهروبه من يــده و حوزتــه  ، ومستوى الحق 

اما اذا نصب شــبكة لا  ، واذا اخذه وجب عليه رده  ، وجوز لغيره اخذه لا ي
فاذا وقع فيها حيوان أو طير ،فهل يؤدي الى وجود حقّ له  بقصد الاصطياد ،

  فيه ؟
   ، والظاهر انه لا يؤدي الى ذلك ،بــل هــو يظــل علــى اباحتــه والجواب: 

  ن الشــبكة يجوز لاخر ان يأخــذه و يتصــرف فيــه ،نعــم اذا اســتلزم اخــذه مــ
التصرف فيها و هو غير راض فيه لم يجز ،هــذا نظيــر مــا اذا رمــى حيوانــا لا 

لا يــؤدّي الــى وجــود  ، فانــهبقصد الاصطياد بل بدافع التدريب او الامتحان 
 يجوز للرامي فيه و يجوز لغيره ان يأخذه و يتصرّف فيه، ، وحق للرامي فيه 

  نعم اذا أخذه ملك و ان لم يقصد الملك . 
إذا توحــل الحيــوان فــي أرضــه أو وثبــت الســمكة فــي ) : ٤١١مسألة ( 

سفينته لم يملك شيئا من ذلك ،اما اذا اعدّ شيئا من ذلك للاصطياد ،كمــا إذا 
أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معــين ليثــب 

 أو وضع الحبوب في بيته و أعده لدخول العصــافير فيها السمك فوثب فيها ،
أو طردهــا الــى مضــيق لا يمكنهــا  فيه فدخلت و أغلــق عليهــا بــاب البيــت ،
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نحــو ذلــك مــن الاصــطياد بغيــر الآلات التــي يعتــاد  ، والخروج منه فدخلــه 
  فهل يلحق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الحق ؟ الاصطياد بها ،

  نعم ،اذ المعيار في ذلك انما هو بالحيازة و جعله فــي حوزتــه والجواب: 
  و تحت اســتيلائه بــأي طريــق مــن الطــرق أمكــن ،ســواء أكــان مــن الطــرق 

  الاعتيادية أم لا .
إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يؤد الى ايجــاد ) : ٤١٢( مسألة 

حق له ما دام لم يأخذه ،فاذا اخذه ملك ،كما انه يجوز لغيره ان يأخذه قبــل 
  ء عليه .فاذا أخذه ملك و لا شي اخذه ،

  اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة من شخص للاصــطياد ) : ٤١٣ة ( مسأل
  لم يبق له حق فيه. فلت منها و هرب،، فانفلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته 

إذا رمــى الصــيد فأصــابه لكنــه تحامــل طــائرا أو عاديــا ) : ٤١٤( مســألة 
الى لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الاسراع ،لم يؤد  ، وبحيث بقي على امتناعه 
  وجود حق للرامي فيه .

  تســاويا فــي الأثــر ،بــان  ، فــاناذا رمى أثنان صيدا دفعة ) : ٤١٥( مسألة 
  اذا كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له كــان  ، واثبتاه معا فهو لهما 

اذا كان تدريجا ،فهو لمــن صــيّره رميــة  ، ولا ضمان على الجارح  ، وللثاني 
اذا أخطأ احــدهما و اصــاب الآخــر فقتلــه  ، وأو لاحقا غير ممتنع سابقا كان 

  و اذا رمى صيدا و رماه غيره و سمّى حل . حل اكله ،
  رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله ، إذا) : ٤١٦( مسألة 

  لم يحل .
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  حــائط فخــرق فيــه  أورمى صــيدا و هــو علــى جبــل  إذا) : ٤١٧( مسألة 
  علم ان موته  إذا أكلهت ،لم يجز اموقع في الماء ف اإذ ، وت حلّ امالسهم ف

المجمــوع ،او لــم يحــرز انــه مســتند الــى  إلى أومستند الى وقوعه في الماء 
اما اذا علم بان موته مستند الــى وقــوع الســهم  ، ووقوعه في الماء او السهم 

عليه و خرقه دون الماء ،كما اذا كان رأسه خــارج المــاء مــثلا ،فهــل يجــوز 
  ؟ أكله

كذا إذا كــان الصــيد علــى جبــل و ســقط  ، ولا يبعد جوازه والجواب: 
  فمات .

  اذا رمى صيدا ثم بعد ذلك شك في انه سمى او لا ،فهل ) : ٤١٨( مسألة 
  يجوز اكله ؟

  يجوز لمكان قاعدة الفراغ .والجواب: 
  اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع ،فدخل دارا ) : ٤١٩( مسألة 
  ب الدار ،ملكه بأخذه لا بدخول الدار .فأخذه صاح

  اذا صنع شــخص برجــا فــي داره لتعشــعش فيــه الحمــام ) : ٤٢٠( مسألة 
  فعشعشت فيه ،لم يؤد الى وجود حق له فيه ،فيجوز لغيره صــيدها و يملكهــا 

  بذلك .
  لم يكن ذلك عــن  ، فانإذا أطلق الصائد صيده من يده ) : ٤٢١( مسألة 

كــه لا يملكــه غيــره باصــطياده و ان كــان عــن بقــي علــى مل اعــراض عنــه ،
أعراض، فبما انّــه قــد خــرج بــه عــن ملكــه علــى الاظهــر و اصــبح كالمبــاح 

لــيس للمالــك الاول  ، وفيجــوز لغيــره اصــطياده و يملكــه بــذلك  بالاصــل ،
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كذا الحكم في كل ما أعرض عنــه مالكــه حيوانــا كــان أو  ، والرجوع عليه 
ان يكون الاعراض ناشئا عــن عجــز المالــك  غيره ،بل الظاهر انه لا فرق بين

ان يكــون  ، وعن بقائه في يده و تحت استيلائه لقصور في المال أو المالك 
  لا عن عجز عنه بل لغرض آخر .

قد عرفت ان علاقة الصــائد بالصــيد ،ســواء أ كــان مــن ) : ٤٢٢( مسألة 
باحــا انمــا تحــدث اذا كــان م انواع الطيور أم من غيرهــا بعمليــة الاصــطياد ،

إذا  ، واما اذا كان مملوكا لمالك فلا اثر لاصــطياده  ، وبالاصل ام بالعارض 
مثــل ان  إذا كانــت امــارة علــى الثــاني ، ، الاشكّ في ذلك بنــى علــى الاول 

يوجد طوق في عنقه أو قرط فى اذنه أو حبل مشــدود فــي يــده أو رجلــه أو 
إذا جهــل جــرى  و ،اذا علم كونه مملوكا لمالك وجــب رده اليــه  ، وغيرها 

 ، وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك  ، وعليه حكم اللقطة ان كان ضائعا 
فهــو لمــن  نعم اذا ملك الطــائر جناحيــه ، لا فرق في ذلك بين الطير و غيره .

ان كان الاظهــر  ، واذا كان له مالك معلوم معين ،فيجب رده اليه  ، الاأخذه 
اجــراء حكــم اللقطــة أو مجهــول المالــك فيما اذا علم أن له مالكا غير معين 

  عليه .
  فصل في ذكاة السّمك و الجراد

ذكاة السّمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء،أما ) : ٤٢٣( مسألة 
  بأخذه من داخل الماء الى خارجه حيا باليد أو من شبكة و غيرها ،أو بأخذه 

ب المــاء عنــه أو غيــر خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضو
إذا لــم  ، وفاذا وثب في سفينة أو على الارض فاخذ حيا صــار ذكيــا  ذلك ،
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صار ميتة و حرم أكله و ان كان قد نظــر اليــه و هــو حــي  يؤخذ حتى مات ،
و اذا ضربها و هي فى الماء بآلــة فقســمها نصــفين ثــم اخرجهمــا  يضطرب ،

 ا لو كان فيــه الــرأس،صدق على أحدهما انه سمكة ناقصة ،كم ، فانحيين 
ففــي حلهمــا  إذا لم يصدق على أحدهما انه ســمكة ، ، وحل هو دون غيره 

  اشكال و الأظهر العدم .
   ، فلولا يشترط في تذكية السمك الاسلام و لا التسمية ) : ٤٢٤( مسألة 

أخرجه الكافر حيا من الماء ،أو أخذه بعد أن خرج فمات ،صــار ذكيــا كمــا 
  رق في الكافر بين الكتابي و غيره .لا ف ، وفي المسلم 

 اذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكّاه أم لا،) : ٤٢٥( مسألة 
إذا وجــده فــي يــد  ، وإذا أخبره بأنه ذكّاه لم يقبل خبره  ، وبنى على العدم 

  مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية او أخبر بتذكيته ،بنى على ذلك .
  ذا وثبت السمكة في سفينة ،فهل يؤدي الى وجود حق ا) : ٤٢٦( مسألة 

  للسفان او لصاحب السفينة فيها ؟
  ان ذلك لا يؤدّي الى وجود حق فيها لايّ منهما ما لم تؤخذ والجواب: 

  السمكة مباشرة ،فاذا اخذت كذلك كان الآخذ مالكا لها ،سواء أكان السفان 
  ب السفينة الاصطياد بها ام مالك السفينة ام شخص ثالث ،نعم اذا قصد صاح

و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك ،كما اذا وضعها في مجتمع السمك 
و ضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها ،كان ذلــك بمنزلــة اخراجــه 
من الماء حيا في صيرورته ذكيا ،نعم لا يتحقق الملــك بمجــرد ذلــك مــا لــم 

  يؤخذ باليد و نحوها مباشرة .
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اذا وضــع شــبكة فــي المــاء فــدخل فيهــا الســمك ،ثــم ) : ٤٢٧( مســألة 
أخرجها من الماء و وجد مــا فيهــا ميتــا كلــه أو بعضــه ،فالظــاهر حليّتــه علــى 

  اساس انه مات بعد الصيد .
  اذا نصــب شــبكة أو صــنع حضــيرة لاصــطياد الســمك ) : ٤٢٨( مســألة 

 فمــات بعــد نضــوب المــاء، فدخلها ،ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيــره ،
كذا إذا مات قبل نضوب المــاء ،باعتبــار ان موتــه  ، وذكيا و حل أكله  صار

  يكون بعد الصيد .
  اذا أخرج السمك من الماء حيا ثــم ربطــه بحبــل مــثلا و ) : ٤٢٩( مسألة 

شــك  ، واذا أخرجه ثم وجده ميتا  ، وارجعه إليه فمات فيه ،فالظاهر الحرمة 
حليتــه ،ســواء علــم تــاريخ في ان موته كان في الماء أو في خارجــه حكــم ب

الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان ،اما على الاول فمن جهة استصحاب 
عدم موته الى زمان اخراجه من الماء و به يحرز موضوع الحل المركب من 

الثــاني  ، واخراجه من المــاء و كونــه حيــا ،فــالجزء الاول محــرز بالوجــدان 
من الماء الى زمان موته ،فهو اما استصحاب عدم اخراجه  ، وبالاستصحاب 

  لا يجري لانه من الاستصحاب في الفرد المردّد .
  و اما على الثاني فمن جهة اصــالة البــراءة عــن حرمــة اكلــه ،بلحــاظ ان 
  استصحاب عدم إخراجه من الماء الى زمان موته لا يجري ،لعدم ترتب اثر 

  شرعي عليه .
  ءة ،علــى اســاس ان فايضــا مــن جهــة اصــالة البــراالثالــث: و امــا علــى 

ــه  ــل المقــام ،لابتلائ ــاريخ فــي مث الاستصــحاب لا يجــري فــي مجهــولي الت
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بكلمــة اذا شــك فــي ســمك انــه  ، وبمحذور الاستصحاب في الفرد المــردد 
اخرج من الماء حيّا حتى يحل اكله او ميّتا حتــى لا يحــل ،ففــي مثــل ذلــك 

فــى الصــورة  يحكم بحليته ظاهرا في جميع صــور المســألة ،غايــة الامــر انــه
هي ما اذا كــان تــاريخ الاخــراج معلومــا دون المــوت مــن جهــة  ، والاولى 

في باقي صور المسألة من جهة اصالة البراءة .و اذا أضــطر  ، والاستصحاب 
الى ارجاع السمك الى الماء و خاف موته فيه ،فله ان يقتله أولا ثم يضعه فى 

  الماء .
  الماء بسبب ابتلاعه مــا يســمّى  اذا طفا السمك على وجه) : ٤٣٠( مسألة 

 ، فــانبالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن الســباحة 
  ان مات قبل ذلك حرم . ، واخذ حيا صار ذكيا و حل اكله 

  اذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك ،) : ٤٣١( مسألة 
  لعلاقة به لا على مستوى الملــك فابتلعه السّمك و طفا على الماء ،لم يمنحه ا

 لهذا جاز لغيره ان يأخــذه، ، واذا أخذه مباشرة  ، الاو لا على مستوى الحق 
اما اذا كان بقصد الاصطياد ،فالظاهر انــه ايضــا لا يمنحــه  ، وفاذا اخذه ملك 

من دون فرق بين ان يقصد سمكة معيّنة أو بعضا غير معين ،نعــم  العلاقة به ،
 قية أو بســهم أو طعنــه بــرمح بقصــد صــيده و الاســتيلاء عليــه ،لو رماه بالبند

فعجز عن السباحة و طفا على وجه الماء ،فالظاهر انه يحــدث بــذلك علاقــة 
 اذا أخذه من وجه الماء مباشــرة، ، وللرامي أو الطاعن به على مستوى الحق 

  حدثت له العلاقة به على مستوى الملك .
لســمك اذا خــرج مــن المــاء حيــا ان لا يعتبــر فــي حــل ا) : ٤٣٢( مسألة 
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مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمــات  ، فلويموت بنفسه 
بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله بل الاقوى جــواز أكلــه  حل ايضا ،

  حيا .
  اذا اخرج السمك من الماء حيا ،فقطــع منــه قطعــة و هــو ) : ٤٣٣( مسألة 

ماء فمات فيه ،حلــت القطعــة المبانــة منــه و حــرم ألقى الباقي في ال ، وحي 
اذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجــه ،ثــم أخــرج حيــا  ، والباقي 

  حل الباقي.  ، وحرمت القطعة المبانة منه و هو في الماء  فمات خارج الماء ،
  

  ذكاة الجراد
  فمــا  لة ،سواء أكان باليد ام بالآ ذكاة الجراد اخذه حيا ،) : ٤٣٤( مسألة 

  فما يأخــذه  لا يعتبر في تذكيته التسمية و الاسلام ، ، ومات قبل اخذه حرم 
نعم لا يحكم بتذكية ما فــي يــده إلا أن  فهو ايضا ذكي حلال ، الكافر حيا ،

  لا يقبل خبره . إن اخبره بأنه ذكّاه ، ، ويعلم بها 
ــدبا مــن الجــراد ) : ٤٣٥( مســألة  ــم يســت ، ولا يحــل ال ــذي ل قل هــو ال

  بالطيران.
إذا إشتعلت النار في موضع فيه الجــراد ،فمــات قبــل أو ) : ٤٣٦( مسألة 

إذا اشتعلت النار فــي موضــع ،فجــاء الجــراد الــذي  ، ويوخذ حيا حرم أكله 
كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات ،ففــي حلــه بــذلك 

  اشكال .
  فصل في الذّباحة
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  و اركانها ثلاثة :
  بح الذا - ١
  الآلة  - ٢
  الكيفية  - ٣

  الذابح - ١
 ، وكان كافرا و ان كان كتابيا لم تحــل ذبيحتــه  ، فلوفيعتبر فيه الاسلام 
  هل يعتبر فيه الايمان ؟

  يكفي الاسلام .والجواب: 
  و قد تسأل هل تحل ذبيحة الناصبي و إخواته الخوارج و بعض اصناف 

  الغلاة ؟
  لا تحل .والجواب: 

  تحل ذبيحتهم اذا ذكروا اسم اللّه تعالى عليها ؟و قد تسأل هل 
  ان كــان الاحــوط و  ، وان الحلية في هذه الصورة غير بعيدة والجواب: 

  ذبــح صــبي ذبيحــة بصــورة  ، فلــولا يعتبــر فيــه البلــوغ  ، والاجدر الاجتناب 
لا بــأس  ، ولا الذكورية ،فيجوز للمرأة ان تــذبح ذبيحــة  ، وصحيحة حلت 

الاغلف و الخصــي و الجنــب و الحــائض و الفاســق و ولــد بذبح الاعمى و 
لا من النــائم فــى  ، ونعم لا يصح الذبح من المجنون في حال الجنون  الزنا،

  لانتفاء القصد . لا من السكران فى حال السكر ، ، وحال النوم 
  اكره على ذبح  ، فلولا يعتبر في الذابح ان يكون مختارا ) : ٤٣٧( مسألة 

سواء أكان اكراهه عن حق أو بغير حــق ،كمــا  و سمّى صحّ ،حيوان فذبحه 
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المعيــار فــي حليــة  ، فــانلا يعتبر فيه ان يكون ممّن يعتقد بوجوب التســمية 
الذبيحة تسمية الذابح ،سواء أكان معتقدا بوجوبها فيها أم لا .و قد تسأل هل 

  يحل اكل ذبيحة اهل الكتاب اذا سمّى عليها ؟
  ،فاذا استأجر نصرانيا أو يهوديــا او غيــره لعمليــة انه غير بعيد والجواب: 

ان كان الاحتياط  ، والذبح و علّمه التسمية ،فاذا ذبح و سمّى لم يبعد حليّته 
  في محله . 

  آلة الذبح - ٢
  لابد ان تكون من الحديدة و لا يصح التذكية بغيرها ،سواء كــان ذلــك 

  هب و الفضّة ،ام مــن الغير من المعادن كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذ
غيرها كالليطة او الخشبة او المــروة الحــادة او الزجاجــة أو غيرهــا ،هــذا اذا 

اما اذا لم يتيسّر و خيف فوت الذبيحة ،جاز الــذبح  ، وتيسّر الذبح بالحديد 
، بكل ما يفري الاوداج الاربعة و لو كان خشبة أو حجرا حادا أو غير ذلــك 

فــاذا لــم  حديــد انّمــا هــو فــي صــورة امكانــه ،بكلمــة ان اعتبــار الــذبح بال و
ء يقطــع الأوداج الاربعــة بــدون خصوصــية فــي يمكن،جاز الذبح بــايّ شــي

قد تسأل هل يجوز الذبح بالسن  ، ولكن مع هذا لا بأس بالاحتياط  ، والبين
  أو الظفر اذا لم توجد آلة الذبح لا الحديدة و لا غيرها ؟

  ان المعيــار انّمــا هــو بفــري الأوداج انه غير بعيد ،على اساس والجواب: 
  ان كــان  ، ولو كان بالســن او الظفــر اذا لــم يوجــد غيــره  ، وء كان بأي شي

  لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما  ، والاحتياط أولى و أجدر 
ــعوبة  ــو بص ــع الأوداج و ل ــال  ، ويقط ــى ح ــار عل ــوط الاقتص ــان الأح ان ك
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  الضرورة .
  الكروم المسمى بالاستيل هل هــو نــوع جيــد مــن الحديــد قد تسئل :ان 

  الظاهر على ما شهد به اهل والجواب: حتى يجوز الذبح به او نوع من الفلز ؟
الخبرة انه نوع من الفلز و ليس من جــنس الحديــد و علــى هــذا فــلا يجــوز 
الذبح به .قد تسئل هل يجوز الذبح بالسكين المصنوع من الحديد المخلوط 

ان نســبة والجــواب: لمســمى بالاســتيل الموجــود فــي الاســواق ؟بــالكروم ا
الكروم الى الحديد فيه ان كانت نســبة ضــئيلة بدرجــة لا تمنــع عــن صــدق 
الذبح بالحديد جاز و الا لم يجز .و هل يجوز في فرض الشك في ان الذبح 

  به ذبح بالحديد ؟
 لا يجوز .و قد تسئل هل يجوز الذبح بالسكين المصنوع مــن والجواب

  انه يجوز . والجواب: الحديد المطلي بالكروم ( الاستيل ) ؟
  
  الكيفية  - ٣

  فالواجب قطع الاعضاء الأربعة :
  ء :و هو مجرى الطعام .المري – ١
  ء .الحلقوم :و هو مجرى النفس و محله فوق المري - ٢
  فــي  ، وء الودجان و همــا عرقــان محيطــان بــالحلقوم و المــري - ٤و  ٣

  كذا الاشــكال فــى الاجتــزاء بقطــع  ، وريها من دون قطع اشكال الاجتزاء بف
  الحلقوم وحده ،بل لا يبعد عدم الاجتزاء في كلا الفرضين .

الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزه المسماة ) : ٤٣٨( مسألة 
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ء منها فــي الجســد لــم يتحقــق بقي شي ، فلوفي عرفنا ( بالجوزة ) في العنق 
  ا ،كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .قطع تمامه

  وقع السكين مــن يــد أحــد علــى  ، فلويعتبر قصد الذبح ) : ٤٣٩( مسألة 
  كــذا  ، والأعضاء الاربعة فقطعها ،لم يحل و ان سمى حين أصاب الاعضاء 

لو كان قــد قصــد بتحريــك الســكين علــى المــذبح شــيئا غيــر الــذبح فقطــع 
  مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم .أو كان سكرانا أو  الاعضاء،

  قطع بعضها  ، فلوالظاهر عدم وجوب تتابع قطع الاعظاء ) : ٤٤٠( مسألة 
لكــن  ، وثم ارسلها ثــم أخــذها ،فقطــع البــاقي قبــل أن تمــوت حــل لحمهــا 

  الاحتياط بالتتابع أولى و احسن .
بمعنى امكان لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة ،) : ٤٤١( مسألة 

ان يعيش مثلها اليوم و الأيام ،بل يكفي الحياة حال قطــع الاعضــاء بــالمعنى 
هــذا ممــا لا  ، وتحل الذبيحــة بالــذبح اذا كانــت ميتــة  ، فلاالمقابل للموت 

على هذا فلــو قطعــت رقبــة الذبيحــة مــن فــوق و بقيــت فيهــا  ، واشكال فيه 
كذا إذا شق بطنها و  ، وفقطعت الاعضاء على الوجه المشروع حلت  الحياة،

كذا اذا عقرها  ، وا إذا ذبحت حلت ، فانهانتزعت أمعاؤهلا فلم تمت بذلك 
سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشــرفت علــى المــوت ،فــذبحت 

  ا تحل .، فانهقبل ان تموت 
  لو أخذ الذابح بالذبح فشــق آخــر بطنــه و انتــزع امعــاءه ) : ٤٤٢( مسألة 

  كذا الحكم في كل فعل يوجب زهاق  ، وفالظاهر حل لحمه  مقارنا للذبح ،
روحه اذا كان مقارنا للذبح ،على اســاس ان المعيــار انمــا هــو بوقــوع الــذبح 
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  حال الحياة .
  لا يعتبر اتحاد الذابح ،فيجوز وقوع الذبح من اثنين على ) : ٤٤٣( مسألة 

  عــا أو يقطــع سبيل الاشتراك مقترنين ،بان يأخذ الســكين بيــديهما و يــذبحا م
  أحدهما بعض الاعضاء و الآخر البــاقي دفعــة او علــى التــدريج ،بــان يقطــع 

  تجب التسمية عليهما معا ، ، واحدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الآخر الباقي 
  و لا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى .

اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فــذبحها ) : ٤٤٤( مسألة 
  الجوزة قبل أن تموت ،حل لحمها كما تقدم .من تحت 

  اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي ،) : ٤٤٥( مسألة 
ها الــذئب فقطعــه  بان ضربها شخص بآلــة فــانقطع بعــض الاعضــاء ،   أو عضــّ

  امكنــت  كان بعض الاعضــاء ســالما ، ، وباسنانه أو غير ذلك و بقيت الحياة 
بفري العضو المقطوع من فوق محــل القطــع  ، ولباقي تذكيتها بقطع العضو ا

نعم اذا قطع الذئب أو غيــره  من العضو المقطوع أو من تحته و تحل بذلك ،
  تمام العضو ،فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت . 

إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت فى نار أو مــاء أو ســقطت ) : ٤٤٦( مسألة 
لــم تحــرم و  يوجــب زوال الحيــاة ،الى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ممــا 

فتفتــرق التذكيــة بالصــيد عــن  ليس الحكم كذلك في الصــيد كمــا تقــدم ،
لا يعتبــر  ، ويعتبر في الاول العلم باستناد المــوت اليهــا  ، فانهالتذكية بالذبح 
  ذلك في الثانية .

  شروط التذكيّة بالذّبح أمور
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   الاول: الشرط 
ان يوجــه مقاديمهــا و مــذبحها الــى بــ الاستقبال بالذبيحــة حــال الــذبح ،

ان كــان ناســيا أو جــاهلا  ، وفــان اخــل بــذلك عالمــا عامــدا حرمــت  القبلة،
بالحكم أو خطأ منه في القبلة ،بان وجهها الى جهة اعتقــد انهــا القبلــة فتبــين 

كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن  ، ولم تحرم في جميع ذلك  الخلاف ،
الى تذكيتها ،كالحيوان المستعصي أو الواقــع فــي من توجهها اليها و اضطر 

  بئر و نحوه .
  لا يشترط استقبال الذابح نفسه و ان كان أحوط .) : ٤٤٧( مسألة 
  اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها،فالظاهر ) : ٤٤٨( مسألة 
  عدم لزومه .
يجوز في وضــع الذبيحــة علــى الارض حــال الــذبح أن ) : ٤٤٩( مسألة 

ضعها على الجانب الايمن ،كهيئــة الميــت حــال الــدفن و ان يضــعها علــى ي
  يجوز ان يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة . ، والايسر 

  الثاني: الشرط 
 ، ولو تركها عمدا حرمت الذبيحــة  ، والتسمية من الذابح مع الالتفات 

لــو  ، ولــذكر الاحوط استحبابا الاتيان بها عند ا ، ولو تركها نسيانا لم تحرم 
  تركها جهلا بالحكم ،فالظاهر الحرمة .

  الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة ) : ٤٥٠( مسألة 
، لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر  ، ومن جهة الذبح 

يان بهــا لا يجزي الات ، والظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا  و
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  عند مقدمات الذبح كربط المذبوح .
  تسميته تحريك لسانه و اشــارته  ، ويجوز ذبح الاخرس ) : ٤٥١( مسألة 

  باصبعه .
ــا ) : ٤٥٢( مســألة  ــه تعــالى مقترن يكفــي فــي التســمية الاتيــان بــذكر اللّ

في الاكتفاء بمجرد ذكر  ، والحمد للّه و بسم اللّه  ، وبالتعظيم مثل :اللّه اكبر 
  اشكال بل منع كما تقدم في الصيد . سم الشريف ،الا

  الثالث: الشرط 
  ذهب جماعة الى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحــو المتعــارف مــن 

ان  ، ولم يخرج الدم منها او خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحــل  ، فلوالذبيحة 
الاعتبار  ان كان ، ولكن الاظهر عدم اعتبار ذلك  ، وعلم حياتها حال الذبح 

فان العبرة انّما هي بحياة الذبيحة حال وقوع الذبح عليها و ان كانت  أحوط ،
علم بها حين الذبح أو كانت هناك امــارة عليهــا ،كتحــرك  ، فانغير مستقرة 

الذنب او الطرف او الاذن او غير ذلك حلت و ان لــم يخــرج منهــا الــدم او 
يحــة ،كفــى فــي الحكــم بهــا و من هنا اذا شك فــي حيــاة الذب خرج متثاقلا ،

مثل ان تطرف عينهــا أو  حدوث حركة بعد تمامية الذبح و ان كانت قليلة ،
تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحــو ذلــك و ان لــم يخــرج منهــا 

  لا حاجة الى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذّبح . ، والدم 
  الرابع: الشرط 

، تبر ان يكون البدء بالذبح مــن المــذبح قد تسأل هل يع) : ٤٥٣( مسألة 
ان قطــع الاوداج  ، وبدء من موضــع آخــر كالقفــاء او نحــوه لــم يكــف  فلو
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  الاربعة ؟
  ان اعتبار ذلك لا يخلو عن اشكال و لا يبعــد عــدم اعتبــاره ،والجواب: 

  فلو ذبح حيوانا من القفا و قطع اوداجه الاربعة بدون ان يقطع رقبته لم يبعــد 
مــن هنــا لا يبعــد كفايــة ادخــال  ، وان كان الاحــوط التــرك  ، وكفاية ذلك 

امــا احتمــال اعتبــار وضــع  ، والسكين تحــت الاوداج ثــم قطعهــا الــى فــوق 
لا يســتفاد ذلــك مــن  ، والسكين على المذبح و قطــع الاوداج بــه فهــو بعيــد 

بكلمة ان المعيار انمــا هــو بقطــع الاوداج ،ســواء أكــان  ، ونصوص المسألة 
  من المذبح أم كان من غيره .بالشروع 

 الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها،) : ٤٥٤( مسألة 
بل كان لغفلة او ســبقته الســكين أو غيــر  و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد ،

بأن يصاب نخاعها حــين  كما ان الاحوط ان لا تنخع الذبيحة عمدا ، ذلك ،
ض الممتد في وســط القفــار مــن الرقبــة الــى المراد به الخيط الابي ، والذبح 

  الذنب .
  فالاظهر جــواز اكــل  اذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا ،) : ٤٥٥( مسألة 

  لكن لا يبعد حرمة ذلك عامدا و ملتفتا تكليفا . ، ولحمه 
لا  ، وها بــالنّحر تتختص الأبل من بين البهائم بان تــذكي) : ٤٥٦( مسألة 

ذكــى الأبــل بالــذبح أو ذكــى غيرهــا بــالنّحر لــم  ، فلويجوز ذلك في غيرها 
نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الأبل و امكن ذبحــه قبــل ان يمــوت  يحل،

  كذا لو ذبح الأبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت .  ، وفذبحه حل 
كيفية النحر ان يدخل الآلة من ســكين او الــرّمح حتــى ) : ٤٥٧( مسألة 
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لموضــع المــنخفض الواقــع فــى اعلــى الصــدر هو ا ، ومثل المنجل فى اللبة 
و يشترط فى الناحر جميع مــا يشــترط فــي الــذابح ،كمــا انــه  متصلا بالعنق ،

يجــب فيــه  ، ويشترط في آلة النحر ما يشترط من الشروط فــي آلــة الــذبح 
 ، والتسمية و استقبال القبلة بالمنحور و الحياة حــال النحــر كمــا فــي الــذبح 

  باركة مستقبلا بها القبلة . يجوز نحر الابل قائمة و
اذا تعذّر ذبح الحيــوان أو نحــره كالمستعصــي و الواقــع ) : ٤٥٨( مسألة 

عليه جدار و المتردي في بئر أو نهــر و نحوهمــا ،علــى نحــو لا يــتمكن مــن 
جاز أن يعقر بسيف أو خنجــر أو ســكين أو غيرهــا و ان لــم  ذبحه أو نحره ،

ك ،نعــم لابــد مــن التســمية و يحــل لحمــه بــذل ، ويصادف موضع التذكيــة 
قــد تقــدم التعــرض لــذلك فــى الصــيد  ، واجتماع شرائط الذابح في العــاقر 

  فراجع .
، ذكاة الجنين ذكاة امه ،فاذا ماتت امه مــن دون تذكيــة ) : ٤٥٩( مسألة 

كــذا اذا أخــرج منهــا حيــا فمــات بــلا  ، ومات هو في جوفها حرم اكلــه  فان
اذا ذكيــت امــه فمــات فــي  ، وكي حل اكله أما اذا اخرج حيّا فذ ، وتذكية 

  ان لم يذك حرم . ، وإذا اخرج حيّا فان ذكي حل اكله  ، وجوفها حل أكله 
اذا ذكيت امه فخــرج حيــا و لــم يتســع الزمــان لتذكيتــه ) : ٤٦٠( مسألة 

أما اذا ماتت امه بلا تذكية ،فخرج حيا  ، وفمات بلا تذكية ،فالأقوى حرمته 
  اشكال في حرمته . ، فلاذكيته فمات بدونها و لم يتسع الزمان لت

  اذا ماتت امه ،بادر الى شــق بطنهــا علــى نحــو المعتــاد و ) : ٤٦١( مسألة 
المتعارف و اخراج الجنين منها حيّا ثم تذكيته ،فاذا توانى و تماهل في ذلك 
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كــذلك اذا مــات بعــد شــق بطنهــا و قبــل  ، والى ان مات في بطن امــه حــرم 
  تذكيته . 

يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ،ان يكون تام الخلقــة ) : ٤٦٢ة ( مسأل
بكلمــة ان  ، ولم يكن كذلك فــلا يحــل بــذكاة امــه  ، فانو قد اشعر و أوبر 

  حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور :
  تذكية امه . - ١
  تمام خلقته بنحو اشعر و اوبر . - ٢
  موته قبل خروجه من بطنها . - ٣

لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة امه بين محلــل الاكــل و ) : ٤٦٣( مسألة 
  محرمه اذا كان مما يقبل التذكية .

تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم ،فــاذا ذكــي ) : ٤٦٤( مسألة 
لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلــب و  ، وصار طاهرا و حل أكله 

فــاذا  تقــع علــى الانســان ، لا ، وفاذا ذكي كان باقيا على النجاســة  الخنزير ،
لا يطهر بدنه الا بالغسل اذا كان مسلما ،اما الكافر  ، ومات نجس و ان ذكي 

أما غيــر الأصــناف المــذكورة  ، وفلا يطهر بالغسل ايضا  اذا قلنا بانه نجس ،
من الحيوانات غير مأكولة اللحم ،فالظاهر وقوع الذكاة عليه اذا كان له جلد 

لا  ، ويطهر لحمه و جلده بهــا  ، وس و فرش و نحوهما يمكن الانتفاع به بلب
بــين  ، وفرق في ذلك بين السباع كالاسد و النّمر و الفهد و الثعلب و غيرها 

الحشرات الّتي تسكن باطن الارض اذا كان لها جلد علــى النحــو المــذكور 
مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما ،فيجوز استعمال جلــدها اذا ذكيــت فيمــا 
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لا يــنجس مــا يلاقيهــا  ، وه الطهــارة ،فيتّخــذ ظرفــا للســمن و المــاء يعتبــر فيــ
  برطوبة.

الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكــن لــه نفــس ســائلة ) : ٤٦٥( مسألة 
ميتته طاهرة ، و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على 

  و لكن لا يجوز بيعه ،فاذا ذكي جاز بيعه أيضا . الأظهر ،
لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية ) : ٤٦٦( مسألة 

  اذا كان له جلد بين الطير و غيره .
  اذا وجد لحم الحيوان الذي له نفس سائلة و يشــك فــي ) : ٤٦٧( مسألة 

يجوز اكل  ، فلالم يعلم أنه مذكى أم لا ،يبنى على عدم التذكية  ، وتذكيته 
لكن لا يحكــم بنجاســة  ، وه فيما يعتبر فيه التذكية لحمه و لا استعمال جلد

نعم اذا كان بيد المسلم و هو يتصرف فيه  ملاقيه برطوبة ما لم يعلم انه ميتة ،
مثــل تعريضــه للبيــع و الاســتعمال بــاللبس و الفــرش و  بما يلائــم التذكيــة ،

، على اساس ان يده فى هذه الحالة امارة عليها  نحوهما يحكم بأنه مذكى ،
الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر و  و

نعم اذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق ،حكم عليــه  عدمه ،
 المأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المســلم، ، وبعدم التذكية 

ســلم مــن دون اذا كــان بيــد الم ، واذا كان في بلاد يغلب عليهــا المســلمون 
تصرف يشعر بالتذكية ،كما اذا رأينا لحما بيــد المســلم لا يــدري انــه يريــد 

كــذا إذا صــنع الجلــد  ، واكله أو وضعه لسباع الطير ،لا يحكم بأنــه مــذكى 
  ظرفا للقاذورات مثلا .
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  ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم ،يحكــم ) : ٤٦٨( مسألة 
بأنه مــذكى ،فهــل يقبــل قولــه و لــو بمــلاك انــه اذا اخبر  ، وبأنّه غير مذكى 

  صاحب اليد ؟
  الأقرب عدم القبول ،نعم اذا علم انه كان في تصرف المسلم والجواب: 

أما دهن السمك المجلوب مــن بــلاد  ، وبما يلائم التذكية حكم بانه مذكّى 
الكفار ، فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكــافر و شــك فــي 

لكــن لــم  ، واما اذا أحرز تذكية السمكة المــأخوذ منهــا الــدهن  و، تذكيته 
  يحرز انها كانت ذات فلس ،فهل يجوز شربه ؟

  اصالة عدم التذكية لا تجري فى هذه  ، فاننعم على الاظهر والجواب: 
عندئذ فالمرجع اصالة البراءة عن حرمة شربه ،كما يجوز شــربه  ، والصورة 

علــم ان المســلم أخــذه مــن الكــافر مــن دون  اذا اشترى من يد المســلم ،اذا
  تحقيق .

  لا فرق بين المسلم الذي تصرفه امارة على التذكية بين ) : ٤٦٩( مسألة 
بين من  ، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره  ، والمؤمن و المخالف 

يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية ،كالاستقبال و التسمية و كــون المــذكّي 
  من لا يعتبرها . ، وما و قطع الاعضاء الاربعة و غير ذلك مسل

  اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاســلام و مصــنوعا فيهــا ) : ٤٧٠( مسألة 
ــذكى  ــه م ــر  ، وحكــم بانّ ــه أث ــى ارضــهم و علي ــذا إذا وجــد مطروحــا ف ك

استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ ،أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوهما 
يحكــم بانّــه  ، فانــهلاستعمالات الموقوفة على التذكية او المناســبة لهــا من ا
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و يجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة الى الفحص عن  مذكى ،
  حاله و في حكم الجلد اللّحم المجلوب من بلاد الاسلام .

قد ذكر للذّبح و النحر آداب ،فيستحب فى ذبــح الغــنم ) : ٤٧١( مسألة 
فــي  ، ويمسك صوفه أو شعره حتــى يبــرد  ، وه و رجل واحدة أن تربط يدا

فــى الابــل ان تــربط  ، وذبح البقر ان تعقــل يــداه و رجــلاه و يطلــق الــذنب 
اخفافها الى اباطها و تطلق رجلاها ،هــذا اذا نحــرت باركــة ،أمــا إذا نحــرت 

في الطير يستحب أن يرسل  ، وفينبغي ان تكون يدها اليسرى معقولة  قائمة ،
ان لا يــري الشــفرة  ، ويستحب حدّ الشفرة و سرعة القطــع  ، والذباحة  بعد

، للحيوان و لا يحركه من مكان الى آخر ،بل يتركه في مكانه الى أن يموت
يمرّ الســكين  ، وان يساق الى الذبح برفق ،و يعرض عليه الماء قبل الذبح  و

لنبــي صــلى اللّــه عــن ا ، وبقوة ذهابا و ايابا و بجد في الاسراع ليكون أسهل 
ء ان اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان فــي كــل شــي«عليه و آله و سلّم 

و ليحــد أحــدكم  إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ، ، و،فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة 
أمر «فى خبر آخر له صلى اللّه عليه و آله و سلّم  ، و» شفرته و ليرح ذبيحته 

  ».لبهائم أن تحد الشفار و ان توارى عن ا
  تكره الذباحة ليلا و كذا نهار الجمعه الى الزوال . ) : ٤٧٢( مسألة 
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  كتاب الأطعمة و الأشربة
  و هي على أقسام :

  حيوان البحرالاول: القسم 
  إذا شك  ، ولا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس ) : ٤٧٣( مسألة 

  الميت الطافي على وجه المــاء ، يحرم ، وفي وجود الفلس بني على حرمته 
، الجرّي و المار ماهي و الزمير  ، وو الجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا 

  لا بأس بالكنعــت و الربيتــا و الطمــر و  ، والسلحفاة و الضفدع و السرطان  و
  الطيراني و الإبلامي و الاربيان .

المباحــة يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة ) : ٤٧٤( مسألة 
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لا يؤكل من الســمك مــا تقذفــه الحيــة إلا أن يضــطرب و  ، واذا كان مباحا 
  الاحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا . ، ويؤخذ حيا خارج الماء 

  مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن  ، والبيض تابع لحيوانه ) : ٤٧٥( مسألة 
      ى فــي عرفنــالا يؤكل الأملــس المســم ، والمسمى في عرفنا ( ثروب ) 

  بل الاظهر حرمة كل ما يشتبه منه . ( حلبلاب ) و فيها تأمل .
  البهائمالثاني: القسم 

  يؤكل مــن الــنعم الاهليــة :الأبــل و البقــر و الغــنم و مــن ) : ٤٧٦( مسألة 
  الغــزلان و اليحــامير و الابــل و  ، والبقر و الحمير  ، والوحشية كبش الجبل 

  الجاموس .
  يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير .: ) ٤٧٧( مسألة 
  هو ما يأكل عذرة الانســان  ، ويحرم الجلال من المباح ) : ٤٧٨( مسألة 

  الاحوط مع ذلك ان تطعم الناقة بل  ، وخاصة الا مع الاستبراء و زوال الجلل 
  الشــاة عشــرة ، ، والبقــر عشــرين  ، ومطلق الابــل علفــا طــاهرا أربعــين يومــا 

  الدجاجة ثلاثة . ، ومسة أو سبعة و البطة خ
  لو رضع الجدي لبن خنزيــرة و اشــتد لحمــه ،حــرم هــو ) : ٤٧٩( مسألة 

  إذا كان  ، وء سبعة ايام فيلقى على ضرع شاة لو لم يشتد استبرى ، وو نسله 
  لا يلحق بــالخنزيرة الكلبــة و  ، ومستغنيا عن الرضاع علف و يحل بعد ذلك 

  الاظهر  ، وم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال في عموم الحك ، والكافرة 
  العدم .

يحرم الارنب  ، ويحرم كل ذي ناب كالاسد و الثعلب ) : ٤٨٠( مسألة 
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  و الضب و اليربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغيث .
 اذا وطأ انسان حيوانا محللا أكلــه و ممــا يطلــب لحمــه،) : ٤٨١( مسألة 

اما اذا كــان  ، وء بالغا هذا اذا كان الواطى لبنهما ،حرم لحمه و لحم نسله و 
  فهل يلحق بالبالغ في ذلك ؟ غير بالغ و صغيرا ،

  ان الالحاق لا يخلو عن اشكال ،بل لا يبعد عدمه و ان كــان والجواب: 
لا فرق في ذلك بين العاقل و المجنون و الحر و العبد  ، والاحتياط في محله 

لا فرق في الموطوء بين الذكر و  ، وتار و المكره و العالم و الجاهل و المخ
لا يحرم الحمل اذا كان متكوّنا قبل الوطء ،كما لا يحرم الموطوء  ، والانثى 

اذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الاربع ،ثم ان الموطوء ان كان مما يقصد 
ء غيــر المالــك أغــرم كان الــواطى ، فانفاذا مات أحرق  لحمه كالشاة ذبح ،

ان كان المقصود ظهره ،نفي الى بلد غير بلد الوطء و اغرم  ، وقيمته للمالك 
فــي  ، وء قيمته للمالك إذا كان غير المالك ،ثم يباع في البلد الآخــر الواطى

ء ،أو يتصــدق بــه علــى الفقــراء وجــوه رجوع الثمن الى المالــك أو الــواطى
اذا اشــتبه  ، وعاوضــه الاظهر الوجه الثاني ،على اساس انه مقتضى قــانون الم

  الموطوء فيما يقصد لحمه ،اخرج بالقرعة .
  اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح ،جاز اكل ) : ٤٨٢( مسألة 

هــل  ، ولابد من غسل ما لاقتــه الخمــر اذا ظلــت عينهــا لحــد الان  ، ولحمه 
  يجوز اكل ما في جوفه من القلب و الكرش و غيرهما ؟

 ، ولا يخلو عن قوة و ان كان الاحتياط في محلــه ان الجواز والجواب: 
لو شرب بولا أو غيره من النجاسات ،لم يحرم لحمه و يؤكل مــا فــي جوفــه 
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  بعد غسله ،اذا بقيت عين النجاسة فيه . 
  الطيورالثالث: القسم 

يحــرم الســبع منهــا كالبــازي و الرخمــة و كــل مــا كــان ) : ٤٨٣( مسألة 
اويا فــالأظهر الحليــة إذا كانــت فيــه احــدى تســ ، فــانصفيفه اكثر من دفيفه 

العلامــات هــي القانصــة و الحوصــلة و  ، وإلاّ فيحــرم  ، والعلامــات الآتيــة 
يكفي في الحل وجــود  ، والقانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره 

اذا تعــارض انتفــاء الجميــع مــع  ، واذا انتفت كلتاهما حرم  ، وواحدة منهما 
، فيحل ما كان دفيفه اكثر و ان لم تكن له احــداهما  ، الدفيف قدم الدفيف

ــه  و إذا كانــت لــه احــداهما و كــان صــفيفه اكثــر حــرم ،نعــم اذا وجــدت ل
شك في كيفية طيرانه حكم بالحل .و أما  ، واحداهما او كلتاهما او جميعها 

لكن المظنون ان صفيفه اكثــر فيكــون  اللقلق فقد حكي وجود كلتيهما فيه ،
  افتى بذلك بعض الاعاظم على ما حكي . حراما ،كما

  يحرم الخفاش و الطــاووس و الجــلال مــن الطيــر حتــى ) : ٤٨٤( مسألة 
كــذا يحــرم  ، ويحرم الزنــابير و الــذباب و بــيض الطيــر المحــرم  ، ويستبرأ 

، ان كان الاظهر الحرمة في الجميع ، والغراب على اشكال في بعض اقسامه 
  مشتبه حرام .ما اتفق طرفاه من البيض ال و

يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشــقراق ) : ٤٨٥( مسألة 
  و الفاختة و القبرة .

  الجامدالرابع: القسم 
  هي بخسة اذا كــان الحيــوان  ، وتحرم الميتة و اجزاؤها ) : ٤٨٦( مسألة 
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 كذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته، ، وذا نفس سائلة 
  و وبره و ريشه و قرنه و عظمــه و ظلفــه و بيضــه ،إذا اكتســى الجلــد و شعره 

  ان كان مما لا يحل اكله و الانفخة . ، والفوقاني 
  المشهور انه يحــرم مــن الذبيحــة القضــيب و الانثيــان و ) : ٤٨٧( مسألة 

الطحال و الفرث و ...الدم و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج و العلباء و 
ان  ، ولكنه لا يخلو عن اشكال  ، والغدد و خرزة الدماغ و الحدق النخاع و 

 كان الاحوط و الاجدر وجوبا الاجتناب عنها و لا سيما عن الخمسة الاولى،
  ء من الامــور هذا في ذبيحة غير الطيور و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شي
البيضــتين فــي المذكورة فيها ،ما عدا الرجيع و الدم و المــرارة و الطحــال و 

  و هل تحرم هذه الاشياء فى الطيور ؟ عضها ،
 ، وان الحرمــة لا تخلــو عــن اشــكال و الاحتيــاط لا يتــرك والجــواب: 

  الاولى ترك أكل الكلى و اذنا القلب .
ــألة  ــة ) : ٤٨٨( مس ــة المبان ــذرة و القطع ــة ،كالع ــان النجس ــرم الاعي   تح

  اما الاكل مــن تربــة  ، ويحرم اكل الطين على الأظهر  ، ومن الحيوان الحي 
  الحسين عليه السّلام للاستشفاء بمقدار يسير فهل هو جائز ؟

  لا يحــرم غيــره مــن المعــادن و الاحجــار و  ، ونعم انّه جــائز والجواب: 
  الاشجار .

تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الانسان ضررا يعتــدّ ) : ٤٨٩( مسألة 
ء أكــان مــن جهــة زيــادة المقــدار بــه عنــد العقــلاء و منــه ( الافيــون ) ،ســوا
  المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه . 
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  القسم الخامس :فى المائع
يحرم كل مسكر سواء أكان خمرا أم كان غيره كالفقاع ) : ٤٩٠( مسألة 

الدم و ان كان في البيضة و كل ما يــنجس مــن  ، وو نحوه حتى الجامد منه 
  المائع و غيره .

  وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل اذا ) : ٤٩١( مسألة 
اذا  ، والجامدين لزم القاء النجاسة و ما يكنفها مــن الملاقــي و يحــلّ البــاقي 

لا تسري النجاسة الى تمام اجزائــه  ، وكان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد 
يبقــى البــاقي  ، وبل يختص النجاسة بالبعض الملاقي لهــا  اذا لاقت بعضها ،

  على طهارته .
الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعــه و الانتفــاع ) : ٤٩٢( مسألة 

الاولى الاقتصار على الاستصباح به تحــت  ، وبه فيما لا يشترط فيه الطهارة 
  السماء .

تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه ،بل مما يؤكــل لحمــه ) : ٤٩٣( مسألة 
كــذا يحــرم لــبن الحيــوان  ، وشــفاء أيضا على الاحوط عدا بول الأبل للاست

  يحل لبنه . ، فانهالمحرم دون الانسان 
  لو اشتبه اللحم ،فلم يعلم انه مذكى و لم يكن عليــه يــد ) : ٤٩٤( مسألة 

لو اشتبه فلم يعلــم انــه مــن نــوع الحــلال أو  ، ومسلم تشعر بالتذكية اجتنب 
  الحرام حكم بحله .

  مــن بيــت مــن تضــمنته الآيــة يجــوز للانســان ان يأكــل ) : ٤٩٥( مسألة 
  الاخــوان و  ، والشريفة المذكورة في سورة النور و هــم :الآبــاء و الامهــات 
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ــات  ، والأخــوات  الأخــوال و الخــالات و الاصــدقاء و  ، والاعمــام و العمّ
تلحق بهم الزوجة و الولد ،فيجوز الأكل من  ، والموكل المفوض اليه الأمر 

اما مع الظن  ، وف مع عدم العلم بالكراهية بيوت من ذكر على النحو المتعار
  بها او الشك فهل يجوز ؟

  الظاهر يجوز .والجواب: 
  حلت بعــلاج كــان أو  ، واذا انقلبت الخمر خلا طهرت ) : ٤٩٦( مسألة 

  غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات .
ــات و ان شــم منهــا رائحــة لا يحــرم شــي) : ٤٩٧( مســألة  ء مــن المربي

  لم يجز أكلها . اما اذا فسدت و اصبحت مسكرة ، و ،المسكر 
  العصير من العنب اذا على بالنار أو بغيرها أو نشّ ،حــرم ) : ٤٩٨( مسألة 

  حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا .
يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر مــا يمســك رمقــه إلاّ ) : ٤٩٩( مسألة 

العادي و هو قاطع  ، والصيد لهوا  و هو الخارج على الامام أو باغي الباغي ،
يجب عقلا على باغي الصيد و العادي لحفظ نفســهما  ، والطريق او السارق 

 ، وء من الحرام من باب انه اقل القبيحين و مع ذلك يعاقــب عليــه تناول شي
  أما الخارج على الإمام فهل يجب أن يقتل نفسه ؟

  انه غير بعيد .والجواب: 
  المسكر . فيها الاكل على مائدة يشرب يحرم) : ٥٠٠( مسألة 
  يستحب غسل اليــدين قبــل الطعــام و التســمية و الاكــل ) : ٥٠١( مسألة 

الاســتلقاء و جعــل الرجــل  ، والحمد له تعالى  ، وباليمنى و غسل اليد بعده 
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  اليمنى على اليسرى . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتاب الميراث
  و فيه فصول :

  الفصل الاوّل
  و فيه فوائد :

  دة الاولىالفائ
  

  السبب . - ٢النسب  - ١في بيان موجباته و هو نوعان :
  اما النسب فله ثلاث مراتب :
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  المرتبة الاولى :صنفان :
  الابوان المتصلان دون الأجداد و الجدات .احدهما :
  الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا . و ثانيهما :

  المرتبة الثانية :صنفان ايضا :
ـــداهما : ـــداد و اح ـــدادهم .الاج ـــائهم و اج ـــو كآب ـــدّات و ان عل   الج

  الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا .و ثانيهما :
  الاعمام و الاخوال و ان علوا كأعمــام الآبــاء و الامهــات المرتبة الثالثة :

اعمام الاجداد و الجدّات و اخوالهم و كذلك اولادهم و ان  ، وو اخوالهم 
أولاد أولادهــم و هكــذا ،بشــرط صــدق  أولاد ، ونزلــوا كــاولاد أولادهــم 

  القرابة للميّت عرفا .
  فهو قسمان زوجية و ولاء . و اما السبب :

  و الولاء ثلاث مراتب :
  ولاء العتق ،ثم ولاء ضمان الجريرة ،ثم ولاء الامامة .

  الفائدة الثانية
  ينقسم الوارث الى خمسة أقسام :

  لها الربــع مــع  ، فانزوجة من يرث بالفرض لا غير دائما و هو ال الاول: 
  لا يرد عليها أبدا على الأقوى . ، وعدم الولد و الثمن معه 

  لهــا  ، فــانمن يرث بالفرض دائما و ربما يرث معه بــالرد كــالأم الثاني: 
  ربّمــا يــرد عليهــا  ، والسدس مع الولد و الثلث مع عدمه اذا لم يكن حاجب 

  كــالزوج فانــه  ، والســهام  زائدا على الفرض كمــا اذا زادت الفريضــة علــى
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يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و يرد عليــه إذا لــم يكــن وارث إلاّ 
  الامام .

  يــرث  ، فانــهبالقرابة أخــرى كــالأب  ، ومن يرث بالفرض تارة الثالث: 
البنت و البنــات فانهــا تــرث  ، وبالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه 

، الاخت و الاخوات للأب أو للأبوين  ، ونه بالفرض مع الأبن بالقرابة و بدو
كالاخوة و الاخوات من  ، وا ترث مع الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض فانه

  فانها ترث بالفرض اذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه . الام ،
  من لا يرث بالقرابة كالابن و الاخوة للابوين أو للأب و الجــد و الرابع: 
  الأخوال .الاعمام و 

  من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة ،بل يــرث بــالولاء كــالمعتق الخامس :
  و ضامن الجريرة و الامام .

  الفائدة الثالثة
  الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد و هو ستة انواع :

ـــع  ، والنصـــف  ـــثمن  ، والرب ـــان  ، وال ـــث  ، والثلث ـــدس . ، والثل   الس
  و أربابها ثلاثة عشر :

  للأخــت الواحــدة  ، وللبنــت الواحــدة اذا لــم يكــن معهــا ابــن نصف :ال
  للزوج مع عدم وجــود الولــد  ، وللأبوين أو للأب فقط اذا لم يكن معها أخ 

  للزوجة و ان نزل .
للزوجــة مــع عــدم  ، وللزوج مع وجود الولد للزوجة و ان نزل و الربع :

  إلاّ فهو لهنّ  ، وبه كانت واحدة اختصت  ، فانوجود الولد للزوج و ان نزل 
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  بالسويّة .
  كانــت واحــدة  ، فــانللزوجة مع وجود الولد للزوج و ان نزل و الثمن :

  الاّ فهو لهنّ بالسوّية . ، واختصّت به 
  للاختــين فصــاعدا  ، وللبنتين مــع عــدم وجــود الابــن كــذلك و الثلثان :

  للأبوين أو للأب فقط مع الأم مع التعدّد .
  عدم الاخوة على  ، ومع عدم وجود الولد و إن نزل سهم الأم و الثلث :
  للأخ و الأخت من الأم مع التعدد . ، وتفصيل يأتي 

  لــلأم  ، ولكل واحد من الأبوين مع وجــود الولــد و ان نــزل و السدس :
  لــلأخ  ، ومع وجود الاخوة او اربع اخوات او اخ و اختين للأبوين أو لــلأب 

  منها . الواحد من الام و الأخت الواحدة
  الفائدة الرابعة

ــروض  ــا ذوي ف ــون جميع ــارة يكون ــددوا ،فت ــة اذا تع ــرى  ، والورث   أخ
، ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض  ، ولا يكونون جميعا ذوي فروض 

   ، وفتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة  اذا كانوا جميعا ذوي فروض ، و
  فالأولى مثل ان يترك  ها ،ثالثة تكون ناقصة عن ، واخرى تكون زائدة عليها 

ســهم كــل واحــد مــن الابــوين الســدس و ســهم  ، فانالميت ابوين و بنتين 
الثانيــة مثــل ان  ، ومجموعها مساو للفريضــة و هــي الســتة  ، والبنتين الثلثان 

للــزوج الرّبــع و لكــل واحــد مــن  ، فــانيترك الميّت زوجا و ابــوين و بنــت 
يه فتزيد السهام على الفريضة بسدس عل ، والابوين السدس و للبنت النصف 

هام و الفــروض  ، وو نصف سدس  هــذه هــي  ، ولا تفي التركــة بتمــام الســّ
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مذهب المخالفين فيها ان يجمع السهام كلّها و تقسم التركة  ، ومسألة العول 
عليها ليدخل النقص على كل احد من ذوي الفرض بنســبة فرضــه كأربــاب 

قــد ورد فــي النصــوص ان  ، وذا باطل عندنا ه ، والديون اذا لم يتسع المال 
على هذا فيدخل الــنقص عنــدنا  ، والسهام لا تعول و لا تكون اكثر من ستة 

عليــه ففــي ارث أهــل المرتبــة  ، وعلى بعض من اهل الفــروض دون بعــض 
الاولى يدخل النقص في المثال على البنت و لا يدخل على الزوج و لا على 

البنت بنتين فصاعدا ،تنقص التركة عــن الفريضــة اذا كان مكان  ، والابوين 
هو يرد على حصة البنــات ،لان الأبــوين لا ينقصــان كــل  ، وبنصف سدس 

امــا فــي  ، والزوج لا ينقص من الربع شــيئا  ، وواحد منهما من السدس شيئا 
ارث المرتبة الثانية ،فكما اذا ترك الميت زوجا و اختا من الأبوين و اختــين 

ســهم الــزوج النصــف و ســهم الاخــت مــن الابــوين او الأب  ، فانمن الام 
مجمــوع الســهام زائــدة علــى  ، والنصــف و ســهم الاختــين مــن الام الثلــث 

لا تفي التركة بالجميع و تنقص عن الفروض بنسبة سدسين من  ، والفريضة 
يدخل الــنقص حينئــذ علــى المتقــرب بــالابوين كالاخــت فــى  ، والفريضة 

  الثالثة ما اذا ترك بنتــا واحــدة ، ، ون المتقرب بالام المثال دون الزوج و دو
 ، وهــذه هــي مســألة التعصــيب  ، وفان لها النصف و تزيــد الفريضــة نصــفا 

هــم الــذكور  ، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصــف الزائــد الــى العصــبة 
 ، والذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة كالأب و الأبن أو بواسطة الذكور 

أمــا عنــدنا  ، ومموها للانثى اذا كان معها ذكور على تفصيل عنــدهم ربّما ع
فيرد الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض ،فترث النصف بالفرض 
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إذا لم يكونــوا جميعــا ذوي فــروض ،قســم المــال  ، وو النصف الآخر بالرد 
ذا ا ، وبينهم ذكورا كانوا أم اناثا ام ذكورا و اناثا على تفصــيل يــأتي شــرحه 

اعطي ذو الفرض فرضــه و أعطــي البــاقي  كان بعضهم ذا فرض دون آخر ،
من امثلة ذلــك فــى المرتبــة  ، ولغيره على ما يأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى 

 ، فانالثانية ،ما اذا ترك الميت زوجة و اختا لأب او أبوين و اخا او اختا لام 
للأخ او الاخت من  ، وللزوجة الربع و للأخت من الأب او الأبوين النصف 

يــرد  ، والأم السدس ،فتزيد التركة عن الفروض و الســهام بنصــف ســدس 
الزائد على فرض المتقرب بالأب او الابوين و لا يرد على المتقرب بــالام و 
لا على الزوجة ،تطبيقا لقاعدة ان كل من كان من ذوي الفــروض فــي هــذه 

عــدم وفــاء التركــة بتمــام  علــى تقــدير المرتبة اذا ورد النقص على فرضــه ،
هــذه  ، وعلى تقدير زيادة التركة عنها  السهام و الفروض و رد الزائد عليه ،

  القاعدة تامة في خصوص تلك المرتبة .
  الفائدة الخامسة

  ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذى يجرّ به و يرث نصيبه ،مــثلا العمــة 
الام بمنزلة الاخ منها ،فاذا بمنزلة الاب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ من 

للعمة ثلثان و هو حصة أبيها و للخالة ثلث و هو  ، وترك الميت عمّة و خالة 
اذا ترك عمة و بنت اخ مــن الام ،فللعمــة ثلثــان و لبنــت الاخ  ، وحصة امها 

  هل يرد الزائد على العمة خاصة ؟ ، وسدس و تزيد التركة بسدس 
 ، والاحــوط الرجــوع الــى الصــلح  ان كــان ، ولا يبعد ذلك والجواب: 

  يأتي شرح ذلك في ضمن المسائل القادمة . 
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  الفصل الثاني
  الرّق . - ٣القتل  - ٢الكفر  - ١موانع الارث ثلاثة :

  الكفر  - ١
لا فــرق فــي  ، ولا يرث الكافر مــن المســلم و ان قــرب ) : ٥٠٢( مسألة 

امــا  ، واذا كــان فطريــا بين المرتد  ، والكافر بين الاصلي ذميا كان أو حربيا 
  اذا كان مليا فهل يرثه الكافر ؟

  لا فــرق فــي  ، وانه غير بعيد و ان كــان الاحتيــاط فــي محلــه والجواب: 
  المسلم بين المؤمن و غيره .

  مات مسلم و لــه ولــد  ، فلوالكافر لا يمنع من يتقرب به ) : ٥٠٣( مسألة 
لــو مــات المســلم و فقــد  و، كافر و للولد ولد مسلم ،كان ميراثه لولد ولده 

  الوارث المسلم ،كان ميراثه للامام .
   ، فلوالمسلم يرث الكافر و يمنع من ارث الكافر للكافر ) : ٥٠٤( مسألة 

  مات كافر و له ولد كافر و اخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريــرة 
اثــه لــم يكــن لــه وارث إلا الامــام ،كــان مير ، فــانلم يرثــه الكــافر  ، وورثه 

هذا إذا كان الكافر اصليا ،اما اذا كان مرتدا عن فطرة فالمشــهور ان  للكافر،
لكن لا يبعد أن يكون  ، ووارثه الامام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم 

المرتد كالكافر الاصلي ،بل هو الظاهر ،بلا فرق فيه بــين المرتــد الفطــري و 
  الملّي .

  كان مساويا في المرتبة  ، فانقبل القسمة لو اسلم الكافر ) : ٥٠٥( مسألة 
 ، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث  ، وان كان أولى انفرد بالميراث  ، وشارك 
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لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما او  ، وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة 
كافرا ،هذا اذا كان الوارث متعددا و أما إذا كان الــوارث واحــدا فــلا يــرث 

،نعم لو كان الوارث الواحد الزوجة و اسلم الكافر قبل القسمة بينها و الكافر 
امــا اذا كــان  ، وإلاّ لم يرث ،هذا اذا كان الميّت مسلما  ، وبين الامام ورث 

رثت الزوجة نصيبها و الباقي لوارثه الكافر ،على أساس ان الامام لا ، وكافرا 
  يكون مانعا عن ارثه .

بعد قسمة بعض التركة ففيه اقــوال ،قيــل يــرث لو اسلم ) : ٥٠٦( مسألة 
قيل بالتفصيل و إنه يرث مما لــم  ، وقيل لا يرث من الجميع  ، ومن الجميع 

  يقسّم ،و لا يرث مما قسم و هو الأقرب .
، المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء) : ٥٠٧( مسألة 

  فوا في الملل .الكافرون يتوارثون على ما بينهم و ان اختل و
  المراد من المسلم و الكافر وارثــا و موروثــا و حاجبــا و ) : ٥٠٨( مسألة 

ـــة كالطفـــل و  ـــا أعـــم مـــن المســـلم و الكـــافر بالأصـــالة و بالتبعي محجوب
 المجنون،فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم،

مام إذا لم يكن لــه وارث فيمنع من ارث الكافر و لا يرثه الكافر ،بل يرثه الا
، كل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكــم الكــافر  ، ومسلم 

يرث المسلم مطلقا ،كما لا يــرث الكــافر اذا كــان لــه وارث مســلم غيــر  فلا
اذا اســلم قبــل بلوغــه و بعــد ان يصــبح مميّــزا ،بنــاء علــى مــا هــو  ، الاالامام 

انما المعتبر فيــه التمييــز  ، وقبول الاسلام الصحيح من عدم اعتبار البلوغ في 
لم يكن مميّزا تبعه فــي الاســلام و  ، فان،نعم اذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه 
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ان كان مميّزا بين الكفر و الاســلام ،فحينئــذ  ، وجرى عليه حكم المسلمين 
ان اعترف به أصبح مســلما و لا يكــون  ، وان لم يعترف بالاسلام ظل كافرا 

  ه في هذه الحالة . تابعا ل
المرتد قســمان فطــري و ملــيّ ،فــالفطري مــن انعقــدت ) : ٥٠٩( مسألة 

في اعتبار اسلامه بعد البلــوغ قبــل  ، ونطفته و كان أحد أبويه مسلما ثم كفر 
تعتد امرأته من  ، وحكمه انه يقتل في الحال  ، والكفر قولان أقربهما العدم 

لا تســقط الاحكــام  ، وراثه بين ورثتــه يقسم مي ، وحين الارتداد عدة الوفاة 
المذكورة بالتوبة ،نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا على الاقوى ،بل ظاهرا ايضا 
بالنسبة الى غير الاحكام المذكورة ،فيحكم بطهــارة بدنــه و صــحة تزويجــه 

 هــو مــا يقابــل الفطــري، ، وجديدا حتى بامرأته السابقة .و أما المرتد الملي 
اما زوجته فتبــين منــه مــن حــين  ، وتاب و إلاّ قتل  ، فانتاب فحكمه انه يست

غاية الامر ان كانت غير مــدخول بهــا فــلا  الارتداد كما تبين المطلقة ثلاثا ،
لا  ، وفعليهــا ان تعتــد عــدة الطــلاق  ان كانت مدخولا بهــا ، ، وء عليها شي

تاب ثــمّ ارتــد  تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره .و قد تسأل انه اذا
  ثانيا ثم استتاب فتاب و بعد ذلك ارتد ايضا ،فهل تقبل في الثالثة أو الرابعة ؟

  الاظهر عدم وجوب القتل .والجواب: 
  تقتل و لا تنتقل أموالهــا عنهــا الــى الورثــة الا  ، فلاو أما المرأة المرتدة 

 ، و كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق ، فانينفسخ نكاحها  ، وبالموت 
تحبس و يضيق عليها و تضرب اوقات الصلاة  ، وإلاّ بانت بمجرد الارتداد 

لا فــرق بــين ان تكــون عــن ملــة أو  ، وتابت قبلت توبتهــا  ، فانحتى تتوب 
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  فطرة .
يشترط في ترتيب الأثر على الارتــداد البلــوغ و كمــال ) : ٥١٠( مسألة 

كــذا إذا كــان  ، ون لغوا أكره على الارتداد فارتد كا ، فلوالعقل و الاختيار 
غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضــب الــذي لا يملــك بــه 

  نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى . 
  القتل  - ٢

  الثاني من موانع الأرث :القتل .
  القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما ،أما إذا ) : ٥١١( مسألة 

كــذا إذا  ، ون خطأ محضا فلا يمنع ،كما اذا رمى طائرا فاصاب المــورث كا
كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضــه أو مالــه .أمــا اذا كــان الخطــأ 
شبيها بالعمد ،كما اذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضــربه غيــر قاصــد قتلــه 

منــع مــن ففيه قولان اقواهما انــه بحكــم الخطــأ مــن حيــث عــدم ال فقتل به ،
ان كان بحكم العمد من حيث كــون الديــة فيــه علــى الجــاني لا  ، والارث 

هم الآباء و الابناء و الاخوة من الأب و اولادهم و الاعمام و  ، وعلى العاقلة 
 ، فــانالديّــة فيــه علــيهم  ، فــاناولادهم و ان نزلوا ،بخلاف الخطأ المحــض 

عجــز  ، فــانلــى الجــاني عجزوا عنها او عن بعضها تكون الدية أو النقص ع
الخيار في تعيين الدية من الاصناف الستة للجاني لا المجني  ، وفعلى الامام 

المراد من الاصناف الستة مائة من فحولة الابل المسان و مائتان من  ، وعليه 
كــل دينــار عبــارة عــن مثقــال شــرعي مــن  ، والبقر و الف شاة و الف دينار 

ارباع من المثقال الصيرفي و عشرة آلاف الذهب المسكوك و يساوي ثلاثة 
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حمصــة مــن الفضــة المســكوكة و مائتــا  ١٢/ ٦كل درهم يساوي  ، ودرهم 
هــل يعتبــر فيهــا ان  ، وكل حلــة ثوبــان علــى الأظهــر  ، وحلة على الأحوط 

  تكون من ابراد اليمن ؟
ديــة المــرأة نصــف  ، والاقرب عــدم الاعتبــار ،هــذا للرجــل والجواب: 

في القتل العمدي بــين أن يكــون بالمباشــرة كمــا لــو ضــربه و لا فرق  ذلك،
و ان يكــون بالتســبيب كمــا لــو كتفــه و القــاه الــى الســبع   بالســيف فمــات ،

فافترسه ،أو أمر صبيّا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتلــه .و أمــا اذا أمــر بــه 
انــه  اشكال في ، فلاشخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بارادته و اختياره فقتله 

أنه لا يكون قاتلا لا عمدا  ، الاارتكب حراما و يحكم بحبسه الى ان يموت 
كــان  ، وو لا خطأ .و اذا قتل اثنان شخصا عمدا و كانا وارثــين منعــا جميعــا 

رد نصــف الديــة علــى كــل واحــد  ، ولولي المقتول القصاص منهما جميعا 
ولي كــل منهمــا كــان لــ ، واذا قتــل واحــد اثنــين منــع مــن ارثهمــا  ، ومنهما 

  القصاص منه ،فاذا اقتص منه لاحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني .
هــل  ، والقتل خطأ لا يمنع من ارث غير الدية كمــا مــر ) : ٥١٢( مسألة 

  يمنعه عن ارث الدية ؟
  ان المنع غير بعيد .والجواب: 

  ب القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و ان تقر) : ٥١٣( مسألة 
  فاذا قتل الولد أباه و لم يكن له ولد آخر و كان للقاتل متعمدا ولد ،كان  به ،

  كان للمقتول أب أو ام كان الارث له و لولد القاتل . ، فانولده وارثا لأبيه 
 اذا انحصر الوارث فــي الطبقــة الاولــى بالولــد القاتــل ،) : ٥١٤( مسألة 
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م اجــداده و جدّاتــه و اخوتــه و انتقل ارث المقتول الــى الطبقــة الثانيــة و هــ
مع عدمهم فالى الطبقة الثالثة و هم اعمامــه و عماتــه و اخوالــه و  ، واخواته 
  مع عدمهم ايضا فالى الامام . ، وخالاته 

  اذا اسقطت الام جنينها ،كانت عليها ديته لأبيه أو غيــره ) : ٥١٥( مسألة 
   ، وعون اذا كــان علقــة أرب ، وهي عشرون دينارا إذا كان نطفة  ، ومن ورثته 

مائــة اذا تــم خلقــه و لــم  ، وثمانون اذا كان عظاما  ، وستون اذا كان مضغة 
اذا كــان  ، وولجته الروح كانت ديته ديــة الانســان الحــي  ، فانتلجه الروح 

الأب هو الجــاني علــى الجنــين كانــت ديتــه لأمــه .و فــي تحديــد المراتــب 
 ، واربعــون علقــة  ، ويومــا نطفــة  المشهور انه أربعون ، والمذكورة خلاف 

  الاولى رد علم ذلك الى اهله . ، واربعون مضغة 
الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج ) : ٥١٦( مسألة 

منها وصاياه ،سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا ،فاذا أخذت الديــة صــلحا 
ها كل وارث،سواء أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما يرث

ان كانــا لا يرثــان مــن  ، وأكــان ميراثــه بالنســب أم الســبب حتــى الــزوجين 
هل  ، ونعم لا يرثها من يتقرب بالام من الاخوة و الاخوات  القصاص شيئا ،

يلحق بهما فى ذلك كل من يتقرّب بها مــن الابــاء و الامهــات و الاجــداد و 
  الات ؟الجدات و الاعمام و العمات و الأخوال و الخ

  انه لا يخلو  ، الاان الالحاق و ان كان مشهورا بين الأصحاب والجواب: 
  عن اشكال و الاحتياط لا يترك .

ــرأ ) : ٥١٧( مســألة  اذا جــرح أحــد شخصــا فمــات ،لكــن المجــروح اب
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الجارح في حياته ،لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ ،على اساس ان 
ء عليهــا قبــل المــوت لا شــي ، وبعد الموت الدية انّما تثبت في ذمة الجاني 

  ء عنها .لكي يسقط ذلك الشي
اذا لم يكن للمقتــول عمــدا وارث ســوى الامــام ،رجــع ) : ٥١٨( مسألة 

إذا كــان  ، والأمر اليه و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مــع التراضــي 
عنه بشرط  لو عفا ، والوارث غير الامام ،كان له العفو عن القصاص بلا مال 

، رضى الجاني بذلك سقط القصاص عنه و اشتغلت ذمته بالدية  ، فانالمال 
  ان لم يرض ظل القصاص عليه . و

ث عن القصاص ،قيل لم يجــز لغيــره الو عفا بعض الور) : ٥١٩( مسألة 
  الأظهر الثاني . ، والأستيفاء ، و قيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن 

  ن المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اذا كا) : ٥٢٠( مسألة 
فقتله قاتل بغير اذن الامام ،قيل لم يثبت القصاص و لا الدية ،بــل و  اللائط ،

فيه اشكال و الاظهر الثبوت ،نعم يصح ذلك فيمــا يجــوز فيــه  ، ولا الكفارة 
القتل ،كموارد الدّفاع عن النفس أو العــرض أو قتــل ســاب النبــي و الائمــة 

  السّلام و نحو ذلك . عليهم
اذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفي ) : ٥٢١( مسألة 

  جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه . منها ،
اذا كانت الجناية على الميــت بعــد المــوت ،لــم ترجــع ) : ٥٢٢( مسألة 

اذا  ، وه الدية الى الورثة ،بل هي للميّت و تصرف في وجوه البر و الخير عن
  كان عليه دين وجب صرفها في ادائه .



  کتاب المیراث  ...............................................................................  ١٨٩

  الرّق  - ٣
الثالث من موانع الأرث :الرّق فانه مانع في الوارث و الموروث من غير 
فرق بين المتشبّث بالحرية كأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الــذي 

ا مات اذ ، وفاذا مات المملوك كان ماله لسيّده  لم يؤد شيئا من مال الكتابة ،
 ، والحر و كان له وارث حر و آخر مملوك ،كان ميراثه للحرّ دون المملوك 

لــو كــان الــوارث مملوكــا و لــه ولــد حــرّ ،كــان  ، وان كان أقرب من الحر 
  إذا لم يكن له وارث أصلا ،كان ميراثه للأمام .  ، والميراث لولده دونه 

المســاوات و  إذا اعتق المملوك قبل القسمة شــارك مــع) : ٥٢٣( مسألة 
لو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كــان  ، وإنفرد بالميراث ،إذا كان أولى 

الوارث واحدا لم يرث ،نعم اذا كان الــوارث الزوجــة و الامــام فــاعتق قبــل 
  القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر .

اذا مــات رجــل و لــم يكــن لــه وارث و انحصــر وارثــه ) : ٥٢٤( مســألة 
جب ، والمملوك ،كما اذا مات و له أم مملوكة أو غيرها من اقاربه القريب ب

اذا بقــي مــن  ، وشراؤه من تركته ثم اعتــق ،ســواء أكــان واحــدا أم متعــددا 
اذا قصرت التركة عن قيمته لم يفــك و كــان  ، وء يدفع اليه ارثا التّركة شي

  الارث للأمام .
  وفت حصة بعضــهم  لو كان الوارث المملوك متعددا و) : ٥٢٥( مسألة 

اذا كانت حصة كل منهم لا  ، ويبعد لزوم فك الاول  ، فلابقيمته دون الآخر 
  تفي بقيمته ،كان الوارث الامام .

  رث من نصيبه بقدر ، ولو كان المملوك قد تحرر بعضه ) : ٥٢٦( مسألة 
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  رث منه الــوارث بقــدر حريتــه و البــاقي ، وإذا مات و كان له مال  ، وحريته 
  لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره . ، وه لمالك

  الفصل الثالث
  في كيفيّة الارث حسب مراتبه

  الآباء و الابناء  المرتبة الاولى:
للاب المنفرد تمــام المــال و لــلام المنفــردة ايضــا تمــام ) : ٥٢٧( مسألة 

  المال ، الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد .
ــو اجتمــع ا) : ٥٢٨( مســألة  ــوان و لــيس للميــت ولــد و لا زوج أو ل لأب

زوجة،كان للأم الثلث مع عــدم الحاجــب و الســدس معــه علــى مــا يــأتي و 
لو كان معهما زوجة  ، وو لو كان معهما زوج كان له النصف  الباقي للأب ،

  كان لها الربع و للام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب .
نفرد تمام المال و للبنــت المنفــردة ايضــا تمــام للأبن الم) : ٥٢٩( مسألة 

للابنين المنفردين فما زاد تمام  ، والمال النصف بالفرض و الباقي يرد عليها 
للبنتــين المنفــردتين فمــا زاد الثلثــان و يقســم  ، والمال يقسم بينهم بالســوية 

  بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهنّ كذلك .
  ن و البنت منفردين ،بــان لا يكــون معهمــا لو اجتمع الاب) : ٥٣٠( مسألة 

وارث آخر أو الابناء و البنات كذلك ،كان لهما اولهــم تمــام المــال للــذكر 
  مثل حظ الانثيين .

  إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان للابــوين السدســان ) : ٥٣١( مسألة 
  اذا  كذا ، واربعة اسهم من اثني عشر سهما و الباقي و هو ثمانية اسهم للأبن 
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  لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم  ، فاناجتمعا مع الأبناء الذكور فقط 
  اذا كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات ،قسم الباقي  ، وبين الابناء بالسوية 

بكلمــة ان الابــوين ســواء أكانــا  ، وبينهم جميعا للــذكر مثــل حــظ الانثيــين 
و ابنــاء او ابنــاء و بنــات كــان لهمــا مجتمعين مع ابــن واحــد او ابــن و بنــت ا

اذا اجتمــع  ، والسدسان في جميع هذه الحالات بدون ان يرد عليهما نقــص 
اذا اجتمع مــع  ، وأحد الابوين مع ابن واحد ،كان له السدس و الباقي للابن 

لو كان  ، والابناء الذكور ،كان له السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية 
د او الابناء و البنــات كــان لأحــد الابــوين الســدس و البــاقي مع الابن الواح

  يقسم بين الابناء و البنات للذكر مثل حظ الانثيين .
  اذا اجتمع أحد الابوين مــع بنــت واحــدة لا غيــر ،كــان ) : ٥٣٢( مسألة 

  اذا  ، ولأحد الأبوين الربع بالتسمية و الردّ معا و الثلاثة ارباع للبنــت كــذلك 
بوين مع البنتين فما زاد لا غير ،كــان لــه الخمــس بالتســمية و اجتمع أحد الا

الــردّ كــذلك يقســم بيــنهنّ  ، والرد معا و الباقي للبنتــين أو البنــات بالتســمية 
اذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غير ،كان لكل واحد  ، وبالسوية 

اجتمعــا مــع اذا  ، ومنهما الخمس بالتســمية و الــرد و البــاقي للبنــت كــذلك 
  البنتين فما زاد ،كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين فما زاد .

  لو اجتمع زوج مع احد الابوين و معهما البنت الواحدة ،) : ٥٣٣( مسألة 
كان للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما و للبنت الواحدة النصــف 

لسدس ،سهمين من الاثني ستة اسهم من الأثني عشر سهما و لأحد الابوين ا
، بقي سهم واحد يرد على احد الابوين و البنت دون الــزوج  ، وعشر سهما 
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لو اجتمعت زوجة مع احد الابوين و معهما البنتان فما زاد ،كــان للزوجــة  و
للبنتــين فمــا زاد الثلثــان ،ســتة  ، وثمن ثلاثة اسهم من اربعة و عشرين سهما 

لأحــد الابــوين الســدس  ، ون ســهما عشر سهما من مجموع اربعــة و عشــري
اربعة اسهم من السهام الاربعة و العشرين و بقي منها سهم واحــد يــرد علــى 

  احد الابوين و البنتين فما زاد دون الزوجة .
  اذا اجتمع زوج مع الابوين و البنت ،كان للزوج الربع ،) : ٥٣٤( مسألة 

  اربعــة اســهم مــن للأبــوين السدســان ، ، وثلاثة اسهم من اثنــي عشــر ســهما 
 بقي منه خمسة اسهم فهي للبنت ،فينــتقص مــن ســهمها ، واثني عشر سهما 
لــم يكــن لــه  ، فانهكذلك الحال لو كان مكان البنت ابنا  ، ونصف السدس 

اكثر من خمسة اسهم من مجموع السهام الاثنــي عشــر ،لان ســهم كــل مــن 
،بــلا فــرق فــي  الابوين لا ينقص من السدس شيئا و لا سهم الزوج من الربع

لو كانــت  ، وذلك بين ان يجتمع زوج مع الابوين و البنت او معهما و الابن 
مكان البنت بنتان فما زاد ،كانت لهما خمســة اســهم ايضــا ،علــى اســاس ان 
النقص لا يرد على سهم كل من الابوين و الزوج ،فينتقص حينئذ من ســهم 

كذا لو  ، والسهام الاثني عشر  البنتين فما زاد ( و هو الثلثان ) ثلاثة اسهم من
  كان مكانهما ابنان فما زاد .

  اذا اجتمعت زوجة مــع الابــوين و بنتــين ،كــان للزوجــة ) : ٥٣٥( مسألة 
  للأبوين السّدســان ،ثمانيــة  ، وثلاثة اسهم من اربعة و عشرين سهما  الثمن ،

بقيــت ثلاثــة عشــر ســهما فهــي  ، واسهم من مجموع اربعة و عشرين ســهما 
اذا كــان  ، وفينتقص من سهمهما و هو الثلثان ثلاثــة اســهم  نتين فما زاد ،للب
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نقص بل يزيد ربع السدس ،فيــرد  ، فلامكان البنتين فى الفرض بنت واحدة 
  على الابوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة اخماس منه للبنت .

ــ) : ٥٣٦( مســألة  ع اذا خلــف الميــت مــع الأبــوين أخــا و اختــين أو أرب
  أخوات أو أخوين ،حجبوا الأم عما زاد على السدس بشروط :

  بان لا يقل عن اخوين او أربع اخوات أو أخ و أختين . التعدد، - ١
  ان يكونوا مسلمين غير مماليك . - ٢
  ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا . - ٣
  ان يكونوا من الابوين او من الاب .  - ٤
  ان يكون الاب موجودا . - ٥

ــب  ــلا حج ــوا و إلاّ ف ــيهم ،حجب ــروط ف ــذه الش ــوفّرت ه ــاذا ت   اذا  ، وف
  لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى ،كان للام  ، فاناجتمعت هذه الشروط 

  فلكــل مــن الابــوين  ان كان معهما بنــت ، ، والسدس خاصة و الباقي للأب 
  لا يرد  ، والباقي يرد على الأب و البنت ارباعا  ، والسدس و للبنت النصف 

  ء منه على الام ،على اساس انها حجبت بالاخوة عن الزائد على السدس شي
  من السهام .

ــدمهم ) : ٥٣٧( مســألة  ــد ع ــام الاولاد عن ــون مق  ، واولاد الاولاد يقوم
كــان للميــت اولاد بنــت و  ، فلــويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به 
 ، وهم للذكر مثل حظ الانثيــين اولاد ابن ،كان لاولاد البنت الثلث يقسم بين

لا يــرث أولاد الاولاد إذا كــان  ، ولاولاد الابن الثلثان يقسم بيــنهم كــذلك 
فــاذا كــان لــه بنــت و ابــن ابــن ،كــان  سواء أكــان ابنــا ام بنتــا ، للميت ولد ،
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الأقرب من أولاد الاولاد يمنع الأبعد ،فــاذا كــان للميــت  ، والميراث للبنت 
 ، ولد ،كان الميراث لولد الولد دون ولــد ولــد الولــد ولد ولد و ولد ولد و

لا يمنــع قــرب  ، ويشاركون الابوين كآبائهم ،لأن الآباء مع الأولاد صــنفان 
فاذا ترك أبوين و ولد ابن ،كان لكــل  الابوين الى الميّت عن ارث الاولاد ،

ان إذا ترك أبوين و اولاد بنت،ك ، ومن الابوين السدس و لولد الابن الباقي 
للأبوين السدسان و لاولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميــع علــى 

ثلاثة اخماس منه لاولاد البنت و خمسان للأبوين فينقســم مجمــوع  النسبة ،
اثنــان منهمــا  ، والتركة أخماسا ،ثلاثــة منهــا لاولاد البنــت بالتســمية و الــرّد 

اذا  ، ورك أبوين و بنتا للابوين بالتسمية و الرد ،كما تقدم فى صورة ما إذا ت
ترك أحد الابــوين مــع اولاد بنــت ،كــان لاولاد البنــت ثلاثــة اربــاع التركــة 
بالتسمية و الردّ و الربع الباقي لأحد الأبوين ،كما تقدم فيمــا إذا تــرك أحــد 

هكذا الحكم في بقية الصور ،فيكون الرد على أولاد البنت  ، والابوين و بنتا
اذا شــاركهم زوج أو زوجــة دخــل الــنقص  ، وت ،كما يكون الرد على البن

على أولاد البنت ،فإذا ترك زوجا و ابوين و اولاد بنت ،كــان للــزوج الربــع 
  اربعــة اســهم مــن  ،ثلاثة اسهم من اثنــي عشــر ســهما و للابــوين السدســان ،

فيــنقص مــن  بقــي خمســة اســهم فهــي لاولاد البنــت، ، والاثني عشر سهما 
  و هو سهم واحد من السهام الاثني عشر . سهمها و هو النصف نصف سدس

يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت ) : ٥٣٨( مسألة 
إذا تعــدد الثــوب  ، وو خاتمه و سيفه و سلاحه و مصحفه و رحله لا غيرهــا 

لا يتــرك الاحتيــاط عنــد تعــدد غيــره مــن المــذكورات  ، وأعطــى الجميــع 



  کتاب المیراث  ...............................................................................  ١٩٥

اذا كــان علــى الميــت  ، وفي الزائد على الواحد بالمصالحة مع سائر الورثة 
دين مستغرق لجميع ما تركه من الاموال منهــا الحبــوة ،فهــل يجــب صــرف 

  الجميع في اداء الدين ؟
  الجــواب :ان هــذا هــو الأقــرب ،علــى اســاس ان التركــة اذا لــم تتســع 
بمجموعها من الحبوة و غيرها الاّ للدين لــم تنتقــل الــى الورثــة ،باعتبــار ان 

بكلمة ان الدين اذا كان مستغرقا ،كان تمام ما يملكــه  ، ولدين قبل الارث ا
 ، والميّت متعلقا بحق الديان ،بدون فــرق بــين مــا يســمّى بــالحبوة و غيرهــا 

كذلك اذا كانت على الميت حجة الاسلام و لم تتسع التركــة بمــا فيهــا مــن 
نفقاتــه بــدون يجب صرفها تماما فــي  ، فانهالحبوة الا لنفقات الحج فحسب 

فالاقرب ان الحبوة متعلقــة لــه  اما اذا لم يكن الدين مستغرقا لها ، ، واستثناء 
علــى الحبــوة مــن التركــة  دينه عشرة دراهم و كان مــا زاد بالنسبة ،فاذا كان

فكهــا المحبــو بثلاثــة دراهــم و ثلــث  يساوي ثمانية و قيمــة الحبــوة أربعــة ،
كور ثمانيــة دراهــم ،فكهــا المحبــو اذا كان الدين في الفرض المذ ، ودرهم

بدرهمين و ثلثي درهم و هكذا .و كذا الحكم في الكفن و غيــره مــن مؤنــة 
  التجهيز التي تخرج من اصل التركة .

اذا أوصـــى الميـــت بتمـــام الحبـــوة أو ببعضـــها لغيـــر ) : ٥٣٩( مســـألة 
اذا أوصى بثلــث مالــه ،أخــرج  ، والمحبو،نفذت وصيّته و حرم المحبو منها 

كذلك إذا أوصــى  ، وث منها و من غيرها ،اذا لم يعين الثلث بمال معين الثل
ا تخرج من مجموع التركة بالنســبة ان كانــت تســاوي ، فانهبمائة دينار مثلا 

جب فكّها ، والمأة ثلثها أو تنقص عنه ،و لو كانت اعيانها أو بعضها مرهونة 
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  من مجموع التركة .
  لشتائية و الصيفية و لا بين القطن و لا فرق بين الكسوة ا) : ٥٤٠( مسألة 

   ، ولا بين الصغيرة و الكبيرة ،فيدخل فيها مثل القلنسوة  ، والجلد و غيرهما 
لا يتوقــف صــدق  ، وفي الجورب و الحزام و النعل تــردد أظهــره الــدخول 

الثياب و نحوها على اللبس ،بل يكفي اعدادها لذلك ،نعم اذا أعدّها للتجارة 
  من أهل بيته و أولاده و خدامه ،لم تكن من الحبوة . أو لكسوة غيره

  اما الدّرع فهــل هــو  ، ولا يدخل في الحبوة مثل الساعة ) : ٥٤١( مسألة 
ظهر انه داخل ،اما الطــاس و المقفــر و نحوهمــا مــن معــدات ، الاداخل فيها 

امــا مثــل البندقيــة و  ، وففي دخولها فيها اشــكال و الاظهــر العــدم  الحرب ،
 ، ويبعــد دخولهــا فيهــا  ، فلاس و الخنجر و نحوها من آلات السلاح المسد

ان كان الاحوط و الاجدر به ان يصالح مع سائر الورثة ،نعــم لا يبعــد تبعيّــة 
فــي دخــول مــا  ، وغمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلهــا لهمــا 
الاحــوط فيهمــا  ، ويحرم لبسه مثل خــاتم الــذهب و ثــوب الحريــر اشــكال 

اذا كان مقطوع اليدين ،فالسيف لا يكون مــن  ، وصالحة مع سائر الورثة الم
نعم لو طرأ ذلك اتفاقــا و  فالمصحف ليس منها ، لو كان أعمى ، ، والحبوة 

  كان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه ،كانا منها . 
اذا اختلف الذكر الاكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة ) : ٥٤٢( مسألة 

أو في غير ذلك من مسائلها ،لاخــتلافهم فــي الاجتهــاد أو فــي أو في اعيانها 
  رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم . التقليد ،

ــذكر مــع التســاوي فــى الســن ،فالمشــهور ) : ٥٤٣( مســألة  اذا تعــدد ال
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  الاشتراك فيها و هو لا يخلو عن قوّة .
ــا ) : ٥٤٤( مســألة  ــالأكبر الاســبق ولادة لا علوق ــتبه  ، والمــراد ب إذا اش

تكــون  ، فلاالظاهر اختصاصها بالولد الصلبي  ، وفالمرجع في تعيينه القرعة 
لا يشترط انفصاله بــالولادة فضــلا عــن اشــتراط بلوغــه حــين  ، ولولد الولد 

  الوفاة .
فيه اشكال  ، وقيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها ) : ٥٤٥( مسألة 

  فيه تأمل و  ، ولف الميت مالا غيرها قيل يشترط ان يخ ، وبل الأظهر عدمه 
  الاقرب عدم الاشتراط .

تــرك أبــا وجــدا أو  ، واذا مــات الولــد ابنــا كــان او بنتــا ) : ٥٤٦( مسألة 
لكن يســتحب لــلأب أن  ، وجدّة،كان الوارث له الاب دون الجد أو الجدة 

هل يختص بصورة اتحاد الجد  ، ويعطي الجد أو الجدة السدس من الاصل 
الظاهر انــه لا يخــتص بهــا ،نعــم اذا اجتمــع اربــع جــدات  شمل التعدد ،فلا ي

اثنتين من قبل الاب و اثنتــين مــن قبــل الام ،طرحــت واحــدة مــن قبــل الام 
كذلك اذا اجتمع اربعة اجداد  ، وكان السدس يقسم بين الثلاثة  ، وبالقرعة 

هــل  و ،كان السدس بين الثلاثــة  ، وسقط واحد منهم من قبل الام بالقرعة 
  يختصّ ذلك بصورة فقد الولد للميت ؟

  لا يبعد الاختصاص . والجواب: 
  الاخوة و الأجداد المرتبة الثانية :

لا ترث هذه المرتبة إلاّ اذا لم يكن للميت ولد و ان نزل ) : ٥٤٧( مسألة 
  و لا أحد الابوين المتّصلين .
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منفــرد مــن اذا لم يكن للميّــت جــد و لا جــدّة فلــلاخ ال) : ٥٤٨( مسألة 
مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية و للاخت  ، والابوين المال كله يرثه بالقرابة 

المنفردة من الابوين المال كله ،تــرث نصــفه بــالفرض كمــا تقــدم و نصــفه 
للاختين أو الاخوات مــن الأبــوين المــال كلــه ،يــرثن  ، والآخر ردا بالقرابة 

إذا ترك أخــا واحــدا  ، والقرابة ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الآخر ردا ب
فرض ،بــل يرثــون  ، فلاأو اكثر من الأبوين مع اخت واحدة او اكثر كذلك 

  يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . المال كله بالقرابة ،
للأخ المنفرد من الام او الاخت المنفردة كذلك المــال ) : ٥٤٩( مسألة 

للاثنــين فصــاعدا مــن  ، وبالقرابــة  يرث السدس بالفرض و الباقي ردّا كله ،
الاخوة او الاخوات للأم ذكورا كانوا جميعا ام اناثا ام ذكــورا و اناثــا المــال 

يقسم بينهم بالسوية فرضــا  ، وكله ،يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردّا بالقرابة 
  و ردا حتى اذا كانوا مختلفين في الذكورة و الانوثة .

  او الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت  لا يرث الاخ) : ٥٥٠( مسألة 
نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميــراثهم ،فلــلأخ مــن الأب واحــدا  للأبوين،

للأخت الواحــدة النصــف بــالفرض و  ، وكان أو متعددا تمام المال بالقرابة 
للأخــوات المتعــددات تمــام المــال ،يــرثن ثلثيــه  ، والنصف الآخر بالقرابــة 
ــاقي ردا ب ــالفرض و الب ــة ب ــم  ، والقراب ــوات كله اذا اجتمــع الاخــوة و الاخ

  للأب،كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . 
  اذا اجتمع الاخــوة او الاخــوات بعضــهم مــن الأبــوين و ) : ٥٥١( مسألة 

كان الذي من الام واحدا ،كان له السدس ذكرا كــان  ، فانبعضهم من الام 
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ان كــان الــذي مــن الام  ، وكــان مــن الابــوين كــذلك  أو انثى و الباقي لمن
متعددا ،كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو اناثــا أو ذكــورا و 

مع اتفاقهم في  ، والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان او متعددا  ، واناثا 
ثــل مع الاختلاف فيهما يقسم للــذكر م ، والذكورة و الانوثة يقسم بالسوية 

 ، ونعم اذا كــان المتقــرب بــالابوين او الأب اختــين فمــا زاد  حظ الانثيين ،
فللاختين و مــا زاد الثلثــان بــالفرض و لــلأخ مــن  المتقرب بالام اخا واحدا ،

ــالفرض  ــا زاد مــن الفريضــة و هــو الســدس يــرد علــى  ، والام الســدس ب م
ــالابوين او الاب  ــالام  ، والمتقــرب ب ــرب ب ــى المتق ــرد عل ــان  و، لا ي اذا ك

فلها النصف ثلاثة اسداس من ستة  المتقرب بالاب او الابوين اختا واحدة ،
ما زاد من الفريضة و هو السدســان يــرد  ، وللأخ من الام السدس  ، واسهم 

  على الاخت من الاب او الابوين دون الاخ من الأم .
 اذا لم يوجد للميت اخوة او اخوات من الأبوين و كان) : ٥٥٢( مسألة 

فــالحكم  له اخوة او اخوات بعضهم من الاب فقط و بعضهم من الام فقط ،
كما سبق فــى الاخــوة او الاخــوات مــن الابــوين ،مــن انــه إذا كــان الأخ او 

اذا كــان  ، والاخت من الام واحــدا ،كــان لــه الســدس ذكــرا كــان ام انثــى 
لــى البــاقي الزائــد ع ، ومتعددا ،كان له الثلث كذلك يقســم بيــنهم بالســوية 

السدس او الثلث يكون للاخــوة مــن الأب ،يقســم بيــنهم للــذكر مثــل حــظ 
مــع عــدم الاخــتلاف فيهمــا  ، والانثيين مع اختلافهم في الذكورة و الانوثة 

اذا كان المتقرب بالاب انثى واحــدة ،فلهــا النصــف  ، ويقسم بينهم بالسوية 
  . بالفرض و يرد عليها ما زاد على سهم المتقرب بالام بالقرابة 
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  في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة ،سواء ) : ٥٥٣( مسألة 
كانوا من الابوين أم من الأب أم من الام أم بعضهم مــن الابــوين و بعضــهم 

اذا  ، ومن الاب و بعضهم من الام ،اذا كــان للميــت زوج كــان لــه النصــف 
مــع  ، و كانت له زوجة ،كان لها الربع و للأخ من الأم مــع الاتحــاد الســدس

التعدّد الثلث و الباقي للاخوة من الابــوين او مــن الاب إذا كــانوا ذكــورا أو 
ففي بعض الصور تكون الفروض اكثر مــن  أما اذا كانوا اناثا، ذكورا و اناثا،

الفريضة ،كما اذا ترك الميت زوجا او زوجة و اختين فصاعدا مــن الابــوين 
،فللزوج النصف ثلاثة اسهم و  اختين او اخوين فصاعدا من الام ، واو الأب 

للاختــين  ، وللأخوة او الاخوات من الام الثلث ،الذكر و الانثــى فيــه ســواء 
في هذه الصورة تنقص التركــة عــن  ، وفصاعدا من الاب او الابوين الثلثان 

الفروض بمقدار سهم الزوج أو الزوجة ،فهل يرد هذا النقص على فــروض 
  الكل بالنسبة ؟

   ، ود على سهم الاختين فصاعدا مــن الأب او الابــوين انه يروالجواب: 
اذا  ، ولا علــى ســهم المتقــرّب بــالأم  ، ولا يرد على سهم الزوج او الزوجة 

اختــين او أخــوين  ، وترك الميت زوجا و اختا واحدة من الأب او الأبــوين 
كذا للأخت من  ، وفصاعدا من الأم ،فللزوج النصف ثلاثة اسهم من الست 

عليه فينقص التركة  ، والمجموع يستوعب تمام التركة  ، والابوين  الاب او
هــو  ، وعن الوفاء بجميع فروض الورثة و ســهامهم بمقــدار ثلــث الفريضــة 

في هذه الصورة ايضــا  ، ومقدار سهم الاختين فصاعدا من الام في المسألة 
لا يــرد علــى ســهم  ، ويرد النقص على سهم الاخــت مــن الاب او الابــوين 
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و على هذا فيرث الزوج نصف التركة و الاختان  زوج و لا المتقرب بالام ،ال
من الام ثلثها و الباقي منها للأخــت مــن الابــوين أو الاب و هــو يــنقص مــن 

قد تكون الفريضة ازيد من الفروض و سهام الورثة ،كما  ، وسهمها سدسان 
او اخــا مــن  اذا ترك الميت زوجة و اختا واحدة من الابوين او الاب و اختا

ففي هذه الصورة كان للزوجة الربــع و للاخــت مــن الابــوين او الاب  الام ،
فتزيــد الفريضــة عندئــذ علــى  النصف و للاخ او الاخت مــن الام الســدس،

هل يرد الزائد حينئذ على الاخت  ، والفروض و سهام الورثة بنصف سدس 
  من الاب او الابوين ؟

  الزوجــة و لا علــى الاخ او الاخــت  نعم انه يرد عليها لا علىوالجواب: 
علــى هــذا فتــرث الاخــت للأبــوين او الاب فــي المثــال نصــف  ، ومن الام 

  التركة و نصف السدس فرضا و ردّا .
اذا لم يكن للميت اخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد ) : ٥٥٤( مسألة 

، قرابةاو الجدة للاب أو للام ،كان له المال كله للجد من الاب او الابوين بال
للجد  ، وللجدة من الاب او الابوين نصفه بالفرض و نصفه الآخر بالقرابة  و

اذا اجتمــع الجــد و  ، واو الجدة من الام السدس بالفرض و البــاقي بالقرابــة 
، كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى  ، فانالجدة معا 

اذا اجتمــع  ، وبينهمــا بالســوية  ان كانا لأم فالمال ايضــا لهمــا لكــن يقســم و
الاجداد بعضهم للام و بعضهم للأب ،كان للجد مــن الام الثلــث و ان كــان 

لا فرق فيما ذكرنا بين الجــد الأدنــى و  ، وللجد من الاب الثلثان  ، وواحدا 
نعم اذا اجتمع الجد الادنى و الجد الاعلى ،كان الميراث للأدنى و  الاعلى ،
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لا فرق بــين ان  ، و،على أساس ان القريب يمنع البعيد لم يرث الاعلى شيئا 
يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى ،كما اذا ترك جدة و أبــا جدتــه و غيــر 
 من يتقرب به كما اذا ترك جدا و ابا جدة فان الميراث في الجميــع للادنــى،

اما اذا لم يكن  ، وهذا اذا كان الجد الاعلى مزاحما للجد الادنى في الارث 
زاحما له فلا مانع من ارثه ،كما اذا مات شخص و تــرك اخــوة لام و جــدا م

قريبا لاب و جدا بعيدا لأم ،كان الثلثان للجد القريب و الثلــث للاخــوة مــن 
 ، ويحسب من احد الأخوة فيقسم بينهم بالسوية  ، فانهالام و الجد البعيد معا 

ـــدّا  ـــا لام و ج ـــدا قريب ـــوة لاب وج ـــت اخ ـــرك المي ـــذلك اذا ت ـــدا ك   بعي
  الثلث للجدّ القريب من الأم و الثلثين للأخــوة مــن الاب و الجــد  ، فانلأب 

  البعيد معه ،باعتبار انه يحسب احد الاخوة ،فكان الوارث في المثال الاخــوة 
من الأب و الجد من الام ،فاذا فرض انه تــرك خمســة اخــوة مــن الاب فــي 

م الاخوة على ستة لا على المثال و جدا قريبا لأم و جدا بعيدا لأب ،قسم سه
و كانّ الميت ترك ستة اخوة من الاول ،فالنتيجة ان الجد البعيــد لا  خمسة ،

يرث سهمه كاملا ،ســواء أكــان هنــاك  ، فانهيزاحم الجد القريب في سهمه 
جد بعيد أم لا ،كما ان القريب لا يمنع عــن ارث البعيــد مــع الاخــوة ،علــى 

ض ان الأخــوة و الجــد صــنفان مــن اساس انه يحسب من الأخوة و المفــرو
  يمنع الاقرب منهما الأبعد من الارث . ، فلاالوارث 

  اذا اجتمع الــزوج أو الزوجــة مــع الأجــداد او الجــدات ) : ٥٥٥( مسألة 
بعضــهم مــن الأم ،كــان للــزوج  ، والمختلفين بعضهم مــن الابــوين او الأب 

ام انثى و البــاقي النصف و للمتقرب بالام الثلث و ان كان واحدا ذكرا كان 
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اذا كــان متعــددا يقســم  ، وللمتقرب بالأب او الابوين واحدا كان ام متعددا 
فيقسم  اما اذا كانوا من الاب او الابوين، ، وبينهم بالسوية اذا كانوا من الام 

بينهم للذكر مثل حظ الانثيين كما هو الحال في الاخــوة و الاخــوات ،اذ لا 
  الجدات من هذه الناحية . فرق بينهما و بين الاجداد و

  كــان الاخ  ، فانالجد من الاب او الابوين كالأخ منهما ) : ٥٥٦( مسألة 
  واحدا قسم المال بينهما بالسوية و ان كان متعددا ،فالجد كاحدهم يصيبه ما 

، الجدة من الاب او الابوين كالأخــت منهمــا  ، ويصيب واحدا من الاخوة 
  ان كانت متعددة فهي كأحدها . ، وبالسوية  كانت واحدة فالمال بينهما فان

، اذا اجتمع الاخوة مع الاجداد ،فالجد و ان علا كالأخ ) : ٥٥٧( مسألة 
الجدة و ان علــت كالأخــت ،فالجــد و ان عــلا يقاســم الأخــوة و كــذلك  و

فاذا اجتمع الاخوة و الاجــداد ،فامــا ان يتحــد نــوع كــل منهمــا مــع  الجدة ،
بان يكون الاجداد و الاخوة كلهم للأب أو كلهم  الاتحاد في جهة النسب ،

امــا  ، وللأم أو مع الاختلاف فيها ،كأن يكون الاجداد للأب و الاخوة لــلام 
ان يتعدد نوع كل منهما ،بأن يكون كل من الاجداد و الاخوة بعضهم للأب 

بــان  و بعضهم للأب و بعضهم للأم أو يتعدد نوع أحــدهما و يتحــد الآخــر ،
الاخوة للأب لا غيــر  ، واد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للأم يكون الأجد

أو للام لا غير ،او يكون الأخــوة بعضــهم لــلأب و بعضــهم لــلام و الاجــداد 
كلهم للأب لا غير أو للام لا غير ،ثم ان كلا منهما اما ان يكون واحدا ذكرا 

  أو انثى او متعددا ذكورا أو اناثا او ذكورا و اناثا فهنا صور :
  ولى :ان يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى او متعددا ذكورا أو اناثــا أو الا



  ٢٠٤............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

كان الأخ على احد الاقســام المــذكورة ايضــا  ، وذكورا و اناثا من قبل الأم 
  من قبل الام ،فيقتسمون المال بينهم بالسوية .

  الثانية :ان يكون كل من الجد و الاخ على أحد الاقسام المذكورة فيهما 
 ، وتسمون المال بينهم ايضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا أو اناثا فيق للأب،

  ان اختلفوا فى الذكورة و الانوثة ،اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حــظ 
  الانثيين .

  الثالثة :ان يكون الجد للأب و الاخ للابوين و الحكم فيها كذلك .
  ضهم للأم ذكورا الرابعة :ان يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب و بع

كانوا أو اناثا او ذكورا و اناثا و الاخوة كذلك بعضهم لــلأب و بعضــهم 
للأم ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا ،فللمتقرب بالأم من الاخــوة و الاجــداد 

للمتقــرب بــالاب مــنهم جميعــا الثلثــان  ، وجميعا الثلــث يقتســمونه بالســوية 
إلاّ  ، ولاختلاف بالذكورة و الانوثة يقتسمونها للذكر مثل حظ الانثيين مع ا

  فبالسوية .
  الاخ  ، والخامسة :ان يكون الجد على أحــد الاقســام المــذكورة لــلأب 

على أحد الاقسام المذكورة ايضا للام ،فيكون للاخ السدس ان كان واحدا 
  و الثلث ان كان متعددا ،يقسم بينهم بالسوية و الباقي للجــد واحــدا كــان او 

  مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة يقتسمونه بالتفاضل . ، ومتعددا 
  السادسة :ان ينعكس الفرض ،بان يكون الجد باقســامه المــذكورة لــلام 

  اذا كانت مع الجد للام  ، وو الاخ للاب ،فيكون للجد الثلث و للاخ الثلثان 
ان  ، وكانتا اثنتين فما زاد لــم تــزد الفريضــة علــى الســهام  ، فاناخت للاب 
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ــن  ــد م كانــت واحــدة ،كــان لهــا النصــف و للجــد الثلــث و الســدس الزائ
الفريضة،هل يرد على المتقرب بالاب و هو البنت فــي المثــال او عليهــا معــا 

  بنسبة سهامهما ؟
  ان كان الاحتياط بالصلح اولى أجدر ،على  ، ولا يبعد الاول والجواب: 

خ الاميّ لا يزاد و المفروض ان سهم الا ، واساس ان الجد للام كالاخ للام 
انمــا يــزاد و يــنقص ســهم الاخــت او الاخــوات مــن الاب او  ، ولا يــنقص 

اذا كان الاجداد متفــرقين و كــان معهــم اخ او اكثــر لأب ،كــان  ، والابوين 
مــع التعــدد  ، وللجد من الام الثلث ذكرا كان ام انثى واحدا كان ام متعــددا 

الثلثــان  ، ولــذكورة و الانوثــة يقتسمونه بالســوية و لــو مــع الاخــتلاف فــي ا
اذا  ، وللاجداد من الاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثــل حــظ الانثيــين 

كان معهم أخ لأم كان للجــد لــلام مــع الاخ لــلام الثلــث بالســوية و لــو مــع 
الاختلاف بالذكورة و الانوثة ، و للأجداد لــلأب الثلثــان للــذكر مثــل حــظ 

ب لا غيــر و الاخــوة متفــرقين فللاخــوة لــلام اذا كان الجــد لــلأ ، والانثيين 
 ، والسدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقتسمونه بيــنهم بالســوية 

لــو كــان الجــد لــلام لا غيــر و  ، وللأخوة للأب مــع الاجــداد لــلاب البــاقي 
الاخوة متفرقين كان للجد مــع الاخــوة لــلام الثلــث بالســوية و لــلاخ لــلاب 

  الباقي .
  ان الجد و الجدة يختلفان عن الاخ و الاخت فى مورد واحد ،السابعة :

  و هو ما اذا كان الاخ او الاخت من الام ،فله السدس اذا كان واحدا و الثلث 
  اما اذا كان الجد او الجدة من الام ،فله الثلث سواء أكان  ، واذا كان متعددا 
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ن الام فقط و جدا واحدا أم متعددا ،نعم اذا ترك الميت اخا أو اختا واحدة م
السدس للأخ او الاخــت  ، فانأو جدة كذلك ،كان الميراث بينهما بالسوية 

للأم انما هو في مقابل الاخ او الاخت لــلاب او الابــوين او الجــدّ او الجــدّة 
  كذلك .

  يــرث ابــن  ، فــلااولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا ) : ٥٥٨( مسألة 
  أو الام ،بل الميراث للاخ هذا اذا زاحمه ،اما  الاخ للأبوين مع الاخ من الاب

اذا لم يزاحمه ،كما إذا ترك جد الام و ابن أخ لام مــع أخ لاب ،فــابن الاخ 
  الثلثان للأخ . ، ويرث مع الجد الثلث يقسم بينهما بالسوية 

اذا فقد الميت الاخوة و الاخوات ،قام اولادهما مقامهما ) : ٥٥٩( مسألة 
هم يقومون مقامهما فى مقاسمة الاجداد و الجدات ،بيــان في الارث ،كما انّ

خلف الميت  ، فلوذلك ان كل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به 
اولاد أخ أو اخت لام لا غير ،كــان لهــم ســدس أبــيهم أو أمهــم بــالفرض و 

لو خلــف اولاد أخــوين أو اختــين أو أخ و اخــت لامّ ،كــان  ، والباقي بالرد 
لو خلف  ، واحد من الاخوة السدس بالفرض و سدسين بالرد لاولاد كل و

اولاد ثلاثة اخوة لام ، كان لكل فريق من اولاد واحــد مــنهم حصــة أبيــه أو 
يقســم المــال  ، وهكذا الحكم فــي اولاد الاخــوة للابــوين او لــلاب  ، وأمه 

اما  ، وبينهم بالسوية ان كانوا اولاد أخ لام و ان اختلفوا بالذكورة و الانوثة 
إن كانوا أولاد أخ للابوين أو للاب ،فهــل يكــون التقســيم بيــنهم بالتفاضــل 

  للذكر مثل حظ الانثيين ،او بالسوية و ان اختلفوا بالذكورة و الانوثة ؟
  الاقرب هو الثاني ،على اساس ان كلا منهم يأخذ نصيب من والجواب: 
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مــثلا العمــة بتقرب به بقاعدة ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الــذي يجربــه ،
بنــت  ، والخالة بمنزلــة الأم و تأخــذ نصــيبها  ، وبمنزلة الاب و تأخذ نصيبه 

على هذا فاذا ترك  ، والاخ من الام بمنزلة الاخ منها و تأخذ نصيبه و هكذا 
الميت اولاد اخ من ابوين او اب ذكورا و اناثا كــانوا جميعــا يرثــون نصــيب 

 فيه على حدّ سواء و بدون تفاضل،مقتضى القاعدة انهم مشتركون  ، وابيهم 
امــا  ، ولا يوجد دليل خاص عليه في المسألة  ، وفالتفاضل بحاجة الى دليل 

ما دل عليه في الاولاد و الاخوة و الاخوات و الاجداد و الجدات لا يشمل 
  ان كان الاحتياط بالمصالحة في مقدار التفاضل أولى و أجدر . ، والمقام 

  لــف الميــت اولاد أخ لام و أولاد أخ للأبــوين أو اذا خ) : ٥٦٠( مســألة 
  لاولاد الاخ للابوين أو  ، وللأب ،كان لاولاد الاخ للام السدس و ان كثروا 

  للأب الباقي و ان قلّوا ،على اساس القاعدة المذكورة .
  اذا لم يكن للميت اخوة و لا أولادهم الصــلبيون ،كــان ) : ٥٦١( مسألة 

ان كــان مــن الاب  ، ولاخــوة و الأعلــى طبقــة مــنهم الميراث لاولاد أولاد ا
  يمنع من ارث الطبقة النازلة و ان كانت من الأبوين . 

  المرتبة الثالثة :الاعمام و الأخوال 
  لا يرث الاعمام و الاخوال مع وجود المرتبتين الاوليين ) : ٥٦٢( مسألة 

  على اساس ان الاقرب يمنع الأبعد .
فرد تمام المــال و كــذا للعمــيّن فمــا زاد يقســم للعم المن) : ٥٦٣( مسألة 

  كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لام أم لهما . ، وبينهم بالسوية 
  اذا اجتمع الذكور و الاناث كالعم و العمة و الاعمــام و ) : ٥٦٤( مسألة 
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فالمشهور و المعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين  العمات،
انوا جميعــا للابــوين أو لــلاب ،لكــن لا يبعــد أن تكــون القســمة بيــنهم ان ك

و الاحوط الرجوع الى الصلح ،أما اذا كــانوا جميعــا لــلام ،ففيــه  بالتساوي ،
  قولان اقربهما القسمة بالسوية .

اذا اجتمــع الاعمــام و العمــات و تفرقــوا فــى جهــة ) : ٥٦٥( مســألة 
لاب ،سقط المتقــرب بــالاب .و كان بعضهم للابوين و بعضهم ل النسب،بان

فالمشهور على ان المتقرّب بالام إن كــان  اما اذا كان معهم المتقرب بالام ،
و ان كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية  واحدا كان له السدس،

الزائد على السدس او الثلــث يكــون  ، وو ان اختلفوا في الذكورة و الانوثة 
ا كان او اكثر او المتقرب بالاب يقسم بينهم للذكر للمتقرب بالابوين واحد

الاقــرب ان المــال كلــه  ، ولكنه لا يخلــو عــن اشــكال  ، ومثل حظ الانثيين 
يقسم بين المتقرب بالام من الاعمام و العمات و المتقرب بالابوين او الاب 

ت فاذا ترك الميّ كذلك جميعا بالسوية ذكورا كانوا أم اناثا ام ذكورا او اناثا،
عما او عمة للام و عما و عمة للابوين او الاب ،كان المــال بينهمــا بالســوية 

مثل ما إذا ترك اعماما و عمات جميعا للام او جميعا للاب او  على الاظهر ،
فاذا ترك عما او عمة واحدة من الام و خمسة اعمام او عمات مثلا  الابوين ،

  سداسا ،سدس للعــم او العمــة من الاب او الابوين ،قسم المال بينهم جميعا ا
للام و خمسة اسداس لخمسة اعمام او عمــات لــلاب او الابــوين و كــذلك 

و مع هذا كان الاولى و الاجدر بهم الرجوع الى التصالح بينهم اذا  العكس ،
  كانوا ذكورا و اناثا .
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للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان فمــا زاد يقســم ) : ٥٦٦( مسألة 
 ، وللخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتــان و الخــالات  ، وية بينهم بالسو

بــان كــان للميــت خــال فمــا زاد و خالــة فمــا  اذا اجتمع الــذكور و الانــاث ،
 ان كانوا مختلفين في الذكورة و الانوثــة، ، وزاد،يقسم المال بينهم بالسوية 

كــان بعضــهم  أمــا لــو تفرقــوا بــان ، وسواء أكانوا للأبوين أم للاب أم لــلام 
فيســقط المتقــرب بــالاب و لا يــرث مــع وجــود  اللأبوين و بعضهم لــلأب ،

إذا كان معهم المتقرب بالام ،فالمشهور ان له السدس  ، والمتقرب بالابوين 
البــاقي  ، وان كــان واحــدا و الثلــث ان كــان متعــددا يقســم بيــنهم بالســوية 

لكنــه لا يخلــو عــن  ، وللمتقرب بالابوين او الاب يقسم بينهم بالسوية ايضا 
الاقرب ان المال يقسم بين المتقرب بالام و المتقرب بالابوين او  ، واشكال 

فــاذا تــرك الميــت خــالا او خالــة لــلام و خــالا او خالــة  الاب على السواء ،
اذا ترك خالا أو  ، وللابوين او الاب ،كان المال بينهما بالسوية على الاظهر 

قسم المال  وال او خالات مثلا للابوين او الاب،خالة واحدة للأم و اربعة اخ
خمس منه للخال او الخالة للام و اربعة اخماس لاربعــة اخــوال او  اخماسا ،

  خالات للاب او الابوين و كذلك العكس .
  اذا اجتمع الاعمام و الاخوال كان للأخوال الثلــث و ان ) : ٥٦٧( مسألة 

، مام و ان كان واحدا ذكرا أو انثى الثلثان للاع ، وكان واحدا ذكرا او انثى 
اذا تعــدد الاعمــام  ، وتعدد الاخوال اقتسموا الثلث بيــنهم علــى الســوية  فان

  اقتسموا الثلثين كذلك .
  اولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات يقومــون ) : ٥٦٨( مسألة 
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 ، ويرث ولد عم او عمة مع عم و لا مع عمــة  ، فلامقام آبائهم عند فقدهم 
هــل يــرث ولــد عــم او  ، ولا يرث ولد خال او خالة مع خال و لا مع خالــة 

  عمة مع خال او خالة و ولد خال او خالة مع عم او عمة ؟
ــرث والجــواب:  ــه لا ي ــو عــن اشــكال  ، والمشــهور ان ــه لا يخل  ، ولكن

الاحوط وجوبا الرجوع الى الصلح ،على اســاس انــه لا دليــل علــى ان هــذه 
ان كان ذلك معروفا و مشــهورا بــين  ، وف واحد لا صنفان المرتبة كلها صن

  الاصحاب .
  يرث كل واحد من اولاد العمومة و الخؤولة نصيب من ) : ٥٦٩( مسألة 

  يتقرب به ،فاذا اجتمع ولد عمة و ولد خال كان لولد العمة و ان كان واحدا 
  حدا كان ام لولد الخال و ان كان ذكرا الثلث وا ، والثلثان ذكرا كان ام انثى 

  هل القسمة بين اولاد العمومة او الخؤولة على نحــو التســاوي او  ، ومتعددا 
  التفاضل مع الاختلاف في الذكورية و الانوثية ؟

  ان كــان الاحــوط و الاجــدر بهــم  ، والاقرب انــه بالتســاوي والجواب: 
  الرجوع الى التصالح و التراضي فيه .

  العمــة و الخــال و الخالــة يمنعــون قد عرفت ان العــم و ) : ٥٧٠( مسألة 
  هي ما  ، واولادهم من الارث ،اجل استثنى المشهور من ذلك صورة واحدة 

  ابن العم يمنع العم و يكون  ، فاناذا كان ابن عم للابوين مع عم واحد لأب 
لكــن ذلــك لا يخلــو عــن  ، والمال كله له و لا يرث معه العــم لــلأب اصــلا 

ان كان الاحتياط بالرجوع ان المصالحة اولى و  و، اشكال بل لا يبعد عدمه 
 اما لو تعدد العم مع ابن العم او كان هناك زوج او زوجــة معهمــا، ، وأجدر 
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  فيمنع العم ابن العم عن الارث .
الاقرب من العمومة يمنع الابعد منها ،فاذا تــرك الميــت ) : ٥٧١( مسألة 

لا يــرث معــه  ، ولــلاول  عما او عمة و عما او عمة أب أو أم ،كان الميراث
لو لم يكن للميت عم و لكــن كــان  ، وعم أبيه أو عمته او عم أمّه أو عمّتها 

الاقرب من  ، وله عم أب و عم جد ،كان الميراث لعم الاب دون عم الجد 
فاذا كان للميت خال او خالة و خال او خالة أب  الخؤولة يمنع الابعد منها ،

 اذا كان له خال اب و خــال جــد، ، والثاني  أو أم ،كان الميراث للاول دون
  فالميراث للاول دون الأخير و هكذا .

  اولاد العم و الخال مقدمون على عم اب الميت و خال ) : ٥٧٢( مسألة 
، كذلك من نزلوا مــن الاولاد و ان بعــدوا  ، وعم ام الميت و خالها  ، وأبيه 
  لاخوال .م مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام و افانه

  اذا اجتمع عم الاب و عمته و خاله و خالته و عم الام و ) : ٥٧٣( مسألة 
  عمتها و خالها و خالتها كان للمتقرب بالام الثلــث ،يقســم بيــنهم بالســوية و 

المشــهور أن ثلثهمــا لخــال أبيــه و خالتــه ،يقســم  ، وللمتقرب بالأب الثلثــان 
، و عمته للذكر مثل حظ الانثيــين بينهما بالسوية و الباقي يقسم بين عم أبيه 

لا يبعد ان المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بيــنهم بالســوية مــن دون  و
  ان كان الاحوط و الاجدر الرجوع الى الصلح . ، وفرق بين الخال و العم 

  اذا دخل الزوج او الزوجة على الاعمام و الاخوال ،كان ) : ٥٧٤( مسألة 
الاعلــى مــن النصــف و الربــع و للأخــوال الثلــث و للزوج او الزوجة نصيبه 

اما قسمة الثلث بين الاخوال و كذلك قســمة البــاقي بــين  ، وللاعمام الباقي 
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  الاعمام فهي بالسوية على ما تقدم . 
  اذا دخل الزوج او الزوجة على الاخــوال فقــط و كــانوا ) : ٥٧٥( مسألة 

لباقي يقسم بيــنهم علــى متعددين ،اخذ نصيبه الاعلى من النصف و الربع و ا
هكذا الحكــم فيمــا لــو دخــل الــزوج او الزوجــة علــى الاعمــام  ، وما تقدم 

  المتعددين .
  لم يمنع أحدهما  ، فاناذا اجتمع لوارث سببان للميراث ) : ٥٧٦( مسألة 

الآخر ورث بهما معــا ،ســواء اتحــدا فــي النــوع كجــد لأب هــو جــد لأم أم 
يــه باختــه لأمــه فولــدت لــه ،فهــذا تعــددا،كما اذا تــزوج أخــو الشــخص لأب

الشخص بالنسبة الى ولد الشخص عم و خال و ولــد الشــخص بالنســبة الــى 
اذا منع أحــد الســببين الآخــر ورث  ، وولدهما ولد عم لأب و ولد خال لام 

بالمانع ،كمــا اذا تــزوج الإخــوان زوجتــين فولــدتا لهمــا ثــم مــات أحــدهما 
أة من زوجها الاول ابن عم لولدها فتزوجها الآخر فولدت له ،فولد هذه المر

  من زوجها الثاني و أخ لأم ،فيرث بالاخوة لا بالعمومة .

  فصل في الميراث بالسّبب
  و هو اثنان :الزوجية و الولاء فهنا مبحثان :

  الزوجية الاول: المبحث 
يرث الزوج من الزوجة النصــف مــع عــدم الولــد لهــا و ) : ٥٧٧( مسألة 

ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و  ، ول الربع مع الولد و ان نز
  الثمن مع الولد و ان نزل . 

 اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام،) : ٥٧٨( مسألة 
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  اذا لــم  ، وفالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الاقوى 
  هل  ، وام ،فلزوجته الربع فرضا يترك الزوج وارثا له ذا نسب او سبب الا الام

  يرد عليها الباقي مطلقا او اذا كان الامام غائبا ؟
  الاظهــر ان البــاقي  ، وان الرد لا يخلــو عــن اشــكال بــل منــع والجواب: 

  للامام عليه السّلام .
اذا كان للميــت زوجتــان فمــا زاد ،اشــتركن فــي الــثمن ) : ٥٧٩( مسألة 

  بالسوية مع عدم الولد .في الربع  ، وبالسوية مع الولد 
 ، فــلايشــترط فــى التــوارث بــين الــزوجين دوام العقــد ) : ٥٨٠( مســألة 

لا  ، واذا اشترط في ضمن العقد كمــا تقــدم  ، الاميراث بينهما في الانقطاع 
مات احدهما قبــل الــدخول ورثــه الآخــر  ، فلويشترط الدخول في التوارث 

  و تورث بخلاف البائن . المطلقة رجعيا ترثه ، وزوجا كان ام زوجة 
يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه ،فاذا طلقها ) : ٥٨١( مسألة 

 لا يرثها في غير ذلك. ، وفي مرضه و ماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها 
اذا  واما اذا مات الزوج ،فهي ترثه سواء أكان الطــلاق رجعيــا ام كــان بائنــا ،

حين الطلاق و لم يبرأ من مرضه الــذي طلــق كان موته قبل انتهاء السنة من 
، لم تتزوج بغيره في طول هذه الفترة ،هذا اذا كان الطلاق للاضــرار  ، وفيه 

  اما اذا كان الطلاق بسؤالها او كان خلعا او مباراة فهل ترثه ؟ و
  ان كــان الاحــوط و الاجــدر الرجــوع الــى  ، وانه غيــر بعيــد والجواب: 

اذا مات بعد انتهاء السنة و لــو بيــوم واحــد ،او  ، والمصالحة مع سائر الورثة 
  برأ من مرضه ثم مات ،او كانت المرأة قد تزوّجت بغيره فهل ترثه ؟ 
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  لا ترثه .والجواب: 
  تــزوج اربعــا  ، واذا طلق المريض زوجاته و كــن اربعــا ) : ٥٨٢( مسألة 

  ت اخرى و دخل بهن و مات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق ،اشــترك
  المطلقات مع الزوجات في الربع او الثمن .

اذا طلق الشخص واحــدة مــن أربــع فتــزوج اخــرى ثــم ) : ٥٨٣( مسألة 
ففي الرواية الصحيحة :إنــه  و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى ، مات،

كان للتي تزوجها اخيرا ربع الثمن و تشترك الاربع المشتبهة فــيهن المطلقــة 
تشــترك  ، والاّ كــان لهــا الربــع  ، وذا كــان للميــت ولــد بثلاثة ارباعه ،هــذا ا

هل يتعدى الى كــل مــورد اشــتبهت فيــه  ، والاربعة الاولى في ثلاثة ارباعه 
  قولان اقواهما الثاني . المطلقة بغيرها او يعمل بالقرعة ،

، دخل بها صح نكاحهــا  ، فاناذا تزوج المريض بامرأة ) : ٥٨٤( مسألة 
ى مات فــي مرضــه ،فنكاحــه باطــل و لا مهــر لهــا و لا ان لم يدخل بها حت و

نكاحه و ورثته و عليــه  ، صحنعم اذا برأ ثم مات قبل ان يدخل بها  ميراث ،
  نصف مهرها .

  يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقــولا و غيــره ) : ٥٨٥( مسألة 
  ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقــولات و الســفن و  ، وارضا و غيرها 

ترث مما ثبــت فيهــا  ، ولا ترث من الارض لا عينا و لا قيمة  ، والحيوانات 
لكن للوارث دفع القيمة  ، ومن بناء و اشجار و آلات و اخشاب و نحو ذلك 

لا فرق في الارض بين الخاليــة و المشــغولة  ، وو يجب عليها القبول  اليها ،
ة اذا كانــت ذات ولــد قد تسأل ان الزوجــ ، وبغرس او بناء او زرع او غيرها 
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  فهل ترث من الاراضي ؟ 
   ، وأنها لا ترث ،بلا فرق بــين كونهــا ذات ولــد او لــم تكــن والجواب: 

  ما قيل بالفرق بينهما ،لا وجه له .
  كيفية التقويم ،ان يفرض البناء ثابتا مــن غيــر اجــرة ثــم ) : ٥٨٦( مسألة 

  قيمته . يقوم على هذا الفرض ،فتستحق الزوجة الربع او الثمن من
الظاهر انها تســتحق مــن عــين ثمــرة النخــل و الشــجر و ) : ٥٨٧( مسألة 

لــيس للــوارث اجبارهــا علــى قبــول  ، والزرع الموجودة حال موت الــزوج 
  القيمة .

اذا لم يدفع الوارث القيمــة لعــذر أو لغيــر عــذر ســنة او ) : ٥٨٨( مسألة 
ت الشــجرة فــي تلــك اذا اثمــر ، واكثر ،كان للزوجة المطالبة بــاجرة البنــاء 

هكذا مادام الوارث  ، والمدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها 
  تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات. لم يدفع القيمة ،

  اذا انقلعت الشجرة او انكسرت او انهدم البناء ،فالظــاهر ) : ٥٨٩( مسألة 
  القيمة ،فيجوز لها المطالبة بحصتها مــن العــين عدم جواز اجبارها على اخذ 

  نعم اذا كان البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للكسر و القطع ، كالمنقول،
كــذا الحكــم  ، وجاز اجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر 

في الفسيل المعد للقطع .و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالــة و العــريش 
جهان اقواهمــا ذلــك ،فللــوارث اجبارهــا  ، ون عليه اغصان الكرم الذي يكو

  على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب .
   ، والقنوات و العيون و الآبار ترث الزوجــة مــن آلاتهــا ) : ٥٩٠( مسألة 
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  ا ترث مــن ، فانهاما الماء الموجود فيها  ، وللوارث اجبارها على اخذ القيمة 
  لو حفر سردابا أو بئرا قبل  ، وها على أخذ قيمته ليس للوارث اجبار ، وعينه 

  رثت منها الزوجة و عليها أخذ القيمة . ، وان يصل الى حد النبع فمات 
لو لم يرغب الوارث فى دفع القيمة للزوجة عن الشجرة ) : ٥٩١( مسألة 

لا يجــوز  ، وفدفع لها العين نفسها ،كانت شريكة فيها كسائر الورثة  والبناء،
لو اراد بعد دفع العين لها تبديلها بالقيمة ،فهل يجب  ، ومطالبة بالقيمة لها ال

  على المرأة القبول ؟
  لا يجــب عليهــا القبــول ،علــى اســاس ان للــوارث ان يــدفع والجــواب: 

 امــا اذا دفــع العــين لهــا ارثــا كــذلك، ، والقيمة لها ارثا دون العين من الاول 
نئذ فلا يحق للــوارث التصــرف فيهــا حي ، وفتصبح المراة مالكه لها بالقبض 

بكلمة ان حق المرأة فى الابتداء متعلق بالجامع بين العين  ، وبتبديلها بالقيمة 
فاذا دفــع الــوارث القيمــة لهــا ،فلــيس لهــا الامتنــاع مــن القبــول و  و القيمة ،

على هذا فاذا عين حقها في نفس العين  ، والاعتراض ،لان حق التعيين بيده 
قــد تســأل انــه لــو  ، ويجوز له التبديل بعد ذلك  ، فلاها تعين فيها و دفعها الي

لكن في الاخير عــدل عــن ذلــك الــى دفــع  ، ونوى من الاول دفع العين لها 
  فهل يجوز له ذلك ؟ القيمة ،

  يجوز و لا مانع منه .والجواب: 
  المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .) : ٥٩٢( مسألة 
  وج الولدان الصغيرين غيــر بــالغين ،توقــف صــحة اذا ز) : ٥٩٣( مسألة 

   ، فــلااذا مات كلاهما معا قبــل البلــوغ  ، والنكاح على امضائهما بعد البلوغ 
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ان بلغ احدهما قبــل الآخــر و رضــى بالعقــد جــاز  ، وميراث بينهما و لا مهر 
كان رجلا يعزل ميراث الجارية الى ان تدرك  ، فانثم اذا مات المجيز  منه،

فاذا بلغت و حلفــت باللّــه مــا دعاهــا الــى اخــذ الميــراث الا رضــاها  ، و تبلغ
ان كان جارية ،يعزل ميراث  ، ويدفع اليها الميراث و نصف المهر  بالنكاح ،

الغلام الى ان يدرك و يبلغ ،فاذا بلغ و حلف باللّه ما دعاه الى اخذ الميــراث 
ان مات الغلام قبل ان  و، الا رضاه بالنكاح ،يدفع اليه الميراث و عليه مهرها 

  يدرك ،فهل ترثه الجارية المدركه البالغة الراضية ؟
  ان ماتت الجاريــة  ، ولان له الخيار اذا ادرك و بلغ  لا ترث ،والجواب: 
  فهل يرثها الغلام المدرك البالغ الراضي بالعقد ؟ قبل ان تدرك ،
  لان لها الخيار اذا ادركت . لا يرثها ،والجواب: 

  في الولاءلثاني: االمبحث 
  و اقسامه ثلاثة :

  ولاء العتق الاول: 
  يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة :) : ٥٩٤( مسألة 
   الاول: الشرط 

  إلا لم يثبــت للمعتــق  ، وان لا يكون عتقه فى واجب كالكفارة و النذر 
حينئــذ  ، فانهإذا شرط المولى عليه الميراث  ، الاكذا المكاتب  ، والميراث 

  نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط . يرثه ،
الظاهر انه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتــق عبــده عــن ) : ٥٩٥( مسألة 

 ان ، ونذر،بين ان يكون قد نذر عتق عبد كلي ،فاعتق عبدا معينا وفاءا بنذره 
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  يكون قد نذر عتق عبد بعينه ،فاعتقه وفاءا بنذره .
  و تبرع بالعتق عن غيره ممن كــان العتــق واجبــا عليــه ،ل) : ٥٩٦( مسألة 

  لم يرث عتيقه .
  الثاني: الشرط 

  اشــترط عليــه عــدم ضــمان جريرتــه  ، فلوان لا يتبرأ من ضمان جريرته 
، لا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الاقوى ، ولم يضمنها و لم يرثه 

  العتق ؟و جهان الاظهر هل يكفي التبري بعد العتق او لابد من ان يكون حال 
  الثاني .

   الثالث: الشرط 
  كان له قريب كان هو  ، فلوان لا يكون للعتيق قرابة ،قريبا كان أو بعيدا 

  الوارث .
اذا كان لعتيق زوج او زوجة ،كان لــه نصــيبة الاعلــى و ) : ٥٩٧( مسألة 

  الباقي للمعتق .
ي الميــراث اذا اشــترك جماعــة فــي العتــق ،اشــتركوا فــ) : ٥٩٨( مسألة 

كــان ذكــرا  ، فــانإذا عــدم المعتــق  ، وذكورا كانوا أم اناثا أم ذكورا و اناثا 
انتقل الولاء الى ورثته الذكور ،كالاب و البنين دون النساء كالزوجة و الام 

هم اولاد ابيها دون اولادهــا  ، واذا كان انثى انتقل الى عصبتها  ، وو البنات 
  الاب نفسه من العصبة ،اشكال . في عدم كون ، وذكورا و اناثا 
يــرث  ، ويقوم اولاد الاولاد مقام آبــائهم عنــد عــدمهم ) : ٥٩٩( مسألة 

  كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة . 
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  مع فقد الأب و الاولاد حتــى مــن نزلــوا ،يكــون الــولاء ) : ٦٠٠( مسألة 
، جدات و الاجداد مــن الام للأخوة و الاجداد من الاب دون الاخوات و ال

مع فقد قرابــة  ، ومع فقدهم فللاعمام دون الاخوال و العمات و الخالات  و
عدم و كان ذكرا ورثه اولاده الــذكور و أبــوه و  ، فانالمعتق يرثه المعتق له 

  ان كان انثى ورثته العصبة . ، واقاربه من الاب دون الام 
ل اذا لــم يكــن لــه قريــب و لا لا يرث العتيــق مــولاه ،بــ) : ٦٠١( مسألة 

  ضامن جريرة ،كان ميراثه للامام .
  لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع .) : ٦٠٢( مسألة 

  اذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق ،فالولد حــر و ) : ٦٠٣مسألة  
  امه الى ولاؤه لمولى الامة الذي اعتقها ،فاذا اعتق أبوه انجز الولاء من معتق 

  فقــدوا  ، فانفقدوا فالى عصبته  ، فانفقد فإلى ورثته الذكور  ، فانمعتق ابيه 
فالى معتق معتق ابيه ثم الى ورثته الذكور ثم الى عصبته ثم الى معتــق معتــق 

فقد الموالى و عصابتهم ،فلمولى عصبة مــوالي الاب ثــم  ، فانأبيه و هكذا 
موالي و عصباتهم و مواليهم فــالى فقد ال ، فانالى عصبات موالي العصبات 

لا يرجع الى مولى  ، ولم يكن فالى الامام عليه السّلام  ، فانضامن الجريرة 
لــو كــان زوجــة كــان  ، ولو كان له زوج رد عليه و لم يرثــه الامــام  ، والأم 

  الزائد على نصيبها للامام .
مــه اذا حملت الأمة المعتقة مــن حــر لــم يكــن لمــولى أ) : ٦٠٤( مسألة 

  إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه . ، وولاء
  اذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثتــه الــذكور ،فــاذا ) : ٦٠٥( مسألة 
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فقــدوا  ، فــانفقدوا فلعصبة المعتــق ثــم الــى معتقــه ثــم الــى ورثتــه الــذكور 
عصباتهم و موالي فقد الموالي و  ، فانفان فقدوا فلمعتقه و هكذا  فلعصبته ،

  فقد فالى الامام . ، فانعصباتهم فالى ضامن الجريرة 
  اذا مات المولى عن ابنــين ثــم مــات المعتــق بعــد مــوت ) : ٦٠٦( مسألة 

اشترك الابن الحــي و ورثــة الميــت المــذكور ،لان الاقــوى كــون  احدهما،
  ارثهم من اجل ارث الولاء .

  ولاء ضمان الجريرة الثاني: 
  يجوز لأحد الشخصين ان يتوّلى الآخر على ان يضــمن : ) ٦٠٧( مسألة 

  جريرته أي جنايته فيقول له مــثلا ،عاقــدتك علــى ان تعقــل عنــي و ترثنــي ،
  فيقول الآخر :قبلت ،فاذا عقد العقد المذكور صح و ترتب عليه أثــره و هــو 

  يجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر  ، والعقل و الارث 
  فيترتب عليه الارث .و أما اذا اقتصر على ذكر الارث ،فهل يصح و  الارث،

  يترتب عليه الارث و العقل ؟
   ، والاظهر انه لا يصــح و لا يترتــب عليــه الارث و لا العقــل والجواب: 

  المراد من العقل الدية ،فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته .
ين علــى ان يعقــل يجوز التــولي المــذكور بــين الشخصــ) : ٦٠٨( مسألة 

أحدهما بعينه الآخر دون العكــس ،كمــا يجــوز التــولي علــى ان يعقــل كــل 
فيقول مثلا :عاقدتك على أن تعقل عنــي و اعقــل عنــك و  منهما عن الآخر ،

الآخــر :قبلــت ،فيترتــب عليــه العقــل مــن الطــرفين و  ، فيقــولترثني وارثك 
  الارث كذلك .
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 اذا كان المضمون لا وارث لا يصح العقد المذكور الا) : ٦٠٩( مسألة 
كان الضمان مــن الطــرفين ،اعتبــر عــدم  ، فانله من النسب و لا مولى معتق 

 ان كــان مــن احــد الطــرفين، ، والوارث النسبي و المولى المعتــق لهمــا معــا 
ضــمن مــن لــه وارث نســبي او مــولى  ، فلــواعتبر ذلك في المضمون لا غير 

الجريرة إلا مع فقد القرابة من  لاجل ذلك لا يرث ضامن ، ومعتق لم يصح 
  النسب و المولى المعتق .

اذا وقع الضمان مع من لا وارث لــه بالقرابــة و لا مــولى ) : ٦١٠( مسألة 
 ، ومعتق ثم ولد له بعد ذلك ،فهل يبطل العقد او يبقى مراعى بفقده وجهان 

  الاظهر انه يبطل شريطة ان يستمر الى زمان موته و الا فلا .
  اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريــرة ،كــان لــه ) : ٦١١( مسألة 

  نصيبه الأعلى و كان الباقي للضامن .
  اذا مات الضامن ،لم ينتقل الولاء الى ورثته .) : ٦١٢( مسألة 
  ولاء الامامة الثالث: 
اذا فقــد الــوارث المناســب و المــولى المعتــق و ضــامن ) : ٦١٣( مسألة 

يأخــذ النصــف  ، فانــهمــام الا اذا كــان لــه زوج الجريــرة ،كــان الميــراث للا
اذا كانت له زوجة ،كــان لهــا الربــع و البــاقي  ، وبالفرض و يرد الباقي عليه 

  يكون للامام على الاقوى كما تقدم .
اذا كان الامام ظاهرا ،كان الميراث له يعمل به ما يشــاء ) : ٦١٤( مسألة 

ان كــان غائبــا ،كــان للحــاكم  ، ووكان علي عليه السّلام يعطيه لفقراء بلــده 
الشرعي و سبيله سبيل سهمه عليه السّلام من الخمس ،يصرف فــي مصــارفه 
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  كما تقدم في كتاب الخمس . 
اذا أوصــى مــن لا وارث لــه الا الامــام بجميــع مالــه فــي ) : ٦١٥( مسألة 

الفقراء و المساكين و ابن السبيل ،ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن 
و يدل عليه بعض الروايات ،او لا ،كما هو ظاهر الاصــحاب  م ،ظاهر بعضه

  لا يبعد عدم النفوذ الا في الثلث و اللّه سبحانه العالم . ، واشكال 
  فصل

  في ميراث ولد الملاعنة  - ١
  ميراث ولد الزنا  - ٢
  ميراث الحمل  - ٣
  ميراث المفقود  - ٤
  ميراث ولد الملاعنة  - ١

  بة اليه بسبب اللّعــان ،امّــا بقــذف زوجتــه بالزنــا هو الذي ينفيه الرجل نس
او بانكاره الحاقه به بدون القذف مــع امكــان الالحــاق  مع ادعاء المشاهدة ،

  على تفصيل تقدم شرحه فى كتاب اللعان . به،
ولد الملاعنة ترثــه امــه و مــن يتقــرب بهــا مــن اخــوة و ) : ٦١٦( مسألة 

 ، فــانب و لا من يتقرب بــه وحــده لا يرثه الا ، واخوال و الزوج و الزوجة 
ان  ، وترك امه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها على الاقــوى 

، ترك مع الام اولادا ،كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين 
اذا  ، واذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي ارباعا عليها و على الام  الا

تجــري الاحكــام الســابقة فــى  ، ووجا او زوجة ،كان له نصيبه كغيره ترك ز
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لا فرق بينه و بين غيره من الاموات الا فــي عــدم  ، ومراتب الميراث جميعا 
لو  ، وارث الاب و من يتقرب به وحده ،كالأعمام و الاجداد و اخوة للأب 

كــانوا  قســم المــال بيــنهم جميعــا بالســويّة حتــى اذا ترك اخوة من الابوين ،
  على اساس انهم يرثون من جهة تقرّبهم بالام فقط . ذكورا و اناثا معا ،

  لا يــرث ابــاه إلاّ ان  ، ويرث ولد الملاعنة امه و قرابتها ) : ٦١٧( مسألة 
لا يرث هو من يتقرب بــالأب اذا لــم يعتــرف  ، ويعترف به الأب بعد اللعان 

اقواهما العدم ،على اساس ان هل يرثهم إذا اعترف به الأب ،فيه قولان  ، وبه
ارث الولد اباه في هذه الصورة انّما هــو بالتعبــد لا علــى القاعــدة مــن جهــة 

  و الا كان الاب يرث ابنه ايضا . ثبوت النسب ،
  اذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه عند الحــاكم ) : ٦١٨( مسألة 

يه دون ابيــه او انــه لا الشرعي ثم مات الولد ،فهل ميراثه لأقرب الناس الى اب
  اثر للتبرّي في نفي التوارث ؟

  ان كان الاحتياط في محله . ، وان الاول لا يخلو عن قوة والجواب: 
  ميراث ولد الزّنا  - ٢

  لا  ، وولد الزنا لا يرثه أبوه الزانــي و لا مــن يتقــرب بــه ) : ٦١٩( مسألة 
  هل ترثه امه الزانية و من يتقرب بها ؟  ، ويرثهم هو 

  ان كان الاحوط على كل من الام و الورثــة  ، ولا يبعد ذلك والجواب: 
، يرثه ولده و زوجه او زوجته و يرثهم هــو  ، والرجوع الى المصالحة بينهم 

اذا  ، واذا مات مع عدم الوارث ،فارثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام  و
لا يــردّ علــى الزوجــة  ، وكان له زوج او زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى 
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اذا لم يكن له وارث الا الامام ،بل يكون له مــا زاد علــى نصــيبها ،نعــم يــردّ 
  على الزوج على ما سبق .

  ميراث الحمل  - ٣
الحمل و ان كان نطفــة حــال مــوت المــورث يــرث اذا ) : ٦٢٠( مسألة 

لــم علامة حياته تحرّكه اذا سقط من بطن امه تحرّكا بيّنا و إن  ، وسقط حيّا 
المعيار انمــا  ، فانيصح ،كما اذا كان اخرس ،بل و إن لم يكن الولد كاملا 

لابــد مــن اثبــات ذلــك و ان  ، وهو بسقوطه حيّا و ان لم يكن مستقرّ الحيــاة 
اذا  ، وإذا مات بعد ان سقط حيّا كــان ميراثــه لوارثــه  ، وكان بشهادة النساء 

نه حملا ،او تحرك بعد مــا سقط ميّتا لم يرث و ان علم انه كان حيا حال كو
  اذا لم تكن حركته حركة حياة . انفصل ،

 اذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مــات فانفصــل ميتــا،) : ٦٢١( مسألة 
  لم يرث و لم يورث .

 ، ويترك للحمل قبــل الــولادة نصــيب ذكــرين احتياطــا ) : ٦٢٢( مسألة 
ان ذكــرين ولــد حيــا و كــ ، فانيعطي اصحاب الفرائض سهامهم من الباقي 

ان كان ذكرا و انثى او ذكرا او انثيين او انثــى واحــدة ،قســم الزائــد  ، وفهو 
الا  ، وعلى اصحاب الفرائض بنسبة سهامهم ،هــذا اذا رضــى الورثــة بــذلك 

يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ الســهم الزائــد  ، ويترك لهم سهم ذكر واحد 
  ير سقوطه حيا .للحمل و امكان أخذه له و لو بعد التقسيم على تقد

  دية الجنين يرثها من يرث الديّة على ما تقدم .) : ٦٢٣( مسألة 
  ميراث المفقود  - ٤
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  المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله و في مــدة ) : ٦٢٤( مسألة 
  الاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها ،فاذا جهل خبره ، ، والتربص أقوال 

بحيــث لــو  وجودون حين انتهاء مــدة التــربص ،قسم ما له بين ورثته الذين م
لا يرثــه الــذين يرثونــه لــو مــات  ، ومات في هذا الحين لانتقــل مالــه الــيهم 

لا  ، ويرث هو مورثه اذا مات قبل ذلــك  ، والمفقود بعد انتهاء مدة التربص 
على اساس ان الشارع قد حكــم بموتــه بعــد انتهــاء  يرثه اذا مات بعد ذلك ،

و انتقال تركته الى ورثته ،فاذا مات من ورثته بعد ذلك فقد  المدة المضروبة
الاظهر جواز التقسيم بعد مضــي عشــر ســنوات بــلا  ، ومات بعد موته شرعا 
  حاجة الى الفحص .

اذا تعارف اثنان بالنســب و تصــادقا عليــه توارثــا اذا لــم ) : ٦٢٥( مسألة 
  قرار .إلاّ ففيه كلام كما تقدم فى كتاب الا ، ويكن وارث آخر 

  فصل في ميراث الخنثى 
ان  -و هو من له فرج الرجــال و فــرج النّســاء  -الخنثى ) : ٦٢٦( مسألة 

فمنهــا :  الا رجــع الــى الامــارات ، ، وعلم انه من الرجال او النساء عمــل بــه 
   ، وكــان يبــول مــن فــرج الرجــال فهــو رجــل  ، فــانالبول من احدهما بعينه 

ــو ــاء فه ــرج النس ــن ف ــول م ــان يب ــرأة  ان ك ــل  ، وام ــن ك ــول م ــان يب ان ك
، خرج منها سواء فمن حيــث ينبعــث  ، فانمنهما،يورث من حيث سبق بوله 

اذا لم تكن امارة على أحد الامرين ،اعطي نصــف ســهم رجــل و نصــف  و
سهم امرأه ،فاذا خلف الميت ولدين ذكرا و خنثى فرضتهما ذكرين تارة ثمّ 

ين فــي الاخــرى ،فالفريضــة و ضربت احدى الفريضــت ذكرا و انثى اخرى ،
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فاذا ضرب الاثنان فــي  على الفرض الاول اثنان و على الفرض الثاني ثلاثة،
فاذا ضرب في مخرج النصف و هو اثنــان  الثلاثة كان حاصل الضرب ستة،

اذا خلــف ذكــرين و  ، وسبعة منها للذكر و خمسة للخنثى  صار اثني عشر ،
اخــرى  ، وثلاثــة لثلاثــة ذكــور فتارة يفرض الخنثى ذكرا فالفريضــة  خنثى،

فــاذا ضــرب  للانثى واحد، ، ويفرض انثى فالفريضة خمسة للذكرين اربعة 
فاذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثــين  الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر،

ان شــئت قلــت  ، ويعطي منها للخنثى ثمانية و لكل من الذكرين احد عشــر 
لــو  ، وا اربعــة مــن اثنــي عشــر في الفرض الاول لو كانت انثى كــان ســهمه

فيعطي الخنثى نصف الاربعة و نصف الستة و  كانت ذكرا كان سهمها ستة،
لــو  ، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكــرا لكــان سهمهاعشــرة  ، وهو خمسة 

  كانت انثى كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة و نصف الستة .
  انتبها معــا ، ، فانحقو واحد من له رأسان أو بدنان على ) : ٦٢٧( مسألة 

  الظاهر التعدي عن الميراث الى سائر الاحكام . ، وفهما واحد و إلاّ فاثنان 
  من جهل حاله و لم يعلم انه ذكرا أو أنثى لغرق و نحوه ) : ٦٢٨( مسألة 

كذا من ليس له فــرج الرجــال و لا فــرج النســاء ،يكتــب  ، ويورث بالقرعة 
  لى سهم آخر ( أمة اللّه ) ثم يقول :المقرع :سهم ( عبد اللّه ) و ع على

  اللهم انت اللّه لا اله الا أنت عالم الغيــب و الشــهادة أنــت تحكــم بــين «
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له 

  ».في الكتاب 
ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة و تشــوش الســهام ثــم يحــال الســهم 
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ان كان ظــاهر  ، والظاهر ان الدعاء مستحب  ، وا خرج و يورث عليه على م
  جماعة الوجوب .

  فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و من يلحق بهما
  يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة :) : ٦٢٩( مسألة 
  أن يكون لهم أو لاحدهم مال .الاول: 
  ون مانع .ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث من دالثاني: 

  ان يجهل تاريخ موت كــل واحــد منهمــا بالنســبة الــى الآخــر و الثالث: 
  لا يدري انه متقدم أو متأخر فاذا توفّرت هذه الشروط فهناك صور :

  الاولى :يرث كل منهما عن الآخر بمقدار فريضته من مالــه الــذي كــان 
خــر بعــد لا يرث من ماله الذي وصل اليه ارثــا مــن الآ ، ومالكا له قبل موته 

  الحادثة . 
  الثانية :اذا كان لكل واحد منهمــا وارث حــيّ فــي طبقتــه ،اوان الــوارث 

، الحيّ زوج أو زوجة كان شريكا معه في الارث من المال الاصــلي للآخــر 
  لتوضيح ذلك تطبيقيا نذكر عددا من الامثلة : و

  ففــي مثــل  زوجة غرقت مع ابنتها دفعــة واحــدة و زوجهــا حــي،الاول: 
هل الزوج يرث من زوجتــه الربــع مــن تركتهــا الاصــلية و هــي التــي  ذلك ،

ان لم يكن لها ولد غير البنت التــي غرقــت  ، وكانت مالكة لها قبل الموت 
  معها او النصف ؟

  انه يرث الربع ،على اساس انه يقاسم البنت فــي الارث منهــا والجواب: 
مثــال مبنــي علــى حيث ان ارث البنت منها شرعا في ال ، وو شريك معها فيه 
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افتراض انها ماتت و هي في قيد الحياة ،فبطبيعة الحال كان ارث الزوج معها 
على هذا فلا محالة تكون فريضــة الــزوج  ، وايضا مبنيا على هذا الافتراض 

اذا كان الزوج في المثال أبا للبنت ،كان  ، والربع و الباقي للبنت فرضا و ردّا 
حيث ان ارث  ، وبنت ،باعتبار انها اما لها شريكا مع زوجته في الارث من ال

 الام من البنت في فرض المثال مبني على افتراض ان موت البنت قبــل الام،
 ، وفبطبيعة الحال كان ارث الاب منها مع الام ايضا مبنيا على هذا الافتراض 

  مثل ذلك ما اذا غرق الاب و ابنته و ليس للاب ولد سوى هذه الابنة .
  غرق مع ابنته و ليس له ولد سواها ،ففــي مثــل ذلــك تــرث زوج الثاني: 

زوجته منه الثمن من تركته الاصــلية ،علــى اســاس ان زوجتــه لمــا كانــت ام 
حيــث ان ارث  ، وفهي شريكة معها في ميــراث أبيهــا و هــو الــزوج  البنت ،

 البنت من ابيها شرعا فى المثال مبني على افتــراض مــوت ابيهــا قبــل موتهــا،
على ذلك  ، وال كان ارث امها منه ايضا مبنيا على هذا الافتراض فبطبيعة الح

امّــا  ، وفترث زوجته منه و هي ام البنت الثمن و البــاقي للبنــت فرضــا و ردا 
ميراث الاب و الام من البنت في فرض المثال فهو ايضا مبني على افتــراض 

هــا عليه فيكــون لابيهــا الــذي غــرق مع ، وكون موت البنت قبل موت الاب 
  الثلثان و لامها الثلث .

  اب مات مع ابنه غرقا او حرقا أو هــدما و لا وارث لــه فــي هــذه الثالث: 
ففي مثل ذلك يرث ابنه الحي عنــه مــع  الطبقة من الاحياء سوى ابن واحد ،

  لا يرث الابن مع ابيه عــن اخيــه ،باعتبــار انــه  ، وابنه الذي مات معه بالسوية 
بكلمــة يفــرض فــي  ، والاصلي كلــه لأبيــه ارثــا ليس في مرتبته ،فمال اخيه 
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المثال موت الابن اولا و يعطي الاب ماله الاصلي تماما ،لفرض انه لا وارث 
له غيره في طبقته ،ثم يفرض موت الاب ،فيرث الابن الغريق نصيبه من مال 

  ابيه الاصلي مع اخيه او اخوته الاحياء .
  مثلا وارث و لا زوج ،كان كل الثالثة :ما اذا لم يكن في طبقة الفريقين 

  منهما يرث جميع ما تركه الآخر من الاموال الاصلية و لا يشاركه احد فيه .
 الرابعة :ان ما يرث كل منهما عن الآخر ينتقل جميعا الى ورثته الاحياء،
  مثال ذلك اذا مات الاب و الابن معا غرقا أو هدما ،فما وصل الى الابــن مــن 

  ما وصل الــى الاب مــن الابــن ينتقــل الــى  ، والاحياء  الاب ينتقل الى ورثته
  على هذا فعلى الاول يفرض موت الاب متقدما على موت  ، وورثته كذلك 

علــى  ، والابن حتى يرث اباه ،فما يرثه منــه ينتقــل الــى ورثتــه مــن الاحيــاء 
فمــا يرثــه  الثاني يفرض موت الابن متقدما على موت الاب حتى يرث ابنه،

لا فــرق بــين ان تكــون ورثتــه الاحيــاء مــن  ، والى ورثته الاحيــاء منه ينتقل 
الطبقة الاولى او الثانية او الثالثة ،فاذا لم يكن لهما وارث في جميع الطبقات 

بكلمــة ان مــا وصــل الــى كــل منهمــا مــن  ، وكان ميراثه للامام عليه السّلام 
الاحياء ،بل هــو يشارك و لا يقاسم احد منهما فيه ورثته  ، فلاالآخر بالارث 

 ، وسواء أكانوا في طبقتهم ام كانوا في الطبقة المتأخّرة  ينتقل اليهم جميعا ،
 ، وهذا هو الفارق بين ما يصل الى كل منهما من صاحبه الذي مات بالارث 

  بين ما كان مالكا له من الاموال قبل وقوع الحادثة .
هــو فيمــا اذا كــان الخامسة :ان التوارث بين الغــريقين او نحوهمــا ،انمــا 

كلاهما من الطبقة الاولى ،كالاب و الاولاد او الام و الاولاد او كانا الزوج 
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و اما اذا كان كلاهما من الطبقة الثانية أو الثالثة ،فهو مشروط بان  و الزوجة ،
الا فلا توارث بينهمــا ،كمــا اذا  ، ولا يكون لهما وارث من الطبقة المتقدمة 

يرث احــدهما  ، فلالهما وارث حي كالأب او الام  مات اخوان غرقا و كان
  بل ينتقل تركة كل منهما تماما الى ابيه أو أمّه . من الآخر،

  و قد تسأل هل ان صلاحية التوارث من الطــرفين معتبــرة فــي ارث كــل 
  كان لاحدهما وارث حي دون الآخــر ،كمــا اذا غــرق  ، فلومنهما من الآخر 

  لم يكن للآخر وارث في هذه  ، وأب او أم  الاخوان و كان لاحدهما ابن او
  توارث بينهما ؟ ، فلاالطبقة 

  انه لا يخلــو عــن اشــكال  ، الاان المشهور و ان كان اعتبارها والجواب: 
  بل منع .

  و على هذا ففي المثال المذكور يــرث احــد الاخــوين مــن الآخــر دون 
  ولى و الآخر من من هذا القبيل ما اذا كان احدهما من الطبقة الا ، والعكس 

لــم يكــن للثــاني  ، وكان للاول وارث حــي فــي طبقتــه  ، والطبقة المتأخرة 
وارث حي اقرب من الاول ،ففي مثل ذلك يرث الاول من الثاني و لا يــرث 

  الثاني من الاول . 
  اذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم كالحرق و القتــل فــي ) : ٦٣٠( مسألة 

ــال او افتــراس ســبع  ــة و معركــة قت او حــوادث ســماوية او ارضــية كالزلزل
ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما فــي الغــرق و  العواصف و نحوهما ،

بل الظــاهر عمــوم الحكــم لمــا اذا ماتــا حتــف  اقواهما ذلك ، الهدم قولان ،
  انفهما بلا سبب و حادث .
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اذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتــوارث بعضــهم مــن ) : ٦٣١( مسألة 
على تقــدير غيــر معلــوم ،كمــا اذا غــرق الاب و  ، الادون بعض آخر بعض 
ان فرض موت الاب  ، فانهالولدين لا يتوارثان الا مع فقد الاب  ، فانولداه 

ان فرض موتهما او لا كان ميراثهمــا لــلأب  ، واولا كان ميراثه للولدين معا 
بــين مــوت  لان الاشتباه بين موت الولــدين و مــوت الاب و لا اثــر للاشــتباه

الولــدين ،ففــي هــذه المســألة يحكــم بــالتوارث بــين الاب و الولــدين دون 
  الولدين انفسهما .

  فصل في ميراث المجوس 
  لا اشكال في ان المجوس يتوارثــون بالنســب و الســبب ) : ٦٣٢( مسألة 
  هل يتوارثون بالنسب و السبب الفاسدين ،كما إذا تزوّج من  ، والصحيحين 

  عندنا فاولدها ،قيل نعم ،فاذا تزوج اخته فاولدها و مات ، يحرم عليه نكاحها
قيــل لا ،ففــي  ، وورثت اخته نصيب الزوجــة و ورث ولــدها نصــيب الولــد 

قيــل بالتفصــيل بــين النســب و  ، والمثال لا ترثــه اختــه الزوجــة و لا ولــدها 
الاقــوال  ، وفيرثــه فــي المثــال المــذكور الولــد و لا ترثــه الزوجــة  الســبب،
لولاه لكــان الأخيــر هــو  ، وأقواها الاول للنص  ، ورة كلها مشهورة المذكو

  الاقوى . 
  اذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا ،كما اذا تــزوج ) : ٦٣٣( مسألة 

كــذا اذا  ، ورثته امه نصــيب الام و نصــيب الزوجــة ، والمجوسي امه فمات 
ا اجتمــع ســببان ا ترثه نصيب الزوجــة و نصــيب البنــت .و اذ، فانهتزوج بنته 

رث من جهة المانع دون الممنوع ،كما اذا تزوج امه ، واحدهما يمنع الآخر 
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الولد أخوه من امه ،فهو يرث من حيث كونه ولــدا و لا يــرث  ، فانفاولدها 
ولدها ولد له و ابــن  ، فانكما اذا تزوج بنته فاولدها  ، ومن حيث كونه اخا 

  ن السبب الثاني .فيرث من السبب الاول و لا يرث م بنته،
يرث بالنسب الفاسد  ، والمسلم لا يرث بالسبب الفاسد ) : ٦٣٤( مسألة 

اذا كانت الشــبهة مــن طــرف  ، وفولد الشبهة يرث و يورث  ما لم يكن زنا،
  اختص التوارث به دون الآخر و اللّه سبحانه العالم . واحد،

  خاتمة
ثنــان مخــرج مخارج السهام المفروضــة فــي الكتــاب العزيــز خمســة الا

الســتة  ، والاربعة مخــرج الربــع  ، والنصف و الثلاثة مخرج الثلث و الثلثين 
  مخرج السدس و الثمانية مخرج الثمن .

كانــا متــداخلين ،بــان  ، فانلو كان في الفريضة كسران ) : ٦٣٥( مسألة 
كان مخرج احدهما يفني مخرج الآخــر إذا ســقط منــه مكــررا كالنصــف و 

لنصف و هو الاثنان يفني مخــرج الربــع و هــو الاربعــة و مخرج ا ، فانالربع 
كالنصف و الثمن و الثلث و السدس ،فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة 

اذا  ، وفاذا اجتمــع النصــف و الربــع كانــت الفريضــة أربعــة  مطابقة للأكثر،
اذا اجتمع النصف و الــثمن كانــت  ، واجتمع النّصف و السدس كانت ستة 

ن كان الكسران متوافقين بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج ا ، وثمانية 
و لكن يفنــي مخرجيهمــا عــدد ثالــث اذا ســقط  الآخر اذا سقط منه مكررا ،

مخــرج الربــع أربعــة و مخــرج  ، فانمكررا من كل منهما كالربع و السدس 
السدس ستة و الاربعة لا تفني الستة و لكن الاثنين يفني كلا منهما و كســر 
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فاذا كان الامر كذلك ضــرب احــد المخــرجين فــي  لعدد وفق بينهما،ذلك ا
وفق الآخر و تكون الفريضة مطابقة بحاصل الضــرب ،فــاذا اجتمــع الربــع و 
السدس ضربت نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعــة و كــان 

ــر  ــا عش ــو اثن ــة و ه ــدد الفريض ــو ع ــل ه ــدس و  ، والحاص ــع الس إذا اجتم
يضة اربعــة و عشــرين حاصــلة مــن ضــرب نصــف مخــرج الثمن،كانت الفر

  هــو ثلاثــة فــي الثمانيــة او نصــف مخــرج الــثمن و هــو الاربعــة  ، والسدس 
بان كــان مخــرج احــدهما لا يفنــي  ان كان الكسران متباينين ، ، وفي الستة 

ضــرب  مخرج الآخر و لا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلــث و الــثمن ،
لآخر و كان المتحصل هو عدد الفريضــة ،ففــي مخرج احدهما في مخرج ا

المثال المذكور تكون الفريضة اربعة و عشرين حاصلة مــن ضــرب الثلاثــة 
اذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضة اثني عشــرة حاصــلة  ، وفي الثمانية 

  من ضرب الاربعة في الثلاثة .
اذا تعــدد اصــحاب الفــرض الواحــد ،كانــت الفريضــة ) : ٦٣٦( مســألة 

حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ،كما إذا ترك أربع زوجات و 
الفريضة تكون من اثنين و ثلاثين حاصــلة مــن ضــرب الأربعــة (  ، فانولدا 

ــع  ــوين و ارب ــرك اب ــثمن .و اذا ت ــرج ال ــة مخ ــي الثماني ــات ) ف ــدد الزوج ع
زوجات،كانت الفريضة من ثمانية و اربعين حاصلة من ضرب الثلاث التــي 

 الثلث في الاربع التي هــي مخــرج الرّبــع ،فتكــون اثنتــي عشــرة،هي مخرج 
  فتضرب في الاربع ( عدد الزوجات ) و يكون الحاصل ثمانية و اربعين .

  و هكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم . 
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  كتاب القضاء

هو فصل الخصومة بين المتخاصمين و إنهائها  القضاء ،) : ٦٣٧( مسألة 
هــو أن  الفرق بينه و بين الفتــوى ، ، وعلى طبق الموازين المقرّرة في الشرع 

 الفتوى تتمثل في بيان الأحكام الشرعية الكلية على نحو القضــيّة الحقيقيــة،
لا تكــون حجّــة إلاّ  ، ومن دون نظر إلى تطبيقها على مواردها و مصــاديقها 

التطبيــق إنمــا هــو نظــره  المعيار في ، وعلى من يجب عليه تقليد المفتي بها 
فهــو متمثــل فــي حكــم المفتــي بالقضــايا  و أمّــا القضــاء ، دون نظر المفتي .

 الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر بين النــاس و إنهــاء النــزاع فيهــا،
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حتــى  هو نافذ على كل أحــد ، ، وسواءا كانت من القضايا المالية أم غيرها 
نعم قد يكون منشأ الترافــع  هما مجتهدا .أو كلا إذا كان أحد المتخاصمين ،

فادّعت الزوجــة  الاختلاف في الفتوى ،كما إذا تنازع الورثة في الأراضي ،
، فتحاكمــا لــدى القاضــي  ادّعى الباقي حرمانها ، ، وذات الولد الإرث منها 

إن كــان مخالفــا لفتــوى مــن يرجــع إليــه  ، وحكمه يكون نافذا عليهمــا  فان
  المحكوم عليه .

 حيث أن القضاء من أهم الوظائف الإلهيّة في الإسلام ،) : ٦٣٨مسألة  (
  هو واجب كفائي . ، والشطر المهم من العدالة الإجتماعية متوقف عليه 

  هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو ) : ٦٣٩( مسألة 
  غيرهما ؟

يمنع عن على أساس أن الوجوب بما هو لا  الأظهر الجواز ،والجواب: 
 ، والمانع منه اعتبار قيــد المجانيــة فيــه  ، فانأخذ الأجرة و كذا قصد القربة 

  لكن لا دليل عليه في المقام .
بناءا على عدم جــواز أخــذ الأجــرة علــى القضــاء ،هــل ) : ٦٤٠( مسألة 

  يجوز أخذ الأجرة على الكتابة ؟الظاهر ذلك ،باعتبار انهاليست جزء القضاء.
هــي  ، وتحرم الرشوة في القضاء على الآخــذ و البــاذل ) : ٦٤١( مسألة 

أمــا  ، ودفع أحد المتخاصمين أو الثالث المال للقاضي لكي يحكم لصالحه 
 إذا علم أحد المتخاصمين أنه لو لم يعط المبلغ الفلاني له لم يحكــم بحقــه،

  فهل يجوز له اعطاء المبلغ المذكور لإنقاذ حقّه ؟
  لكن يحرم أخذه  ، ووقف انقاذ حقه عليه يجوز له ذلك إذا توالجواب: 
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  مانع منها إلا إذا علم بأنها مؤثرة في نفسه ، ، فلاأما الهدايا  ، وعلى القاضي 
و تؤدّي إلى انحرافه عن الحكم بالحق و الميل الى الحكم بالباطل ،فحينئذ 

  لا يجوز .
  القاضي على نوعين :) : ٦٤٢( مسألة 
  مــن لــه الولايــة شــرعا علــى تطبيــق  هــو ، والقاضــي المنصــوب الاول: 

  الأحكام الشرعية و إجراء الحــدود و إقامــة التعزيــرات و خصــم النزاعــات 
 أخذ حقــوق المظلــومين مــن الظــالمين بــأيّ ، وو المرافعات بين المسلمين 

  هي  ، وبغاية الحفاظ على مصالح المسلمين الكبرى  كيفية متاحة له شرعا ،
بكلمة أن ما هو ثابــت فــي الإســلام  ، والتوازن  خلق ، والعدالة الإجتماعية 

لام مرتبطــا  ، وللنبي الأكرم صلّى اللّــه عليــه و آلــه و ســلم  الإمــام عليــه الســّ
بالدين الإسلامي في مرحلــة تطبيــق الشــريعة و إجــراء حــدودها و الحفــاظ 
عليها بما يــراه ،فهــو ثابــت للفقيــه الجــامع للشــرائط أيضــا ،علــى أســاس أن 

ــة الدي ــداد الشــريعة الزعام ــد بامت ــة تمت ــزمن  ، وني ــل اختصاصــها ب لا يحتم
غاية الأمر أنها فى زمن الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم متمثلة  الحضور،

فى زمــن الغيبــة  ، وفى زمن الأئمة عليهم السّلام في إمامتهم  ، وفي رسالته 
ة فــي زمــن في فقاهة الفقهاء الجامعين للشروط منها الاعلمية ،نعم ان الزعام

 الغيبة دونها في زمن الحضور كمالا و مرتبة على تفصيل ذكرناه في محلــه،
 ثم أن نفوذ حكمه على غيره في خصــم النزاعــات و المرافعــات و غيرهمــا،

لا فرق في ذلك بــين ان يكــون  ، وإنما هو من جهة ولايته و زعامته الدينية 
  بل و إن كان مجتهدا . ذلك الغير مقلدا له أو لا ،
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  قد تســأل هــل للفقيــه الجــامع للشــرائط أن ينصــب مــن ) : ٦٤٣( مسألة 
  يكون واجدا لتمام شروط حل المنازعات و المرافعات بالطرق الشرعية غير 

له احضــار المــدعي عليــه إذا  ، وبحيث يكون حكمه نافذا  الإجتهاد قاضيا ،
  شاء و رأى ؟

  لمــن يــرى أنه غير بعيــد ،علــى أســاس أن لــه جعــل الولايــة والجواب: 
 ، ومصلحة فيه ،كجعل الولاية على الأيتام أو الأوقــاف أو مــا شــاكل ذلــك 

على هذا فإذا كانت هناك مصلحة عامة أو خاصة تتطلب نصب القاضي ،فله 
  ذلك على الأظهر ،كما كان الأمر كذلك في زمن الحضور .

هو الذي اختاره المتخاصمان و تراضــيا علــى  ، وقاضي التحكيم الثاني 
  ه في فصل الخصومة بينهما بالطرق المقررة شرعا .حكم

ــده و ) : ٦٤٤( مســألة  ــد المــدعي ،أو بي ــين القاضــي بي هــل يكــون تعي
  المدّعي عليه معا ؟

 ، وأن القاضي إن كان قاضي التحكيم ،فالتعيين بيــدهما معــا والجواب: 
ا إن كان قاضيا منصوبا ،فالتعيين بيد المدعي ،كما أن له احضار المدعيين إذ

ــه مصــلحة  رأى ــد  ، وفي ــين القاضــي عن ــي تعي ــالمرجع ف ــداعيا ،ف ــا إذا ت أم
  الإختلاف إذا كان متعددا ،هو القرعة .

  يعتبر في القاضي أمور :) : ٦٤٥( مسألة 
  ( الرابــع ): الــذكورة، ( الثالــث ): العقــل، ( الثــاني ): البلــوغ، ( الأول ):

 الرشد، ( السابع ): العدالة، ( السادس ): طهارة المولد، ( الخامس ): الإيمان،
لام أو نائبــه  ، الاالإجتهاد ( الثامن ): من كان منصوبا من قبل الامام عليه الســّ
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لا تعتبــر فيــه الحريــة و لا  ، وبل الضبط علــى وجــه  الفقيه الجامع للشرائط،
بــل يكفــي فيــه  لا يعتبر في قاضي التحكيم الإجتهــاد، ، والكتابة و لا البصر 

أمــا فــي  ، وم و لا سيما أحكام القضــاء و لــو كــان عــن تقليــد معرفة الأحكا
 ، الافيعتبر فيه الإجتهاد بل الأعلميــة علــى الأظهــر  قاضي المنصوب شرعا ،

  المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام أو نائبه كما مر .
  للحاكم أن يحكم بــين المتخاصــمين بالبينــة و بــالإقرار ) : ٦٤٦( مسألة 

ه أن يحكم بينهما بعلمه مع توفر الشــروط فيــه ،بــلا فــرق فــي ل ، وو باليمين 
ذلك بين كونه قاضي المنصوب أو قاضي التحكيم ،كما أنه لا فرق فيه بــين 

 ، وحق اللّه و حق الناس ،نعم لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحق 
  إن كان قد علم الحاكم بموجبه على ما يأتي . 

 ، وسماع الدعوى أن تكون على نحــو الجــزم  يعتبر في) : ٦٤٧( مسألة 
  لا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الإحتمال .

فــالآخر لا يخلــو مــن  إذا ادعى شخص مالا على آخر ،) : ٦٤٨( مسألة 
 أو يســكت بمعنــى أنــه لا يعتــرف و لا ينكــر ، أو ينكر عليه ، أن يعترف له،

  فهنا صور ثلاث :
  ،فيحكم الحاكم على طبقه و يؤخذ به. ( الأول ) :إعتراف المدعي عليه

  أقامها حكم  ، فان( الثانية ) :إنكار المدعي عليه ،فيطالب المدعي بالبيّنة 
لا يحــل  ، وحلــف ســقطت الــدعوى  ، فــانعلى طبقها و إلا حلف المنكر 

التقاص من مــال الحــالف ،علــى أســاس أن  -بعد حكم الحاكم  -للمدعي 
فــلا دعــوى لــه ،بــل لــو أقــام البينــة بعــد الدعوى قد حسمت بيمين المنكــر 
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لو كذّب الحــالف نفســه ،جــاز  نعم. قيمة لها على ما في النص، ، فلاالحلف
على أساس  فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله، للمدّعي مطالبته بالمال ،

  هو حجة . ، وأن تكذيبه نفسه إقرار منه بحق المدعي عليه 
  لم يقمها  ، فانيطالب المدعي بالبينة ( الثالث ) :سكوت المدعي عليه ،ف

ألـــزم الحـــاكم المـــدعي عليـــه بـــالحلف إذا خـــرج عـــن الســـكوت إلـــى 
حينئــذ فــإن  ، ويطلب الحلف منــه  ، والإنكار،شريطة أن يرضى به المدعى 

أما إذا ادّعى  ، وإلاّ فيردّ الحاكم الحلف على المدعي  ، وحلف أو ردّ فهو 
 ، ون لم يكذبه المدعي ،فلــيس لــه أحلافــه فإ المدعى عليه الجهل بالحال ،

  إلاّ أحلفه على عدم العلم .
لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعــد حلــف المنكــر و ) : ٦٤٩( مسألة 

  حكم الحاكم له كما مرّ . 
 ، فــانإذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه علــى المــدعي ) : ٦٥٠( مسألة 

  ت دعواه .إن نكل سقط ، وحلف المدعي ثبت له مدعاه 
بمعنى أنه لم يحلف و لم يردّ الحلــف  لو نكل المنكر ،) : ٦٥١( مسألة 

فهل للحاكم الشرعي أن يرده عليه بديلا عن المنكر الممتنــع  على المدّعي،
  عن الحلف و الردّ معا ؟

  أن ثبوت هذا الحق له لا يخلو من إشكال بــل لا يبعــد عــدم والجواب: 
فإذا  عليه إما أن يحلف أو يرد ، ، فانللمنكر ثبوته ،على أساس أن الردّ حق 

دليل على انتقاله إلى الحاكم ،كما أنه لا دليل على  ، فلالم يفعل شيئا منهما 
لأن هــذا  فإذا يسقط حقّه و يثبــت حــق المــدعي عليــه ، ثبوت ولايته عليه ،
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مع هذا فالتصالح و التراضــي  ، والإمتناع منه بمثابة الإعتراف بحق المدعي 
  نهما أولى و أجدر .بي

  إذا  ، الاليس للحاكم احلاف المدعي بعد إقامــة البينــة ) : ٦٥٢( مسألة 
للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقــه  -فعندئذ  -كانت دعواه على الميت 
  لوجود النصّ . في ذمته زائدا على بينته ،

ادّعــى  ، فلــوالظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين ) : ٦٥٣( مسألة 
عينا كانت بيد الميت و أقام بينة على ذلك ،قبلت منــه بــلا حاجــة إلــى ضــمّ 

  يشمل العين الخارجية . ، فلالاختصاص النصّ بالدين  يمين ،
  لا فرق في الدعوى على الميت ،بين أن يدعي المدّعي ) : ٦٥٤( مسألة 

دينا على الميت لنفسه ،أو لموكله ،أو لمن هو ولي عليه ،ففــي جميــع ذلــك 
د في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البيّنة ،كما أنه لا فرق بين كــون لاب

قد تسأل إذا كان للميــت ديــن علــى  ، وأو أجنبيا  أو وصيا ، المدعي وارثا ،
رجل و أقام الوصي أو الوارث بينة عليه ،فهل يتوقف ثبوته على ضمّ يمــين 

  المدعي أيضا ؟ 
  نعم على الأظهر .والجواب: 

لو ثبت دين الميت بغيــر بينــة ،كمــا إذا اعتــرف الورثــة : ) ٦٥٥( مسألة 
احتمل أن الميت  ، وأو ثبت ذلك بعلم الحاكم ،أو بشياع مفيد للعلم  بذلك ،

 قد أوفى دينه ،فهل يحتاج في مثــل ذلــك إلــى ضــم اليمــين أم لا ؟وجهــان:
  الأقرب هو الثاني .

  حلــف ، لو أقام المدعي علــى الميــت شــاهدا واحــدا و) : ٦٥٦( مسألة 
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 هل يحتاج إلى يمين آخــر ؟فيــه خــلاف، ، وفالمعروف ثبوت الدين بذلك 
لكــن فــي ثبــوت الحــق علــى الميــت  ، وقيل بلزومهــا  ، وقيل بعدم الحاجة 

  بشاهد و يمين اشكال ،بل منع .
  لو قامت البينة بدين على صبي ،أو مجنون ،أو غائــب ،) : ٦٥٧( مسألة 

  فهل يحتاج إلى ضم اليمين ؟
  الأظهر أنه لا يحتاج إليه .اب: والجو

لا يجوز الترافع إلــى حــاكم آخــر بعــد حكــم الحــاكم ) : ٦٥٨( مسألة 
إذا لم يكن الحــاكم الأول  ، الاو لا يجوز للآخر نقض حكم الأول  الأول ،

  واجدا للشرائط ،أو كان حكمه مخالفا للكتاب أو السنة .
 ، ودعي عليه غائبــا كان الم ، وإذا طالب المدعي حقه ) : ٦٥٩( مسألة 

إن أقام البينة على مدعاه ،حكم الحاكم  -فعندئذ  -لم يمكن احضاره فعلا 
أخــذ منــه كفــيلا  ، وله بالبينة و أخذ حقه من أموال المدعي عليه و دفعه له 

أثبت عدم استحقاق المدعي  ، فانو الغائب إذا قدم فهو على حجته  بالمال ،
  فعه للمدعي و دفعه للمدعي عليه . استرجع الحاكم ما د شيئا عليه ،

طالب وكيله الغريم بــأداء مــا  ، وإذا كان الموكل غائبا ) : ٦٦٠( مسألة 
أقــام  ، فــانادّعى الغريم التســليم إلــى الموكــل ،أو الإبــراء  ، وعليه من حق 

  إلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل . ، والبينة على ذلك فهو 
  امتنــع  ، وثبــوت ديــن علــى شــخص إذا حكم الحاكم ب) : ٦٦١( مسألة 

  المحكوم عليه عن الوفاء ،جاز للحاكم حبسه و إجباره على الأداء .نعــم .إذا 
  كان المحكوم عليه مفلسا لم يجز حبسه ،بل ينظر الحاكم حتى يتمكن مــن 
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  الأداء .
  يجوز للحاكم الشــرعي أن يحــبس ثلاثــة أصــناف مــن ) : ٦٦٢( مسألة 

مــن  ، ومــن أكــل مــال اليتــيم ظلمــا  ، و،الغاصــب  المديونين تأديبا بما يراه
اؤتمن على أمانة فذهب بها و قصّر في حفظها ،كما يجوز له أن يحبس كل 

  مجرم و متجاوز على حقوق الآخرين كذلك .
  أحكام اليمين

لا يعتبر فيه  ، ولا يصح الحلف إلاّ باللّه و بأسمائه تعالى ) : ٦٦٣( مسألة 
صح بكل ما يكــون ترجمــة لأســمائه ســبحانه و بل ي أن يكون بلفظ عربي ،

  تعالى .
، يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون بــه ) : ٦٦٤( مسألة 

فيجــوز أن يســتحلفه بكتابــه و  لا يجب الزامهم بالحلف باللّه تعالى فقــط ،و
  ملّته.

  أو يجوز فيه التوكيــل ، هل يعتبر في الحلف المباشرة ،) : ٦٦٥( مسألة 
  الظاهر هو اعتبار المباشرة .  الوكيل نيابة عن الموكل ؟فيحلف 

  إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه و قصــد بــه شــيئا ) : ٦٦٦( مسألة 
  آخر ،فهل يكفي ذلك ؟

  على أساس أنه ليس بحلف حقيقة . الأظهر عدم الكفاية ،والجواب: 
  محترمــا  لو كان الكافر غير الكتابي الذي لا يكون مالــه) : ٦٦٧( مسألة 

فهــل تجــري عليــه  أو الملحد و نحو ذلك ، أو المشرك ، كالكافر الحربي ،
أحكام القضاء في الدعاوي بينه و بين المســلم ،كطلــب البينــة منــه إذا كــان 
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الأظهر والجواب:  أو استحلافه باللّه أو بما يعتقد به إذا كان منكرا ؟ مدّعيا ،
إذا  ، الاأنه لا حرمــة لــه و لا لمالــه أنه لا يجري عليه أحكام القضاء ،باعتبار 

  توقف استنقاذ الحق على ذلك .
المشــهور أنــه لا يجــوز للحــاكم احــلاف أحــد إلاّ فــي ) : ٦٦٨( مســألة 

إذا كان معذورا من الحضور كالمريض أو غيره ،فحينئذ  ، الامجلس قضائه 
  واز.فالأظهر الج لكن لا دليل عليه ، ، ويستنيب الحاكم من يحلفه في منزله 

  لكــن اتفــق  ، ولو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ) : ٦٦٩( مسألة 
  جاز له ذلك . توقف اثبات حقه على الحلف ،

ادعــى علــم  ، فــانإذا ادّعى شــخص مــالا علــى الميــت ) : ٦٧٠( مسألة 
إلاّ فــلا يتوجــه  ، وفلــه احلافــه بعــدم العلــم  الــوارث ينكــره ، ، والوارث به 

  الحلف على الوارث .
  ادّعى أنه مات و ترك  ، وإذا ادّعى زيد حقا على عمرو ) : ٦٧١سألة ( م

  حينئذ فــإن اعتــرف الورثــة بــذلك لــزمهم  ، وأموالا و علم الورثة بكل هذا 
أو نفــي وجــود  أمّا على نفي العلــم بــالموت ، إلاّ فعليهم الحلف ، ، والوفاء 

  للميت عندهم . مال
وك مــالا فــي يــده ،فــالغريم إذا ادّعى شخص على مملــ) : ٦٧٢( مسألة 

مولاه و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى و لا لإنكاره ،فالمعيار إنما 
هو بإقرار السيد و إنكاره ،بلا فرق في ذلك بين دعوى المال و الجناية ،نعم 

، إذا كانت الدعوى اجنبية عن المولى ،كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال 
يتبع  ، وثبت ذلك في ذمته و هي ليست مملوكة للمولى اعترف العبد به ، و
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و بذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد و  به بعد العتق ،
حينئذ فإن اعترف  ، ومولاه ،كما إذا ادّعى على العبد القتل عمدا ،أو خطئا 

كــان اعترافــه بالقتــل العمــدي ،فعليــه أن يدفعــه إلــى ولــي  ، فــانبه المــولى 
لمقتول للإسترقاق و إن انكره العبد و إن كان بالقتل الخطأي ،دفعه أو فداه ا

 ، فــلاو إن أنكره المولى فحينئذ إن اعترف العبد به  منكرا كان العبد أم لا ،
  و لكنه يثبت في ذمته و يتبع به بعد العتق . أثر له بالنسبة إلى المولى ،

  لا  ، و بالبيّنة ،أو الإقرار لا تثبت الدعوى في الحدود إلاّ) : ٦٧٣( مسألة 
  تتوجه اليمين فيها على المنكر .

حلف ســقط  ، فانيحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة ) : ٦٧٤( مسألة 
 ، فــلاأما الحدّ  ، وعنه الغرم .و لو أقام المدعي شاهدا و حلف ،غرم المنكر 

مــت البيّنــة بعــد لا يســقط بــالحلف ،فــإذا قا ، ويثبت إلاّ بالبيّنــة ،أو الإقــرار 
  الحلف ،جرى عليه الحدّ .

  ادّعى الدائن أن له في ذمة  ، وإذا كان على الميت دين ) : ٦٧٥( مسألة 
  كان الدين مستغرقا ،رجع الدائن إلى المــدعي عليــه  ، فانشخص آخر دينا 

 ، وحلف المــدعي عليــه  ، الاأقام البيّنة على ذلك فهو  ، فانو طالبه بالدين 
كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعي بــه  ، فانستغرقا إن لم يكن م

إن لم يكن له مال  ، وفي ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة و طالبهم بالدين 
 ، وفتارة يدعي الورثة عدم العلم بالــدين للميــت علــى ذمــة آخــر  عندهم ،

أقــام  ، فــانفعلى الأول يرجع الدائن إلى المــدعي عليــه  أخرى يعرفون به ،
على الثــاني يرجــع إلــى  ، وو إلاّ حلف المدعي عليه  البيّنة على ذلك فهو ،
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أقــاموا  ، فانالورثة و هم يرجعون إلى المدعي عليه و يطالبون بدين الميت 
و إلاّ فعلى المدعي عليــه الحلــف .نعــم لــو  البيّنة على ذلك ،حكم بها لهم ،

إليه و يطالبه بالدين علــى مــا امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع 
إن امتنع المدعي عليه و لم يمكن اجباره أيضا ،فعلــى الورثــة أن  ، وعرفت 

  يقوموا بتسديد دين الميت من سائر تركته إن كانت .

  حكم اليمين مع الشّاهد الواحد
  تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عــدل واحــد و يمــين ) : ٦٧٦( مسألة 

عكــس لــم  ، فلــوي ذلك تقديم الشهادة على اليمين هل يعتبر ف ، والمدعي 
   تثبت ؟

لكـــن الأقـــرب عـــدم  ، وأن المشـــهور و إن كـــان ذلـــك والجـــواب: 
اعتباره،هذا كله في الدعوى على غير الميت .و أما الدعوى عليه فقد تقــدم 

  الكلام فيها .
  الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ،عينا كــان أو ) : ٦٧٧( مسألة 

هل يثبت بهما غير المال مــن الحقــوق الأخــر ،كــالطلاق و العتــق و  ، ونا دي
  الأقرب الثبوت .والجواب: الخلع و غير ذلك ؟

  أقاموا شاهدا واحدا ، ، وإذا ادّعى جماعة مالا لمورثهم ) : ٦٧٨( مسألة 
 إن حلــف بعضــهم و امتنــع ، وفإن حلفوا جميعا ،قسم المــال بيــنهم بالنســبة 

  كان المدعى بــه دينــا ،أخــذ  ، فانق الحالف دون الممتنع ثبت ح الآخرون،
  إن كان عينا ،شاركه فيها غيره ، ، ولا يشاركه فيها غيره  ، والحالف حصته 

م إذا أقــاموا شــاهدا ، فانهو كذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة 
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  ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع . واحدا ،
  الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير ،فهل  لو كان بين) : ٦٧٩( مسألة 

  لوليه الحلف لاثبات حقه ،أو تبقى حصته إلى أن يبلغ .
  المشهور أنه ليس لوليه الحلــف ،باعتبــار أنــه لــيس صــاحب والجواب: 

 ، وهو لا يخلــو عــن قــوة  ، والمعتبر إنما هو حلف صاحب الحق  ، والحق 
  إلاّ  ، وحلــف فهــو  ، فــانه مقامــه عليه فإذا مات الصبي قبل بلوغه ،قام وارث

  فلا حق له .
إذا ادّعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف علــيهم داره ) : ٦٨٠( مسألة 

  أقام المدعون البيّنــة تثبــت  ، فانأنكره الآخرون  ، ونسلا بعد نسل  -مثلا  -
إن امتنــع  ، وكذلك إذا كان لهم شــاهد واحــد و حلفــوا جميعــا  ، والوقفية 

قسم المدعى به بين الورثة بعد اخراج الديون و  ، وتثبت الوقفية  الجميع لم
بعــد ذلــك يحكــم  ، والوصايا إن كان على الميت دين ،أو كانت له وصــية 

لو حلف بعض المدعين دون  ، وبوقفية حصة المدعي للوقفية آخذا بإقراره 
كانت للميــت وصــية ،أو كــان  ، فلوبعض ،ثبتت الوقفية في حصة الحالف 

  .ثم قسم بين سائر الورثة ه دين ،أخرج من الباقي ،علي
  إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ،ثم مات قبــل حكــم ) : ٦٨١( مسألة 

  إلاّ فلا .  ، وحلف ثبت الوقف في حصّته  ، فانالحاكم ،قام وارثه مقامه 
  فصل في القسمة

  ء ،تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزا) : ٦٨٢( مسألة 
  امتنع اجبر عليها . ، فانو للشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين 
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تتصور القسمة فــي الأعيــان المشــتركة غيــر المتســاوية ) : ٦٨٣( مسألة 
  الأجزاء على صور :

  ( الأولى ) :أن يتضرر الكل بها .
  ( الثانية ) :أن يتضرر البعض دون بعض .
  ى لا تجوز القســمة بالإجبــار ،( الثالثة ) :أن لا يتضرر الكل ،فعلى الأول

  إلاّ فلا  ، وعلى الثانية فإن رضى المتضرر بالقسمة فهو  ، وو تجوز بالتراضي 
  على الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها . ، ويجوز اجباره عليها 

  إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمــت إجابتــه ،ســواءا ) : ٦٨٤( مسألة 
  ت قسمة تعديل .أكانت القسمة قسمة إفراز أم كان

كما إذا كانت العــين المشــتركة متســاوية الأجــزاء مــن حيــث الاول: و 
  ما شاكل ذلك . ، والنقود  ، والأدهان  ، والقيمة ،كالحبوب 

  كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء مــن جهــة الثاني: و 
مــا  ، ووانــات الحي ، والــدكاكين و البســاتين  ، والدور  ، والقيمة ،كالثياب 

ففي مثل ذلك لابدّ أولا من تعديل السهام من حيث القيمــة ،كــأن  شاكلها ،
ثوبان يسوى كــل واحــد نصــف دينــار ،فيجعــل  ، وكان ثوب يسوى دينارا 

أما إذا لــم يمكــن  ، والأول سهما و الآخران سهما ،ثم تقسم بين الشريكين 
همــا ســيارتين تســوى القســمة إلاّ بــالرد ،كمــا إذا كــان المــال المشــترك بين

الأخرى ألفا و خمسمائة دينار ،ففي مثل ذلــك  ، وأحداهما ألف دينار مثلا 
بــأن يــرد مــن يأخــذ الأغلــى منهمــا إلــى الآخــر  لا يمكن التقسيم إلاّ بالرد ،

إلاّ بان طلب كــل منهمــا  ، وتراضيا بذلك فهو  ، فانمائتين و خمسين دينارا 
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  ل منهما بالقرعة .عيّنت حصة ك -مثلا  -الأغلى منهما 
  لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابــل للقســمة ) : ٦٨٥( مسألة 

طلب أحدهما القســمة و لــم يتراضــيا علــى أن يتقبلــه أحــدهما و  ، وخارجا 
  يعطي الآخر حصته من القيمة ،أجبرا على البيع و قسم الثمن بينهما .

  لإفراز ،أو التعــديل ،إذا كان المال غير قابل للقســمة بــا) : ٦٨٦( مسألة 
  و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها ،أجبر الممتنع عليها،

إن لــم  ، وفإن لم يمكن جبره عليها ،أجبــر علــى البيــع و قســم ثمنــه بينهمــا 
  قسم ثمنه بينهما . ، ويمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله 

  يجوز لأحد الشــريكين فســخه ، فلا ،القسمة عقد لازم ) : ٦٨٧( مسألة 
  إلاّ  ، واثبــت ذلــك بالبيّنــة فهــو  ، فانو لو ادّعى وقوع الغلط و الإشتباه فيها 

  فلا تسمع دعواه ،نعم لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط ،فلــه إحلافــه علــى 
  عدم العلم .

كان  ، فانإذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة ) : ٦٨٨( مسألة 
، إن كان في حصــتهما معــا  ، وحصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة  في
وجب علــى كــل منهمــا رد مــا  ، وكانت النسبة متساوية صحت القسمة  فان

إن لم تكن النسبة متساوية ،كما إذا كان  ، وأخذه من مال الغير إلى صاحبه 
ثلث منه فــي حصــة الآخــر ،بطلــت القســمة  ، وثلثان منه في حصة أحدهما 

  يضا .أ
إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم ،ثم ظهــر ديــن علــى ) : ٦٨٩( مسألة 

  ت ، صحالميت، فإن أدى الورثة دينه ،أو أبرأ الدائن ذمّته ،أو تبرع به متبرع 
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ــاقي  ، والقســمة  ــم تقســيم الب ــا ث ــه منه ــد أولا مــن أداء دين ــت .فلاب إلاّ بطل
  يت .بينهم،على أساس أن مقدار الدين قد ظل في ملك الم

  فصل في أحكام الدّعاوي
   تعريف المدعي :

  المدعي :هو الذي يدعي شيئا على آخر و يكون ملزمــا ) : ٦٩٠( مسألة 
  بإثباته شرعا ،بأن يدعي عليه شيئا مــن مــال ،أو حــق ،أو غيرهمــا ،أو يــدعي 

  وفاء دين ،أو أداء عين كان واجبا عليه و نحو ذلك .
   شروط المدعي :

  هل تسمع  ، وتسمع دعوى المجنون في حال الجنون العقل :فلا الاول: 
  لا يبعد السماع .والجواب: دعواه في حال الإفاقة إذا كان جنونه أدواريا ؟

  لا يبعد ســماع دعــوى الصــبي إذا كــان  ، والبلوغ على الأحوط الثاني: 
لــه حــق مطالبــة الحلــف مــن  ، وقبــول اعترافــه و إنكــاره  ، ورشيدا و عاقلا 

قبــول حلفــه إذا ردّه المنكــر عليــه ،إذ لا  ، وم تكــن عنــده بيّنــة المنكر إذا ل
قصور في إطلاقات أدلة أن البيّنة على المدعي و اليمــين علــى المنكــر عــن 

 ، ولا يوجد دليــل علــى الخــلاف  ، وشمول الصبي إذا كان مميزا و رشيدا 
الإجمــاع فــي المســألة لا تصــلح أن تكــون  ودعوى، تقييد تلك الإطلاقات 

ما دل على عدم نفوذ تصرفاته الإعتبارية كالبيع و الشراء  ، ونة على ذلك قري
و نحوهما لا يشمل المقام ،إذ لا ملازمة بين عــدم نفــوذ تلــك التصــرفات و 
عدم سماع الــدعوى منــه و لا فــرق فــي ذلــك بــين أن تكــون الــدعوى مــن 
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ذلــك  مع هذا فالأحوط و الأجدر أن يكــون ، والدعاوي المالية أو الجنائية 
 لا يعتبر فيه الرشد و إن كانت الدعوى ،دعوى ماليــة، ، وبنظر الولي و إذنه 

لأن السفيه ممنوع مــن التصــرفات الإعتباريــة فــي مالــه ،كــالبيع و الشــراء و 
ــك  ــر ذل ــة و غي ــلح و الهب ــوى  ، والص ــن دع ــوع م ــه ممن ــى أن ــل عل   لا دلي

فــه المنكــر إحلا ، وإقامة بيّنة على هذه الــدعوى  ، وحق مالي على شخص 
حلفه على ما ادعاه إذا ردّه المنكر عليه ،إذ كونه سفيها في  ، وعلى ما أنكره 

  تلك التصرفات و عدم نفوذها ،لا يلازم كونه كذلك في المقام .
  أن تكون دعواه لنفسه أو لموكله أو لمن له ولاية الدعوى عنه ،الثالث: 

وكيله أو وصيه ،كمــا يعتبــر  فلا تسمع دعواه مالا لغيره إلاّ أن يكون وليه أو
  تسمع دعوى  ، فلافي سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا و مشروعا 
أيضا يعتبر في  ، والمسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما 

ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا اثر شرعي فلا تسمع دعوى الهبــة أو الوقــف 
كانت مبهمة  ، فلوواه صريحة في المدعى أن تكون دع ، ومن دون إقباض 

  لم تسمع .
إلاّ لــم  ، وأن يكون المدّعي واثقا و مطمئنا بأحقيته فــي القضــية الرابع: 

يجز له شرعا الإتكال في دعواه على الغير على الحــدس و الإجتهــاد الظنــي 
  الذي لا يكون حجة .

  الوصي أو  إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي ،أو) : ٦٩١( مسألة 
  إلاّ فلــه  ، وتمكن من إثبات مدعاه بإقامة البيّنة فهــو  ، فانالوكيل المفوض 

  إن رد المنكر الحلف على  ، وحلف سقطت الدعوى  ، فانإحلاف المنكر 
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  إن لم يحلف فهل تسقط الدعوى ؟  ، وحلف ثبت الحق  ، فانالمدعي 
  أن السقوط غير بعيد .والجواب: 

  كان مال شخص في يــد غيــره ،جــاز لــه أخــذه منــه إذا ) : ٦٩٢( مسألة 
  أما إن كان دينا في ذمته فإن كان المدعى عليه معترفــا بــذلك  ، وبدون إذنه 
يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه .و كذلك الحــال إذا امتنــع  ، فلاو باذلا له 

و كان امتناعه عن حق ،كما إذا لم يعلم بثبــوت مــال لــه فــي ذمتــه ،فعندئــذ 
و أما إذا كان امتناعه عن ظلم ،سواء أكان معترفــا بــه  ان عند الحاكم .يترافع

الظــاهر أنــه لا يتوقــف  ، وجاز لمن له الحق المقاصة من أمواله  أو جاحدا ،
 ، وإن كــان تحصــيل الإذن أحــوط  ، وعلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله 

كــذا  و، أحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بــالترافع عنــده 
تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخــذه 

  منه .
تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابــت فــي ذمتــه و ) : ٦٩٣( مسألة 

  لكن مع تعديل القيمة فلا يجوز أخذ الزائد .
  الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة .) : ٦٩٤( مسألة 
  ختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق ،فيجوز له لا ي) : ٦٩٥( مسألة 

كــان للصــغير ،أو  ، فلــوأن يوكل غيره فيهــا ،بــل يجــوز ذلــك للــولي أيضــا 
المجنون مال عند آخر فجحده ،جاز لوليهما المقاصــة منــه .و هــل للحــاكم 
الشرعي أن يقبض من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس 

  أو زكاة ولاية ؟
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  لكن عملية التطبيق تتوقف على  ، والأظهر أن له ذلك نظريا جواب: وال
  بسط يده . 

  فصل في دعوى الأملاك
   ، فلولو ادّعى شخص مالا لا يد لأحد عليه ،حكم به له ) : ٦٩٦( مسألة 

  كان كيس بين جماعة و ادّعاه واحد منهم دون الباقين ،قضى له .
  ،ففيه صور : إذا تنازع شخصان في مال) : ٦٩٧( مسألة 

  ( الأولى ) :أن يكون المال في يد أحدهما .
  ( الثانية ) :أن يكون في يد كليهما .

  ( الثالثة ) :أن يكون في يد ثالث .
  ( الرابعة ) :أن لا تكون عليه يد .

  ( أما الصورة الأولى ) :فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال لــه ،
ثالثــة لا تكــون بيّنــة أصــلا ،فعلــى  ، و و أخرى تكون لأحدهما دون الآخــر

الأول فإن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر ،حكم بأن المال له مــع حلفــه 
فــإن كانــت فــي يــد أحــدهما و أقامــا «لقوله عليه السّلام في معتبرة بن عمار 

و هذه المعتبــرة تقيــد »جميعا البيّنة قال إقض بها للحالف الذي هي في يده 
و كلاهما أقاما البيّنة «يه السّلام في صحيحة غياث بن إبراهيم اطلاق قوله عل

أمــا معتبــرة  ، وبمــا إذا حلــف لا مطلقــا »أنه انتجها فقضى بها للذي في يده 
ا و إن كانــت تــدل علــى أن المــدعيين إذا أقامــا البيّنــة و كانتــا ، فانهسماعة 

قهــا أنهــا و مقتضــى إطلا فالمرجع في ذلــك القرعــة ، متساويتين في العدد ،
أنه لابد من رفــع اليــد عــن  ، الاسواء أحلف ذو اليد أم لم يحلف  المرجع ،
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فــإذن  أمــا إذا حلــف فــيحكم بــأن المــال لــه ، ، واطلاقها بما إذا لم يحلــف 
يكون الرجوع إلى القرعة مقيدا بما إذا لم يحلف كما أن هذه المعتبرة تقيد 

متســاويتين و إلاّ أخــذ بــالأكثر  اطلاق معتبرة ابن عمار بما إذا كانت البينتان
عددا و ألغيت الأخرى ،فالنتيجة بعد الجمع بين هذه الروايات بتقييد بعضها 

كانت أحدهما أكثر عــددا  ، فانأن المدعيين إذا أقاما البيّنة  ببعضها الآخر ،
يــؤمر ذو اليــد  ، وإن كانتــا متســاويتين ســقطتا  ، وقدمت و ألغيت الأخــرى 

حلف المدعي  ، فانإن رد على المدعي  ، وفالمال له حلف  ، فانبالحلف 
  إلاّ سقط حقه و يدفع المال لصاحب اليد . ، وفهو 

إن كانت لــذي  ، وفإن كانت البيّنة للمدعي حكم بها له الثاني: و على 
 ، وأمــا الحكــم لــه مــن دون حلفــه ففيــه اشــكال  ، واليد حكم له مع حلفــه 

  الأظهر العدم .
إن  ، وحلــف حكــم لــه  ، فانعلى ذي اليد الحلف  كانالثالث: و على 

  إلاّ فالمال لذي اليد. ، وحلف حكم له  ، فاننكل وردّ الحلف على المدعي
  أخــرى تكــون  ، وو أما ( الصورة الثانية ) :فقد تكون لكل منهما البيّنــة 

  ثالثة لا بيّنة أصلا . ، ولأحدهما دون الآخر 
  فعلى الأول ففيه صور :

  هل الحكم فــي هــذه  ، وإذا نكلا جميعا عن الحلف و امتنعا الأولى :ما 
  الصورة التنصيف أو القرعة ؟

  ذلك لأن المعتبرة لا تشمل هذه الصــورة  ، والأقرب القرعة والجواب: 
  و لا تدل على حكمها ،لاختصاصها بما إذا حلفا معا أو حلف أحدهما دون 
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ثقة و الحكــم بــأن المرجــع عليه فلا مانع من التمسك بإطلاق المو ، والآخر 
أما إذا كانــت  ، وفي تلك الصورة القرعة ،هذا إذا كانت البينتان متساويتين 

  أحدهما أكثر عددا أخذ بها و ألغيت الأخرى .
  الحكم في هذه الصورة التنصيف بمقتضى  ، والثانية :ما إذا حلفا جميعا 

  معا .بها تقيد اطلاق الموثقة بما إذا لم يحلفا  ، والمعتبرة 
  الثالثة :ما إذا حلف أحدهما دون الآخر ،ففي هذه الصــورة يحكــم بــأن 

  المال للحالف .
فــي جــواز  ، وكان المال لمن كانت عنده بيّنة مــع يمينــه الثاني: و على 

الأظهر عدمه ،على أساس أنــه منكــر مــن  ، والإكتفاء بالبيّنة وحدها إشكال 
على أساس أن كلا منهما منكــر على الثالث يتوجه إليهما الحلف ، ، وجهة 

 ، ولما يحلفا في يد الآخــر ،فــإذا حلفــا معــا ،حكــم بتنصــيف المــال بينهمــا 
كذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا ،فالحكم التنصيف أيضا بمقتضى اليد 

  إن حلف أحدهما دون الآخر حكم له . ، وكما مر 
  دهما دون الآخر ،و أما ( الصورة الثالثة ) :فإن صدّق من بيده المال أح

  إن  ، وتجري عليها أحكامها بجميع شــقوقها  ، وفتدخل في الصورة الأولى 
إن  ، واعترف ذو اليد بأن المال لهما معا ،جرى عليها أحكام الصورة الثانية 

  لم يعترف بأن لهما ،كان حكمها حكم الصورة الرابعة .
  همــا بيّنــة علــى أن وأما ( الصورة الرابعة ) :ففيها أيضا قد تكون لكــل من

 الاول: ثالثة ،لا تكون بيّنة أصلا ،فعلى  ، والمال له و أخرى تكون لأحدهما 
إن حلفا جميعا كان المال بينهما نصفين و إن نكلا جميعا ،فهل يقسّم المــال 
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  بينهما نصفين أو يرجع إلى القرعة ؟
 فــي الأقرب القرعة إذا كانت البيّنتــان المقيمتــان متســاويتينوالجواب: 

  عليــه  ، ولما مر من أن معتبرة عمار لا تدل على حكم هــذه الصــورة  العدد،
إن  ، والحكــم بــالرجوع إلــى القرعــة  ، وفلا مانع من التمسك بالموثقة فيها 

على الثاني فالمال لمن  ، وحلف أحدهما و نكل الآخر ،كان المال للحالف 
  كانت عنده البيّنة .

إن حلفــا  ، ودون الآخــر ،فالمــال لــه  فإن حلف أحدهماالثالث: و على 
  فهل يحكم بالتنصيف بينهما أو القرعة ؟ معا،

  لا يبعــد القرعــة ،لأن شــمول المعتبــرة للمقــام لا يخلــو عــن والجواب: 
دلالتها على التنصيف في فرض حلفهما معا إنما هي فيما أقامــا  ، فاناشكال 

الموثقــة و الحكــم  البيّنة لا مطلقا ،فمــن أجــل ذلــك لا يبعــد أن يرجــع إلــى
أما إذا لم يحلفا و لا أحدهما ،فالمرجع هو القرعة ،ثم أن المراد  ، وبالقرعة 

أمــا  ، وبالبيّنة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين ،أو رجل و امرأتين 
شهادة رجل واحد و يمين المدعي ،فهي لا تكون بينة و إن كان يثبــت بهــا 

  الحق على ما تقدم .
إذا كان صاحب اليد ادّعى الجهــل بالحــال و أن المــال ) : ٦٩٨( مسألة 

لكنه  ، والمدعي كان يصدقه في ذلك  ، وانتقل إليه من غيره بارث أو نحوه 
ادّعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه أو كان المال عارية عنده أو غير 

فهو لصاحب إلاّ  ، وفعندئذ إن أقام بيّنة على ذلك ،حكم بأن المال له  ذلك ،
  اليد .
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هــو يعتــرف بــأن  ، وإذا ادعى شخص مالا في يد آخــر ) : ٦٩٩( مسألة 
إن أقام المــدعي  -فعندئذ  -المال لغيره و ليس له ،ارتفعت عنه المخاصمة 

لكن بكفالــة الغيــر علــى مــا مــر فــي  ، والبيّنة على أن المال له ،حكم بها له 
  الدعوى على الغائب .

 ، فانعى شخص مالا على آخر و هو في يده فعلا إذا ادّ) : ٧٠٠( مسألة 
، أثــر لهــا  ، فلاأقام البيّنة على أنه كان في يده سابقا ،أو كان ملكا له كذلك 

  لا تثبت بها ملكيته فعلا ،بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد ،نعم  و
ى إن أقام البيّنة على أن يد صــاحب اليــد علــ ، وللمدعى أن يطالبه بالحلف 

سقطت  ، وهذا المال يد أمانة له ،أو إجارة منه ،أو غصب عنه ،حكم بها له 
اليد الفعلية عن الإعتبار ،نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البيّنــة علــى أن المــال لــه 

لو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي  ، وفعلا ،حكم له مع يمينه 
إلاّ  ، وأقــام البيّنــة علــى مــدعاه فهــو  فان، و ادعى انتقاله إليه ببيع ،أو نحوه 

  فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه .
  فصل الإختلاف في العقود 

  إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد ،بأن ادّعى الزوج ) : ٧٠١( مسألة 
ادّعــت الزوجــة الــدوام ،أو بــالعكس ،فالظــاهر أن القــول قــول  ، والإنقطاع 

دعي الإنقطاع إقامة البيّنــة علــى مــدعاه ،باعتبــار أن على م ، ومدعي الدوام 
مــن يــدعي الــدوام  ، فــانمرجع هذه الدعوى إلى دعوى الإطلاق و التقييد 

حيــث أن الإطــلاق  ، ويدعي الإطلاق و من يدعي الإنقطاع يــدعي التقييــد 
عبارة عن عدم التقييد البديل له على ما بيّناه في محله ،فعلى هذا من يــدعي 
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دعي اطلاق الزوجية المنشأة من قبل الزوجين و عدم التقييــد بفتــرة الدوام ي
بمــا  ، ومن يدعي الإنقطاع يدعي تقييد تلك الزوجية بفتــرة معينــة  ، ومعينة 

 ، وأنه يدعي شيئا زائدا و هو التقييد ،فعلية اثباته دون مــن يــدعي الإطــلاق 
ن ،حكــم بالــدوام لم يمك ، فانعلى مدعي الإنقطاع إقامة البيّنة على مدعاه 

و كــذلك الحــال إذا وقــع الإخــتلاف بــين ورثــة الــزوج و  مع يمين مدعيه ،
  الزّوجة .

  إذا ثبتت الزوجية باعتراف كــل مــن الرجــل و المــرأة ،) : ٧٠٢( مسألة 
  إلاّ فلــه  ، وأقام البينة على ذلــك فهــو  ، فانو ادّعى شخص آخر زوجيتها له 

  إحلاف أيهما شاء .
  ذا ادّعى رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بهــا و لــو إ) : ٧٠٣( مسألة 

أقام كل منهما البيّنة  ، وادّعى رجل آخر زوجيتها كذلك  ، ولجهلها بالحال 
 تســاويا أقــرع بينهمــا، ، فــانعلى مدّعاه ،حلف أكثرهما عــددا فــي الشــهود 

إذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من  ، وفأيهما أصابته القرعة كان الحلف له 
إذا انكــرت  ، وأصابته القرعة ،لم تثبت الزوجية لسقوط البيّنتــين بالتعــارض 

، أقام أحدهما البيّنة على أنها زوجته فهو ، فانالزوجة الزوجية مع كل منهما 
 إن لم تكن بيّنة لأيّ منهما ،فللزوجة أن تحلف و بذلك تنتهــي الــدعوى، و

هــي كانــت تعلــم  ، وهــا نعم إذا حكم الحــاكم بأنهــا زوجتــه بالبيّنــة أو نحو
عليهــا  ، وبعدمها واقعا و بكــذب البيّنــة ،لــم تجــز حينئــذ لهــا المطاوعــة لــه 

  التخلص منه بأي وسيلة متاحة لها .
   ، وإذا اختلفا في عقد ،فكان الناقل للمــال مــدّعيا للبيــع ) : ٧٠٤( مسألة 
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ى مدّعي عل ، وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة ،فالقول قول مدّعي الهبة 
أما إذا انعكس الأمر ،فادّعى الناقل الهبة و إدّعــى المنقــول  ، والبيع الإثبات 

فالقول قول مدعي البيع و على مدعي الهبة الاثبات ،على اســاس  اليه البيع ،
هــو  ، وان مدعي الهبة إذا كان مالكا فيما أنه يدعي شيئا زائدا علــى الآخــر 

  ه اثباته . رجوعه إلى العين و أخذها منه ،فعلي
 ادّعــى الآخــر العاريــة، ، وإذا ادّعــى المالــك الإجــارة ) : ٧٠٥( مســألة 

فالقول قول مدّعي العاريــة ،باعتبــار أن المالــك يــدّعي اشــتغال ذمــة الآخــر 
لو انعكس الأمر ،كان القول قول المالك ،باعتبار  ، وفعليه الإثبات  بالأجرة ،

  لمدة المعلومة و عليه اثباته .أن مدّعي الإجارة يدعي ملك المنفعة في ا
  إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كــان قرضــا ،) : ٧٠٦( مسألة 

أمــا  ، وو ادّعى القابض أنه كان وديعة ،فالقول قول المالك مع يمينه للــنص 
إذا كان المال موجودا و كان قيميا ،فالقول قول مــن يــدّعي الوديعــة ،علــى 

ي الضمان و اشتغال ذمة الآخر بالقيمة و عليــه أساس أن مدعي القرض يدع
أثر للدعوى ،حيث أنه ليس  ، فلانعم إذا كان المال الموجود مثليا  الإثبات ،

هذا بخلاف ما إذا كان  ، ولمدّعي القرض الإمتناع عن قبول المال الموجود 
  فله الإمتناع عن قبوله و المطالبة بقيمته . قيميا ،

 ، وادعــى المالــك أن المــال كــان وديعــة  ، ولفا إذا اخت) : ٧٠٧( مسألة 
كان الدين ثابتا ،فالقول قــول القــابض مــع  ، فانادّعى القابض أنه كان رهنا 

  إلاّ فالقول قول المالك . ، ويمينه للنص 
ادّعى المــرتهن أنــه رهــن بــألف  ، وإذا اتفقا في الرهن ) : ٧٠٨( مسألة 
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مائة درهم ،فالقول قول الراهن مــع و ادّعى الراهن أنه رهن ب -مثلا  -درهم 
فإن المرتهن بما أنه يدّعي شيئا زائدا على الراهن ،فعليه الإثبات هذا  يمينه ،

  إضافة إلى أن ذلك منصوص .
  إذا اختلف زيد و عمرو في بيع الدار و إجارتها ،فادعى ) : ٧٠٩( مسألة 

  ورتان :زيد القابض للدار البيع و عمرو المالك لها الإجارة ،فلذلك ص
الأولى :أن الثمن في البيع إذا كان أكثر من الإجرة في الإجارة ،كما هو 

 ، وكذلك خارجا أو مساويا لها ،فالقول قول المالك و هــو مــدّعي الإجــارة 
  على مدّعي البيع إثبات انتقال ملكية الدّار إليه .

  نئــذ الثانية :إذا فرض أن الثمن في البيع أقل من الأجرة في الإجارة ،فحي
أقام أحدهما البيّنــة دون الآخــر حكــم  ، فانكان المورد من موارد التداعي 

و إن لم تكن بيّنة لواحد منهما فإن حلــف أحــدهما دون الآخــر فالمــال  له،
إن أقــام كلاهمــا بيّنــة علــى مــدّعاه أو حلــف كلاهمــا معــا  ، وكله للحالف 

  فهل يحكم عندئذ بالإنفساخ قهرا أو لا ؟ كذلك ،
  أن الحكم بالإنفساخ القهري لا يخلو عن اشــكال بــل منــع ،: والجواب
عليــه فللحــاكم أن يحكــم بينهمــا بالتصــالح خصــما لمــادة  ، ولعدم الــدليل 

  النزاع،كما أن له أن يفسخ المعاملة ولاية إذا رأى .
ــألة  إذا اختلــف البــائع و المشــتري فــي الــثمن زيــادة و ) : ٧١٠( مس

  نقيصة،فله صورتان :
إذا كــان الإخــتلاف بينهمــا فيمــا إذا تلــف المبيــع فــي يــد  الأولــى :مــا

على البــائع  ، وو في هذه الصورة فالقول قول المشتري مع يمينه  المشتري ،



  ٢٦٠............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

  إثبات الزيادة في الثمن شرعا .
  الثانية :ما إذا كان الإختلاف بينهمــا فيمــا لــو كــان المبيــع باقيــا فــي يــد 

  على  ، ويم قول البائع مع يمينه في هذه الصورة فالمشهور تقد ، والمشتري 
لام فــي  ، والمشتري إثبات مدّعاه شرعا  هو الأظهر ،لإطلاق قوله عليــه الســّ

فإن اختلفا أي البــائع و المشــتري فــالقول قــول رب «صحيحة عمر بن يزيد 
  ».السلعة 

  إذا ادّعى المشتري على البائع شرطا كتأجيــل الــثمن أو ) : ٧١١( مسألة 
ى الدرك ،أو غير ذلك و البائع منكر له ، كان القــول قــول اشتراط الرهن عل

كذلك إذا اختلفــا فــي مقــدار الأجــل و ادّعــى المشــتري  ، والبائع مع يمينه 
  الزيادة .

إذا اختلفــا فــي مقــدار المبيــع مــع الإتفــاق علــى مقــدار ) : ٧١٢( مسألة 
 ب واحد،و قال البائع إنه ثو-مثلا -فادعى المشتري أن المبيع ثوبان  الثمن،

 إذا اختلفا في جنس المبيع ،أو جنس الــثمن، ، وفالقول قول البائع مع يمينه 
أنه لا يبعد تقــديم قــول صــاحب  ، الافالمورد و إن كان من موارد التداعي 

  السلعة .
اختلفــا فــي الأجــرة زيــادة و  ، وإذا اتفقــا فــي الإجــارة ) : ٧١٣( مســألة 

 ، وعلــى مــدعي الزيــادة الإثبــات  ، وفالقول قول مــدعي النقيصــة  نقيصة ،
كذلك الحال فيما إذا كان الإختلاف في العين المستأجرة زيادة و نقيصة مع 

أو كان الإختلاف في المدة زيادة و نقيصة مع الإتفاق  الإتفاق في الأجرة ،
  في العين و مقدار الأجرة .
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  راه من فادّعى كل منهما أنه اشت إذا اختلفا في مال معين،) : ٧١٤( مسألة 
فالمال للمقــرّ  اعترف البائع لأحدهما دون الآخر ، ، فانزيد و أقبضه الثمن 

سواء أقــام كــل منهمــا البيّنــة علــى  و للآخر إحلاف البائع على ما يأتي ، له،
أم لم يقيما جميعا ،نعم إذا أقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه ،سقط  مدّعاه ،

على البائع حينئذ أن يرد إلى  ، وحكم له بالمال اعتراف البائع عن الإعتبار و 
أقــام  ، فــانإن لــم يعتــرف البــائع أصــلا  ، والمقرّ له مــا قبضــه منــه باعترافــه 

حلــف  ، فــانللآخــر إحــلاف البــائع  ، وأحدهما البيّنة على مدّعاه حكم لــه 
إن حلــف  ، وفإن نكل سقط حقه أيضــا  إن ردّ الحلف إليه ، ، وسقط حقه 

إن أقام كل منهما البيّنة على مدّعاه ،أو لــم  ، وأخذ الثمن منه  ثبت حقه في
حلف على عــدم البيــع مــن كــل  ، فانيقيما جميعا ،توجه الحلف إلى البائع 

إن حلف على عــدم البيــع مــن أحــدهما ســقط حقــه  ، ومنهما سقط حقهما 
حلفــا معــا قســم المــال بينهمــا  ، فــانإن نكل وردّ الحلف إليهمــا  ، وخاصة 

  إن لم يحلفــا جميعــا ســقط حقهمــا .و إن حلــف أحــدهما  ، ون للنص نصفي
إن اعترف البــائع بــالبيع مــن أحــدهما لا  ، ودون الآخر كان المال للحالف 

  جرى عليه حكن دعويين على مال لا يد لأحد عليه و قــد مــرّ  على التعيين ،
  حكمهما .

يــده  إذا ادعى أحد رقية الطفــل المجهــول النســب فــي) : ٧١٥( مسألة 
 إذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البيّنة عليها. ، وحكم بها له 

وكذلك الحال في البالغ المملوك في يــد أحــد إذا ادّعــى الحريــة ،نعــم لــو 
أنكــره المــدعي عليــه ،لــم تســمع  ، وادّعى أحد أنه مملوك له و ليس بيــده 
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  دعوى المدعي إلاّ بالبيّنة .
  إذا تــداعى شخصــان علــى طفــل ،فــادعى أحــدهما أنــه ) : ٧١٦( مسألة 

أقام مدّعي الملكيــة البيّنــة علــى مــا  ، فانمملوك له و ادعى الآخر أنه ولده 
إن كانت للآخر بينــة علــى  ، وادّعاه و لم تكن للآخر بينة ،حكم بملكيته له 

أن لــم  ، وأنه ولده حكم به له ،سواء أكانت للأول بينة أم لــم تكــن للــنصّ 
  خلّى سبيل الطفل يذهب حيث شاء . لهما بينة ،تكن 

أقــام  ، ولو ادّعى كل من شخصين مالا فــي يــد الآخــر ) : ٧١٧( مسألة 
كل منهما البيّنة على أن كلا المالين له ،حكم بملكية كل منهما ،ما في يده 

  مع يمينه .
  ء فله صور :إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شي) : ٧١٨( مسألة 

حينئــذ فــإن  ، وى :ما إذا كان الأختلاف في مختصات كــل منهمــا الأول
إن  ، وعلــى النســاء الإثبــات شــرعا  ، وكان في مختصات الرجال فهي لهم 
  على الرجال الإثبات كذلك .  ، وكان في مختصات النساء فهي لهن 

  الثانية :إذا كان الإختلاف في المشتركات بينهما كالوســائل البيتيــة مــن 
أقام أحدهما بيّنة علــى مــدّعاه ،فهــي لــه  ، فانالفراش و غيرهما الظروف و 

إن تكن بيّنة لأحد منهما ،فحينئذ إن حلف أحــدهما  ، ورجلا كان أم أمرأة 
إن كانت لكل منهما بيّنة أو حلف كــل منهمــا  ، ودون الآخر فهي للحالف 

 كــذلك إذا لــم تكــن بيّنــة لهمــا فــي ، وقسمت بينهما نصــفين  على مدّعاه ،
  ا أيضا قسمت نصفين .، فانهالمسألة و لا أنهما قبلا يمينا 

  الثالثة :إذا علم من الخارج أو قامت شهود على أن المرأة جائت بأثــاث 
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  لكنه يدعي الزيادة علــى مــا  ، والزوج كان يعترف بذلك  ، والبيت و أمتعته 
 فــان، ففي هذه الصورة فعلى الــزوج أن يقــيم البيّنــة علــى الزيــادة  جاءت ،

  إلاّ فهي للزوجة مع يمينها . ، وأقامها فهي له 
  الرابعة :و هي ما إذا ادّعى كل من الزوج و الزوجة عدم العلم بالحــال ،

  ما كان للنساء فهو للزوجة ، ، وففي هذه الصورة ما كان للرجال فهو للزوج 
ــا كــان مشــتركا بينهمــا قســم نصــفين .و كــذلك الحــال فيمــا إذا كــان  و م

  بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما .الأختلاف 
  إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أن بعــض مــا عنــدها مــن ) : ٧١٩( مسألة 

أما إذا كان المدّعي غيــره و  ، وفالأظهر قبول دعواه للنص  الأموال عارية ،
 ن،إلاّ فهي لوارث المــرأة مــع اليمــي ، ولو كان أبا أمها ،فعليه الإثبات بالبيّنة 

ادّعــى أنــه وهبــه للمــرأة  ، ونعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدّعي 
المتوفاة انقلبت الدعوى ،فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبيّنة ،أو استحلاف 

  منكر الهبة . 
  فصل في دعوى المواريث

  اتفقــا  ، وإذا مات المسلم عن ولدين مســبوقين بــالكفر ) : ٧٢٠( مسألة 
اختلفــا فــي الآخــر ،فعلــى  ، وم أحــدهما علــى مــوت الأب على تقدم إســلا

إلاّ كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كــان منكــرا  ، ومدّعي التقدم الإثبات 
و أما إذا كان مدعيا الجهل بالحال ،فهو بما أنه لا يكذب أخيه فــي  للتقدم ،

حينئــذ فــلا  ، وتكــون معارضــا لــه  ، فــلادعوى تقدم إسلامه على موت أبيه 
لا مجال لإحلافه على  ، وباعتبار عدم وجود معارض لها  يبعد قبول دعواه ،
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على أساس أن دعــوى عــدم العلــم بالحــال لا تعــد مــن  عدم العلم بالتقدم ،
نعم قــد تكــون هــذه الــدعوى مانعــة مــن جهــة  الدعوى المانعة في المقام ،

و لا أخرى ،كما إذا كان المال في يد شخص و ادّعى آخر أنه ملك لــه و هــ
 ففي مثل ذلك لا يجوز له أن يدفع المال إليــه بمجــرد دعــواه، يعلم بالحال ،

باعتبار أن الواجب عليه دفع هذا المال إلــى مالكــه ،فمــا دام لــم يعــرف أنــه 
ــه العلــم أو  مالــك ، ــه دفعــه و تســليمه إليــه ،نعــم إذا حصــل ل فلــيس بإمكان

ــــوى  ــــف دع ــــإذن تختل ــــك ،ف ــــه ذل ــــاز ل ــــه ،ج ــــن قول ــــان م   الإطمئن
  جهل بالحال باختلاف مواردها .ال

كــان التــاريخ الزمنــي  ، فــانإذا مات الأب و أحد إبنيــه ) : ٧٢١( مسألة 
إن كان مجهولا ،فتارة يكون التــاريخ  ، وإشكال  ، فلالموت كليهما معلوما 

أخرى يكون التاريخ الزمني لموت الأب  ، والزمني لموت كليهما مجهولا 
علــى  ، وثالثــة بــالعكس  ، وت الإبن مجهــولا معلوما ،و التاريخ الزمني لمو

هذا ففي الصورة الأولى لا يجري استصــحاب بقــاء حيــاة كــل مــن الأب و 
الإبن إلى الزمان الواقعي لمــوت الآخــر ،لأنــه مــن الإستصــحاب فــي الفــرد 
المردد ،باعتبار تردد ذلك الزمان الواقعي بين زمــانين يكــون بقــاء الشــخص 

لكــن حيــث  ، وا و ارتفاعه في الآخر كذلك المستصحب في أحدهما متيقن
أنا نعلم إجمالا بإرث أحدهم من الآخر ،فعلى وارث كل من الأب و الإبــن 

  التصالح و التراضي بينهما .
  و في الصورة الثانية :يجري استصحاب بقاء حياة الإبن إلى زمان مــوت 

  اء حيــاة لا يجري استصحاب بق ، ويترتب عليه أثره و هو إرثه منه  ، والأب 
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  الأب إلى زمان موت الإبن ،لأنه من الإستصحاب في الفرد المردد كما مر .
  و في الصورة الثالثة :لا مانع من استصحاب بقاء حيــاة الأب إلــى زمــان 

  لا يجري استصحاب بقاء  ، ويترتب عليه أثره و هو إرثه منه  ، وموت الإبن 
مــن المــلاك ،هــذا إذا لــم حياة الإبن ،إلى زمان موت الأب بنفس مــا تقــدّم 

يكن نزاع ،بين وارث الأب و وارث الإبن ،كما إذا ادّعى كل منهما الجهــل 
بالحال ،و إن كان بينهما نــزاع ،فحينئــذ إن ادّعــى وارث الإبــن تقــدم مــوت 

ــن  ــوت الإب ــى م ــوت  ، والأب عل ــى م ــن عل ــوت الاب ــدم م وارث الأب تق
قــام أحــدهما بيّنــة علــى الاب،كان المورد من مــوارد التــداعي ،فوقتئــذ إن أ

كــذا إن حلــف أحــدهما و لــم  ، ومدعاه دون الآخر ،حكــم بــأن المــال لــه 
كانــت بيّنــة  ، فــانأما إذا أقام كل منهما بيّنة علــى مــدعاه  ، ويحلف الآخر 

أحدهما أكثر عددا من بيّنة الآخر ،حكم بها مــع يمينــه و إن كانــت البينتــان 
إن  ، والآخر ،كــان المــال للحــالف حلف أحدهما و امتنع  ، فانمتساويتين 

إن لم يحلفــا و لا أحــدهما ،فــالأقرب  ، وحلفا معا كان المال بينهما نصفين 
ــا عــن  ، والقرعــة  ــم تكــن لهمــا بيّنــة فــي المســألة و امتنع   كــذلك إذا ل

  إن ادّعى وارث الإبن تقدم موت الأب علــى مــوت الإبــن  ، والحلف أيضا 
ان المقام حينئــذ مــن مســألة المــدّعي و و أنكره وارث الأب أو بالعكس ،ك

، إلاّ فعلــى المنكــر الحلــف  ، وأقام البيّنة على مدعاه حكم له  ، فانالمنكر 
 ، وإن رد الحلف على المدّعي فإن حلف المــدّعي فهــو  ، وحلف فهو  فان

  إلاّ سقطت دعواه و يرفع المال للمنكر .
  لم ،فمــات الأب لو كانت للميت ولد كافر و وارث مس) : ٧٢٢( مسألة 
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 أنكره الوارث المســلم، ، وادّعى الإسلام قبل موت والده  ، وو أسلم الولد 
لم يثبت فعلى الوارث  ، فانفعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده 

  إلاّ سقطت دعواه . ، وحلف فهو  ، فانالحلف أو رده عليه 
خــر أن المــال ادّعــى آ ، وإذا كان مال في يــد شــخص ) : ٧٢٣( مسألة 

دفــع تمــام المــال  أقام البيّنة على ذلك و أنه الوارث له ، ، فانلمورثه الميت 
تحفظ على حصة الغائب  ، وإن علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته  ، وله

إلا عوملت معاملة مجهــول المالــك إن  ، ووجد دفعت له  ، فانو بحث عنه 
إلاّ عومــل معاملــة  ، وال إليــه كان مجهولا ،أو معلوما لا يمكــن إيصــال المــ

  المال المفقود خبره .
  ماتــت المــرأة و ولــدها ، ، وإذا كان لامرأة ولد واحــد ) : ٧٢٤( مسألة 

ادعــى زوجهــا أن المــرأة  ، وو ادّعى أخ المرأة أن الولــد مــات قبــل المــرأة 
ماتت أولا ثم ولدها ،فالنزاع بين الأخ و الزوج إنمــا هــو فــي نصــف تركــة 

فيدعي الأخ أن موت أختهــا كــان بعــد مــوت ولــده فلــه نصــف مــا  المرأة ،
الزوج يدعي أن موتهــا كــان قبــل مــوت ولــدها ،فتركتهــا جميعــا  ، وتركتها

و بكلمة أن النزاع في المسألة بــين الأخ  انتقلت إليه و إلى الولد دون الأخ ،
 ، فانو الزوج إنما يكون في نصف المال الأصلي للمرأة و سدس مال الولد 

لازم  ، ولأخ يدعي أن موت المرأة التي هي أختها كان بعــد مــوت ولــدها ا
و ثلثية إلى أبيه زوج  ذلك أن ثلث مال الولد انتقل إلى المرأة التي هي أمها ،

نصــف  ، والمرأة ،ثم إذا ماتت المرأة انتقل نصف مالها الأصلي إلى أخيهــا 
 ، وإلــى زوجهــا  نصــفها الآخــر ، وما انتقل إليها مــن ولــدها و هــو الســدس 
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يرث أخوها منها شيئا و  ، فلاالزوج يدّعي أن المرأة ماتت قبل موت ولدها 
ــة علــى مــدعاه فأحلفهمــا  ــام كــل منهمــا البيّن ــإن أق ــذ ف ــانعندئ ــف  ، ف   حل

  إن حلفــا معــا فــالأظهر التنصــيف  ، وأحدهما دون الآخر ،فالمــال كلــه للحــالف 
فهل يرجع إلــى القرعــة أو يحكــم  معا ، أما إذا لم تكن بيّنة و قد حلفا ، وبينهما 

  بالتنصيف بينهما ؟
  إن أقــام أحــدهما البيّنــة دون الآخــر ،فالمــال  ، والأقرب القرعــة والجواب: 

إن لــم يحلفــا جميعــا أقــرع  ، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخــر  ، وكله له 
  بينهما .

رتيب الآثــار حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ت) : ٧٢٥( مسألة 
علــم المــدعي أنــه لا  ، فلــوأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا  ، وعليه ظاهرا 

يستحق على المدعي عليه شيئا و مــع ذلــك أخــذه بحكــم الحــاكم ،لــم يجــز لــه 
الوارث أن مورثه أخذ كذلك إذا علم  ، والتصرف فيه بل يجب ردّه إلى مالكه 

   المال من المدّعي عليه بغير حق .
  

  كتاب الشّهادة
  فصل في شرائط الشهادة 

تقبل شــهادة الصــبيان ،نعــم تقبــل شــهادتهم فــي  ، فلاالبلوغ ( الأول ) :
ــأول كلامهــم  فــي قبــول  ، والقتــل إذا كانــت واجــدة لشــرائطها و يؤخــذ ب

  شهادتهم في الجرح إشكال .
   تقبــل حــال ، وعبرة بشهادة المجنون حال جنونه  ، فلاالعقل ( الثاني ) :
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  إفاقته .
  أما المــؤمن فتقبــل  ، وتقبل شهادة غير المؤمن  ، فلاالإيمان ( الثالث ) :

تقبــل شــهادة المســلم علــى غيــر  ، وشهادته و إن كــان مخالفــا فــي الفــروع 
لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ،نعم تقبل شهادة الــذمي  ، والمسلم 

قــد  ، ولان من المسلمين على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عاد
تقدم ذلك في كتاب الوصــية .و لا يبعــد قبــول شــهادة أهــل كــل ملــة علــى 

  ملتهم. 
  لا بأس بقبول شــهادة  ، وتقبل شهادة غير العادل  ، فلاالعدالة ( الرابع ) :

  أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة إذا كانوا عدولا .
  تقبل  ، فلافيما يشهد به  أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب( الخامس ) :

  لا شــهادة صــاحب الــدين إذا شــهد  ، وشهادة الشريك في المــال المشــترك 
لا شهادة الوصــي  ، ولا شهادة السيد لعبده المأذون  ، وللمحجور عليه بمال 

لا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ،كشــهادة أحــد  ، وفيما هو وصي فيه 
أو الوصي بجــرح شــهود  شهادة الوكيل ، لا ، والعاقلة بجرح شهود الجناية 

لا الشــهادة الشــريك لبيــع الشــقص  ، والمدعي على الموكــل ،أو الموصــي 
و أما إذا شهد شاهد أن لمن يرثانه فمات قبــل حكــم  الذي فيه حق الشفعة .

الأقرب هو  ، ولكنه مشكل  ، وفالمشهور عدم الإعتداد بشهادتهما  الحاكم ،
شاهدين حين شهادتهما لم يكونا من أحــد طرفــي على أساس أن ال القبول ،

 و صيرورتهما بعد الشهادة من أحد طرفيها لا تضر، الدعوى كانت مقبولة ،
لا يضــر و لا  ، فانــههذا نظير عروض الفسق على الشاهدين بعــد شــهادتهما 
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  يمنع عن قبولها .
  د إذا تبيّن فسق الشهود ،أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بع) : ٧٢٦( مسألة 

إن  ، ولــم يضــر بــالحكم  كان ذلك حادثا بعد الشهادة ، ، فانحكم الحاكم 
  قد خفي على الحاكم ،بطل حكمه . ، وعلم أنه كان موجودا من قبل 

  فتقبل شهادة  لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ،) : ٧٢٧( مسألة 
 ، وول الشــهادة أما العداوة الدنيوية فهل تمنع عن قب ، والمسلم على الكافر 

  لا تسمع شهادة العدوّ على أخيه المسلم و إن لم توجب الفسق ؟
  أن الوارد في الــنص عــدم قبــول شــهادة المريــب و الخصــم والجواب: 

كــل هــؤلاء  ، فانو الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم 
،  تقبل شــهادته حينئذ فإن قلنا بأن الخصم يشمل العدو فلا ، وترد شهادتهم 

إن قلنا بأنه لا يشمله فــلا مــانع مــن قبــول شــهادته ،لأن العــداوة و الــبغض  و
الإستقامة في الــدين ،كمــا إذا لــم  ، والقلبي لا تنافي العدالة عملا و خارجا 

الأقــرب  ، ويصدر منه أي عمل بالنســبة إلــى عــدوه خارجــا ينــافي عدالتــه 
ع و المجادل في أمر ما ،لا أنه عدوه الإحتمال الثاني ،لأن الخصم هو المناز

عدم قبول شهادته لا من جهة أنه ينافي عدالته ،بل لعل من جهة أنــه  ، وقلبا 
  لما كان خصمه و طرفه في النزاع ،فشهادته مريبة .

  لا تمنع القرابــة مــن جهــة النســب عــن قبــول الشــهادة ،) : ٧٢٨( مسألة 
الأخ لأخيــه و  ، وولــد لوالــده ال، وعلى ولده  ، وفتسمع شهادة الأب لولده 

  الأظهر القبول . ، وو أما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف  عليه ،
  أمــا شــهادة  ، وتقبــل شــهادة الــزوج لزوجتــه و عليهــا ) : ٧٢٩( مســألة 
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  كــذا تقبــل شــهادة  ، وفتقبل إذا كان معها غيرها  أو عليه ، الزوجة لزوجها ،
  ت بينهما الصداقة و الصحبة .الصديق لصديقه و إن تأكدّ

  لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له .) : ٧٣٠( مسألة 
الصــغير ،الشــهادة و  ، والفاســق  ، وإذا تحمــل الكــافر ) : ٧٣١( مســألة 

 ، وأما إذا أقاموها قبــل زوال المــانع ردّت  ، وأقاموها بعد زوال المانع قبلت 
  بلت .لكن إذا أعادوها بعد زواله ق

  تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له ،) : ٧٣٢( مسألة 
  أما شهادته لصــاحبه قبــل مفارقتــه ، ، وو كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه 

  فلا تقبل على الأظهر . 
  أما  ، وتقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره ) : ٧٣٣( مسألة 

  الأظهر القبول . ، ووله إشكال شهادته على مولاه ،ففي قب
  لا يبعــد قبــول شــهادة المتبــرع بهــا إذا كانــت واجــدة ) : ٧٣٤( مســألة 

  بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس . للشرائط،
  فــي  ، الالا تقبل شهادة ولــد الزنــا مطلقــا علــى الأظهــر ) : ٧٣٥( مسألة 

م يثبــت كونــه ولــد الزنــا و إن نالــه تقبل شهادة من لــ ، وء اليسير عرفا الشي
  بعض الألسن .

  لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة ،أو السماع ،أو ما شاكل ) : ٧٣٦( مسألة 
ــك  ــل  ، والســرقة  ، وتتحقــق المشــاهدة فــي مــورد الغصــب  ، وذل  ، والقت

يتحقق  ، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم  ، وما شاكل ذلك  ، والرضاع
المعــاملات  ، والشهادة على الشــهادة  ، وارد النسب و الإقرار السماع في مو
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و مــا شــاكل ذلــك و علــى هــذا الضــابط لا تقبــل  من العقود و الإيقاعــات ،
نعم تجــوز الشــهادة علــى أنــه فــي  الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد ،

  أو على أنه ملكه ظاهرا . يده،
  ورقة لا يذكره بمجرد رؤيــة لا تجوز الشهادة بمضمون ) : ٧٣٧( مسألة 

  أو أن  أو احتمل التزوير في الورقة ، خطة فيها إذا احتمل التزوير في الخط ،
أمــا إذا علــم أن خطــه  ، وبل كان بداع آخــر  خطه لم يكن لأجل الشهادة ،

إن كان لا  ، ولم يحتمل التزوير ،جازت له الشهادة  ، وكان بداعي الشهادة 
  . يذكر مضمون الورقة فعلا

يكفــي  ، ويثبت النسب بالإستفاضة المفيدة للعلم عــادة ) : ٧٣٨( مسألة 
  هل تجوز الشهادة به مستندة إليها ؟  ، وفيها الإشتهار في البلد 

تجــوز لمــا مــرّ  ، فلاأما الشهادة في مقام المرافعة و المنازعة والجواب: 
لشــهادة أمــا ا ، ومن أن المعتبر فيها أن تكون عن حس أو قريب من الحس 

كذلك الحــال فــي  ، وبمعنى الأخبار به مستندة إلى الإستفاضة فلا مانع منها 
الملك و غيرها ،فهــي و إن كانــت تثبــت  ، وغير النسب كالوقف و النكاح 

إنما تجوز الشــهادة  ، وأنه لا تجوز الشهادة بها استنادا إليها  ، الابالإستفاضة 
  بالإستفاضة .
  السحق ،بشهادة أربعة رجــال ، ، واللواط  ، و يثبت الزنا) : ٧٣٩( مسألة 

  يثبت بشــهادة ثلاثــة رجــال و امــرأتين  ، فانهولا يثبت بغيرها إلاّ الزنا خاصة 
  أيضا .و هل يثبت بشهادة رجلين و أربع نساء ؟

  أما  ، ولكن لا يترتب عليه إلا الجلد فحسب  ، وأنه يثبت بها والجواب: 
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  الرجم فلا .
  شرب الخمر و نحوهمــا مــن موجبــات  ، وبت السرقة تث) : ٧٤٠( مسألة 

ء مــن ذلــك بشــهادة عــدل و لا يثبــت شــي ، والحد بشهادة رجلــين عــدلين 
لا بشهادة النساء منفــردات ،علــى أســاس أن  ، وامرأتين و لا بشاهد و يمين 

  لا دليل على ثبوتها بتلك الشهادات . ، والثبوت بحاجة إلى دليل 
  الطلاق و الخلع و الوصية إليه و النسب و رؤية  لا يثبت) : ٧٤١( مسألة 

  ما شاكل ذلك في غير مــا يــأتي إلا بشــاهدين عــدلين ، ، والأهلة و الوكالة 
  و لا يثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا بشاهد و يمين و لا منضمات .

  لكــن لا يثبــت بهــا القــود  ، ويثبت القتل بشهادة النســاء ) : ٧٤٢( مسألة 
بكلمــة أن  ، وإنمــا يثبــت بهــا الديــة فحســب  ، وات و لا منضمات لا منفرد

في  ، الامقتضى القاعدة عدم قبول شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات 
موارد خاصة التي قام الدليل على قبول شهادتهن فيهــا كــذلك و أشــير إلــى 

  جملة من هذه الموارد في ضمن المسائل الآتية .
  ديون و النكاح والدية ،بشهادة برجل و امرأتين،تثبت ال) : ٧٤٣( مسألة 

فالمشــهور  و أما الغصب و الوصية إليه و الأموال و المعاوضــات و الــرهن ،
لكن الجميع  ، وعلى قول جماعة  كذلك الوقف و العتق ، ، وأنها تثبت بها 

الأقرب عدم الثبوت ،لعدم دليل على اعتبــار شــهادة  ، ولا يخلو عن اشكال 
  منضّمة إلى شهادة رجل واحد . الإمرأتين

 ، وتثبت الأموال من الديون و الأعيــان بشــاهد و يمــين ) : ٧٤٤( مسألة 
إن كان الأقرب الثبوت  ، وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال 
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كذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين و يمين و أمــا  ، وكما تقدم في القضاء 
  اشكال و عدم الثبوت أقرب . ثبوت مطلق الأموال بهما ،فمحل

 ، وعيــوب النســاء الباطنــة  ، والرضــاع  ، وتثبت العذرة ) : ٧٤٥( مسألة 
  بشهادة أربع نسوة منفردات . كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ،

  المرأة تصــدق فــي دعواهــا أنهــا خليــة و أن عــدتها قــد ) : ٧٤٦( مسألة 
  اها مخالفة للعادة الجارية بين لكنها إذا ادّعت ذلك و كانت دعو ، وانقضت 

  ا لا ، فانهــالنساء ،كما إذا ادّعت أنها حاضت في شــهر واحــد ثــلاث مــرات 
  تصدق .

يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى بــه للموصــى ) : ٧٤٧( مسألة 
بل بشهادة مطلــق  له،كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ،

إذا شهدت  ، وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف  ، ون قابلة المرأة و إن لم تك
فــي  ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع  ، وثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه 

، نصفها بشهادة امرأتين  ، وثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل 
لا  ، وإن كــان الأقــرب الثبــوت  ، وإشــكال  ثلاثة أرباعها بشهادة ثــلاث ، و

  يثبت بشهادة النساء غير ذلك .
  ء من العقود و الإيقاعات إلا في لا يعتبر الإشهاد في شي) : ٧٤٨( مسألة 

المشهور أنه يســتحب  ، والطلاق و الظهار ،نعم يستحب الإشهاد في النكاح 
  في البيع و الدين و نحو ذلك أيضا .

هــا مــع لا خــلاف فــي وجــوب أداء الشــهادة بعــد تحمل) : ٧٤٩( مســألة 
 ، ولا يجوز للشــاهد أن يكــتم شــهادته  ، والطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه 
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فالمشهود له يتوصل في إثبات مــدّعاه إلــى طريــق  إن علم أنه لو لم يشهد ،
  آخر .

قــد تســأل أن وجــوب أداء الشــهادة هــل هــو عينــي أو ) : ٧٥٠( مســألة 
  كفائي أو طريقي ؟

  نه يكون بدافع الحفــاظ علــى دم أن الأخير غير بعيد ،حيث أوالجواب: 
كتمانها يؤدي إلى تفويــت ذلــك ،فمــن  ، فانمسلم أو عرضه أو ماله و حقه 

بكلمــة أن وجــوب أداء الشــهادة علــى مــن تحملهــا  ، وأجله يكــون محرمــا 
وجوب طريقي و الغرض منه الحفاظ على حق المسلم ،نعم لا يجــب عليــه 

مانها مؤديا إلى هدر دم مســلم أو فيما إذا كانت كت ، الاابتداء بدون الطلب 
أمــا  حينئذ يجب عليه أدائها و إن لــم يطلــب منــه . ، فانهعرضه أو ما شاكله 

امــا  ، وعلى اســاس أن الغــرض منــه معلــوم  الوجوب العيني فهو بعيد جدا ،
هــذا  ، والثاني فلأن الوجوب الكفائي متوجه إلى طبيعــي المكلــف الجــامع 

  كل فرد تحمل الشهادة مشروطا بالطلب .الوجوب من الأول متوجه إلى 
  مــع عــدم  ، ويختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ) : ٧٥١( مسألة 

فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لــم يشــهد ،نعــم إذا كــان أحــد  الإشهاد ،
جب أداء الشهادة لدفع الظلم و إن لم يكــن ، وطرفي الدعوى ظالما للآخر 

  اشهاد .
  ذا دعى من له أهلية التحمل ،ففي وجوبه عليه خلاف ،إ) : ٧٥٢( مسألة 

و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر ،بل لا شــبهة فــي وجوبــه إذا توقــف 
  حفظ النفس المحترمة أو العرض عليه .
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  تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس،كالقصاص ) : ٧٥٣( مسألة 
لا تقبل في  ، وا شابه ذلك و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و م

و الأظهــر أنــه لا فــرق بــين أن تكــون للّــه محضــا أو تكــون  الحــدود ،
  مشتركة،كحدّ القذف و السرقة و نحوهما ،لإطلاق النص .

  في قبول الشهادة على الشــهادة علــى الشــهادة فصــاعدا ) : ٧٥٤( مسألة 
  الأظهر القبول . ، وإشكال 

  لان على شهادة عدول أربعة بالزنا ،لو شهد رجلان عاد) : ٧٥٥( مسألة 
 في ثبوت غيره من الأحكام ،كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن ، ولم يثبت الحد 

  الزاني ،أو أبيه ،خلاف الأقرب عدم الثبوت .
  لا تثبت بشهادة  ، وتثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ) : ٧٥٦( مسألة 

هد عــادلان علــى شــهادة لــو شــ ، ورجل واحد و لا بشهادة رجل و امرأتين 
لــو شــهد رجــل واحــد  ، ورجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا ثبتــت 

شهد معه رجــل آخــر  ، وعلى أمر و شهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه 
  ثبتت الشهادة . على شهادة ذلك الرجل ،

  لا تقبل شــهادة الفــرع :( الشــهادة علــى الشــهادة ) علــى ) : ٧٥٧( مسألة 
 لكنــه ، وعند تعذر شهادة الأصل ،لمرض أو غيبة أو نحوهما  ، الاالمشهور 

  لا يخلو من اشكال و القبول أقرب .
  كــان بعــد  ، فــانإذا شهد الفرع فــأنكر الأصــل شــهادته ) : ٧٥٨( مسألة 

يلتفــت  ، فــلاأما إذا كان قبله  ، وحكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل 
اهد الفرع أعدل من شــاهد الأصــل ،فهــل نعم إذا كان ش إلى شهادة الفرع .
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  لا يلتفت إلى إنكار الأصل ؟ ، ويلتفت إلى شهادة الفرع 
  للنص . نعم على الأظهر الأقوى ، والجواب: 

  ء يعتبر في قبــول شــهادة الشــاهدين تواردهــا علــى شــي) : ٧٥٩( مسألة 
لا تقبــل مــع الإخــتلاف فــي  ، وإن كانا مختلفــين بحســب اللفــظ  ، وواحد 

 ، ولــم يثبــت البيــع  الآخر بالإقرار به ، ، وفإذا شهد أحدهما بالبيع  ورد ،الم
فقال أحدهما أنه باعه في شــهر  كذلك إذا اتفقا على أمر و اختلفا في زمانه ،

ــه باعــه فــي شــهر آخــر  ، وكــذا  كــذلك إذا اختلفــا فــي  ، وقــال الآخــر أن
، خر أنه سرق درهما قال الآ ، والمتعلق،كما إذا قال أحدهما أنه سرق دينارا 

 تثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منظمة إلى إحدى الشــهادتين،
دون الحد .و ليس من هــذا القبيــل  نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم ،

قــال  ، ولكن قال أحدهما أن قيمته درهــم  ، وما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه 
الإختلاف إنما  ، وقة تثبت بشهادتهما معا السر ، فانالآخر أن قيمته درهمان 

على السارق عند تلف العين ردّ  -عندئذ  -فالواجب  هو في قيمة ما سرق ،
نعم إذا حلــف المــدّعي علــى أن قيمتــه درهمــان غــرم  درهم دون درهمين،

  درهمين .
  إذا شهد شاهدان عادلان عند الحــاكم ،ثــم ماتــا حكــم ) : ٧٦٠( مسألة 

لــو  ، وك لو شهد شاهدان ،ثــم زكيــا مــن حــين الشــهادة كذل ، وبشهادتهما 
  شهدا ثمّ فسقا ،أو فسق أحدهما قبل الحكم ،فهل يحكم بشهادتهما ؟ 

  نعم يحكم بشهادتهما بدون فرق في ذلــك بــين حقــوق اللّــه والجواب: 
لا  ، وو حقوق الناس ،لأن المعيار إنما هو بعدالــة الشــاهدين حــال الشــهادة 
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يهما أو على أحدهما بعد ذلك ،فمــا عــن المشــهور مــن قيمة لطرو الفسق عل
  لا دليل عليه . عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق اللّه،

  أبــرزا  ، ولو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي ) : ٧٦١( مسألة 
  لو رجعا بعده و بعد الإستيفاء و تلف  ، وخطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم 

  شهدا به .و أما لو رجعا قبل الإستيفاء ،أو قبل التلف ،المحكوم به ،ضمنا ما 
  فهل ضمنا ما شهدا به ؟

  إن ضمانهما لا يخلو عن اشــكال بــل منــع ،علــى أســاس أنــه والجواب: 
لا موجب له بعد ما كان المال المشــهود بــه قائمــا بعينــه أو أنــه بعــد فــي يــد 

الحــاكم فهــو  أمــا حكــم ، والمشهود عليه ،كما هو الحال في شهادة الــزّور 
أما ضمانهما بالرجوع إذا كــان بعــد تلــف  ، وينتفي بانتفاء موضوعه و سببه 

المال ،فمن جهة أن التلف مستند إلى شــهادتهما ،لا مــن جهــة عــدم جــواز 
، نقض حكم الحاكم و نفوذه ،إذ لو كان حكمه نافذا حتى في هذه الحالــة 

، شهود له و تصرفه فيه موضوع للضمان ،لأن المال المشهود به حينئذ للم فلا
  تلفه لا يوجب ضمان الآخر . و

  إذا رجع الشاهدان ،أو أحدهما عن الشهادة في الحدود ) : ٧٦٢( مسألة 
إن كــان بعــد الحكــم و الإســتيفاء  ، وكان قبل الحكم لم يحكم  ، فانخطأ 

إن كان أحــدهما ضــمن تمــام الدّيــة علــى  ، وضمنا إن كان الراجع كليهما 
  ن كان بعده و قبل الإستيفاء ،فهل ينقض حكم الحاكم ؟إ ، والأظهر 

  المشهور النقض ،يعني انتفاء حكم الحاكم بانتفاء مدركه والجواب: 
  هو لا يخلو عن قوّة . ، وو موضوعه 
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  لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم ) : ٧٦٣( مسألة 
  بول .فيه وجهان :الأقرب عدم الق فهل تقبل ؟ الحاكم،

  إذا رجع الشهود ،أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ ،) : ٧٦٤( مسألة 
  لكن إذا كان الراجع واحدا و كان رجوعه بعد الحكم  ، وجرى فيه ما تقدّم 

كــذلك إذا كــان  ، وغــرّم تمــام الديــة علــى الأظهــر  و الإستيفاء و التلــف ،
شبهة في أنهــم  ، فلايعهم أما إذا كان الراجع جم ، وأو ثلاثة  الراجع اثنين ،

  تمام الدية . نغرموي
  شــهد  ، فانهي من الكبائر  ، وتحرم الشهادة بغير الحق ) : ٧٦٥( مسألة 

ــده أن  الشــاهدان شــهادة الــزور و حكــم الحــاكم بشــهادتهما ،ثــم ثبــت عن
إن كــان المحكــوم -و عندئــذ -شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمــه 

جــب عليهمــا رد العــين علــى صــاحبها إن كانــت و ، وبه من الأموال ضمناه 
أمــا إن  ، وو كذلك المشهود لــه إذا كــان عالمــا بالحــال  إلا غرما ، ، وباقية 

 ، وفالظاهر أنه غير ضامن ،بل الغرامــة علــى الشــاهدين  كان جاهلا بالحال ،
الــرجم و مــا  ، والقتــل  ، وإن كان المحكوم به من غير الأموال ،كقطع اليد 

  ،اقتص من الشاهد .شاكل ذلك 
  شهد  ، وهي مدعية له  ، وإذا أنكر الزوج طلاق زوجته ) : ٧٦٦( مسألة 

كــان  ، فــانشاهدان بطلاقها ،فحكم الحاكم به ،ثم رجعا و أظهــرا خطأهمــا 
بعد الدخول ،لم يضمنا شيئا للزوج ،على أساس أنهمــا لــم يتلفــا بشــهادتهما 

عليه لا يوجب الضمان ،لعــدم  على الزوج شيئا و تفويت الإنتفاع من البضع
مــن هنــا إذا منــع شــخص الــزوج مــن  ، وكونها مالا عند العــرف و العقــلاء 
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أمــا إذا كــان إظهارهمــا  ، والإنتفاع به بالحبس أو غيره لــم يكــن ضــامنا لــه 
  فهل يضمنا نصف المهر المسمّى ؟  الخطأ قبل الدخول بها ،

لا يخلو عن اشكال  لكنه ، والنصف  نضمنايالمشهور أنهما والجواب: 
بل منع ،لأنه لا موجب للضمان ،لغرض أنهما لم يتلفا بشهادتهما على الزوج 

نصف المهر قد استقرّ على ذمّة الزوج بالعقد ،ســواء  ، فانشيئا حتى ضمناه 
 طلق المرأة بعده أم لا ،فالشهادة على الطلاق لا توجب خسارة زائــدة عليــه،

  لكي توجب ضمانها .
  فاعتدت المرأة  -زورا  -إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة : ) ٧٦٧( مسألة 

  -فجاء الزوج و أنكر الطلاق  و تزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ،
يضــمن الشــاهدان الصــداق  ، وتعتــد مــن الأخيــر  ، ويفرّق بينهما  -فعندئذ 

كذلك إذا شهدا بموت الزوج فتزوجــت  ، ويضربان الحد  ، وللزوج الثاني 
الزوجة ترجع إلى الأول بعــد اعتــدادها  ، فانثم جاءها زوجها الأول  المرأة

يضــمنان المهــر بمــا غــرا الرجــل  ، وو يضرب الشــاهدان الحــد  من الثاني ،
  الثاني.

  إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ،فاعتدت المرأة فتزوجت ) : ٧٦٨( مسألة 
و أبــرز  رجــع أحــد الشــاهدين ، ورجلا آخر ،ثم جاء الزوج فأنكر الطــلاق 

تعتد من الثاني  ، وترجع إلى زوجها الأول  ، ويفرّق بينهما -فعندئذ  -خطأه 
يؤخذ الصّداق مــن الــذي شــهد و  ، وو لا يقربها الأول حتى تنقضي عدّتها 

  رجع .
  إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مســتندا إلــى شــهادة ) : ٧٦٩( مسألة 
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  ل يضمن تمام المشهود به ؟حينئذ فإذا رجع أحدهما ،فه ، ورجلين عادلين 
يضــمن علــى الأظهــر ،نعــم إذا رجــع كلاهمــا ضــمنا تمــام والجــواب: 

 إذا كــان ثبــوت الحــق بشــهادة رجــل و امــرأتين، ، والمشهود به بلا اشكال 
فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ،فهل يضــمن تمــام المشــهود بــه أو 

  نصفه ؟
 أحــدى المــرأتين عــن كذلك إذا رجعت ، والأقرب التمام  والجواب: 

  شهادتها .و إذا رجعتا معا ضمنتا تمام المشهود به على الأقرب ،نعم ،إذا كان 
ــع نســوة كمــا فــي الوصــية ،فــرجعن جميعــا عــن  ثبــوت الحــق بشــهادة أرب

إذا رجــع بعضــهن ضــمنت  ، وضمنت كــل واحــدة مــنهن الربــع  شهادتهن،
عليه  ، وع الوصية على أساس أنه يثبت بشهادة كل واحدة منهن رب بالنسبة ،

إذا رجعــت اثنتــان  ، وفإذا رجعت واحدة منهن عن شهادتها ضــمنت الربــع 
هذا بخلاف شهادة الــرجلين فانــه لا يثبــت  ، ومنهن ضمنتا النصف و هكذا 

بشهادة أحدهما النصف حتى إذا رجــع عــن شــهادته ،ضــمن ذلــك النصــف 
  دون الكل .

ت بــه الــدعوى ،كمــا إذا إذا كان الشهود أكثر ممــا تثبــ) : ٧٧٠( مسألة 
شهد ثلاثة من الرجال ،أو رجــل و أربــع نســوة ،فرجــع شــاهد واحــد ،فهــل 

  يضمن ؟
  أنه لا يضمن ،على أســاس أنــه لا أثــر لرجوعــه و لا يوجــب والجواب: 

لو رجع اثنان منهم معا ،فالظــاهر أنهمــا يضــمنان تمــام الديــة  ، وء تلف شي
  على الأظهر .
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  ق بشهادة واحد و يمين المدعي ،فإذا رجع إذا ثبت الح) : ٧٧١( مسألة 
إذا كــذب الحــالف  ، والشاهد عن شهادته ،ضمن تمام الدية على الأقــرب 

نفسه اختص بالضّمان ،سواء أرجع الشاهد عن شهادته ،أم لم يرجع ،باعتبار 
  أنه يؤخذ باقراره .

ــم ) : ٧٧٢( مســألة  ــهادتهما ،ث ــهد شــاهدان و حكــم الحــاكم بش إذا ش
ما حال الشهادة ،ففي مثل ذلك ،تارة يكــون المشــهود بــه مــن انكشف فسقه

كان من الأموال استردت العين من  ، فانأخرى يكون من غيرها  ، والأموال 
إلاّ ضمن مثلها ،أو قيمتها .و إن كان من غير  ، والمحكوم له إن كانت باقية 

و اشكال في أنه لا قصاص و لا قود علــى مــن لــه القصــاص ،أ ، فلاالأموال 
أو على الحاكم  -إن كان هو المباشر .و أما الدية ففي ثبوتها عليه  ، والقود 

و الأقرب أنها على من له الولاية علــى القصــاص  خلاف ، -من بيت المال 
  على بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم . ، وإذا كان هو المباشر 

شــهد  ، وبمــال  إذا شــهد شــاهدان بوصــية أحــد لزيــد) : ٧٧٣( مســألة 
  شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو ،فهل تقبل شهادة الرجوع؟

  الظاهر أنها تقبل ،باعتبــار أنهــا متــأخرة عــن الشــهادة الأولــى والجواب: 
أنهــا لا  ودعــوى، و تدلّ بالإلتزام على الرجوع عنها و إلغائها دون العكــس 

تضــى قيــام البيّنــة علــى أن هي أن الموصــى لــه بمق ، وتقبل من جهة أخرى 
مدّع للشركة مع الوارث في المقدار الموصــى بــه ،أو  الميت قد أوصى له ،

على كلا التقديرين يكون الوارث غريما له  ، ومدّع للمال الموجود في يده 
 و لا تقبل شهادة الغريم ،مدفوعة بأن الورثة لا يشهدون بدفع الغرامة عنهم،
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 تقبل ،بل يشهدون على أن الميت قد أوصــى حتى يقال أن شهادة الغريم لا
  بهذا المال لشخص آخر و عدل عن الوصية به لزيد .

  شــهد شــاهد واحــد  ، وإذا شهد شاهدان لزيد بالوصــية ) : ٧٧٤( مسألة 
إن حلــف عمــرو ،ثبــت -فعندئــذ  -أنــه أوصــى لعمــرو  ، وبــالرجوع عنهــا 

يمــين  علــى أســاس ثبــوت دعــوى المــال بشــهادة عــدل واحــد و الرجــوع،
  إلا كان المال الموصى به لزيد . ، والمدعي

  إذا أوصى شخص بوصيتين منفــردتين ،فشــهد شــاهدان ) : ٧٧٥( مسألة 
  هو ضعيف .و الظــاهر هــو  ، وقيل لا تقبل  بأنه رجع عن احداهما بلا تعيين ،

  القبول و الرجوع إلى القرعة في التعيين . 
  
  
  
  
  

  كتاب الحدود
  الحدود و أسبابها 

  ستة عشرة : و هي
  الزنا الاول: 

  و يتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج إمرأة محرمــة عليــه 
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لا ملك و لا شبهة .و لا فرق في ذلــك بــين القبــل و  ، وأصالة ،من غير عقد 
 ، وزوجة الولد  ، والأخت  ، وفلو عقد على امرأة محرّمة عليه كالأم  الدبر ،

الموضــوع أو بــالحكم ،فوطأهــا ســقط عنــه و نحوهــا جــاهلا ب زوجة الأب ،
كذلك في كل موضع كان الوطء شبهة ،كمــن وجــد علــى فراشــه  ، والحد

امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها .و إن كانت الشبهة من أحد الطــرفين دون 
تشبهت إمرأة  ، فلوالطرف الآخر ،سقط الحدّ عن المشتبه خاصة دون غيره 

  حد دونه .لرجل بزوجته فوطأها ،فعليها ال
  المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ ،هــو الجهــل عــن ) : ٧٧٦( مسألة 

أمّــا مــن  ، وقصور ،أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحليّــة حــال الــوطء 
ملتفتا إلى جهله حال العمل ،حكم عليــه  ، وكان جاهلا بالحكم عن تقصير 

  بالزنا و ثبوت الحدّ .
  ت الحد أمور :يشترط في ثبو) : ٧٧٧( مسألة 

لكن يجلد دون الحــد علــى  ، وحدّ على الصبي  ، فلا( الأول ) :البلوغ 
  مبلغ سنه بما يرى .

  حدّ على المكره و نحوه . ، فلا( الثاني ) :الإختيار 
  حدّ على المجنون . ، فلا( الثالث ) :العقل 

  من  إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا ،قبلت للنصّ ،لا) : ٧٧٨( مسألة 
أجل أن الحدود تدرأ بالشبهات ،إذ لا دليل على ذلك إلاّ في موارد الجهــل 

  يبعد درؤها مطلقا . ، فلاعن قصور إذا كان بسيطا ،نعم إذا كان مركبا 
  يعتبــر فــي المقــرّ العقــل  ، ويثبت الزنا بــالإقرار و البيّنــة ) : ٧٧٩( مسألة 
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  إلاّ  ، ودقه المولى ثبت بإقراره ص ، فانأقرّ عبد به  ، فلوو الإختيار و الحرية 
يثبــت  ، ولم يثبت ،نعم لو انعتق العبد و أعاد إقراره ،كان إقراره حجة عليه 

  به الزنا و تترتب عليه أحكامه .
  قد تسأل هل يثبت حدّ الزنا بالإقرار مرة واحدة ؟) : ٧٨٠( مسألة 

  رجلا كان عليه فلو أقر به مرة  ، وأن الثبوت لا يخلو عن قوة والجواب: 
أم أمرأة عامدا و اختيارا لم يبعد الثبوت و إن كان الأحوط و الأجــدر أن لا 

  عن أربع مرات . يقل
  ســقط عنــه  لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثم جحــد ،) : ٧٨١( مسألة 

  ثم أنكر لم يسقط  لو أقرّ بما يوجب الحدّ غير الرجم ، ، والرجم ،دون الحدّ 
  للنصّ .

  أو جلــد ،كــان  و أقــرّ بمــا يوجــب الحــدّ مــن رجــم ،لــ) : ٧٨٢( مســألة 
قيــده المشــهور بمــا إذا  ، وللإمام عليه السّلام العفو و عدم إقامة الحدّ عليــه 

  دليله غير ظاهر . ، وتاب المقر 
لاحتمــال  لم تحــدّ ، إذا حملت المرأة و ليس لها بعل ،) : ٧٨٣( مسألة 

ء شــبهة ،أو اكراهــا ،أو أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء ،أو بــالوط
نحو ذلك .نعم إذا أقرّت بالزنا حدّت و إن كانت مرة واحدة علــى الأقــرب 

  كما مرّ .
  لا يثبــت الزنــا بشــهادة رجلــين عــادلين ،بــل لابــد مــن ) : ٧٨٤( مســألة 

 ، الاشهادة أربعة رجال عدول ،أو ثلاثة و امرأتين ،أو رجلــين و أربــع نســاء 
ــالأخير ــرّجم ب ــه لا يثبــت ال ــر ذلــك مــن شــهادة النســاء  ، وة أن لا يثبــت بغي
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  منفردات،أو شهادة رجل و ست نساء ،أو شهادة واحد و يمين .
  يعتبر في قبــول الشــهادة علــى الزنــا ،أن تكــون الشــهادة ) : ٧٨٥( مسألة 

لو شــهدوا بغيــر المشــاهدة و المعاينــة ،لــم يحــدّ  ، وشهادة حسّ و مشاهدة 
يعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحــد حدّ الشهود .و  ، والمشهود عليه 
حــدّ  ، ولــم يثبــت الزنــا  أو المكان ، اختلفوا في الزمان ، ، فلوزمانا و مكانا 

الشهود .و أما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل و اختلافه ،كمــا إذا 
و شهد  -مثلا  -شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم 

أو نحو ذلك من الإختلاف في  -مثلا  -ض الآخر على أنها من بني أسد البع
أما إذا كان اختلافهم في  ، ولم يضر بثبوت الزنا بلا اشكال  الخصوصيات ،

خصوصية الزنا ،كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قــد أكــره المــرأة علــى 
ل يثبــت أن المــرأة طاوعتــه ،فهــ ، وشهد بعضهم على عدم الإكراه  ، والزنا 

  الزنا بالإضافة إلى الزاني ؟
  شهادة على الزنا. أنه يثبت إذا كانت الشهادة على المطاوعة ،والجواب: 

   ، وإذا شــهد أربعــة رجــال علــى امــرأة بكــر بالزنــا قــبلا ) : ٧٨٦( مسألة 
  سقط عنها  ادّعت أنها بكر ،فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، ، وأنكرت المرأة 

  كفاية شهادة امرأة واحدة كما في المنفوس .الحدّ ،بل لا يبعد 
  كــان أحــدهم  ، وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ) : ٧٨٧( مسألة 

لكــن الأظهــر أنــه لا  ، وزوجها ،فالأكثر على أنه يثبت الزنــا و تحــدّ المــرأة 
لا تحل  ، ويفرق بينهما  ، ويلاعن زوجها  ، ويجلد الشهود الثلاثة  ، ويثبت 
  . له أبدا
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  بــين أن  لا فرق فــي قبــول شــهادة أربعــة رجــال بالزنــا ،) : ٧٨٨( مسألة 
  أو أكثر . تكون الشهادة على واحد ،

  الأحوط التعجيل فــي إقامــة الحــدود بعــد أداء الشــهادة ) : ٧٨٩( مسألة 
ــة ، أو العفــو بشــفاعة علــى  و عــدم تأجيلهــا ،كمــا لا يجــوز التســريح بكفال

  الأحوط.
  اب المشهود عليه قبل قيام البيّنة ،فهل يســقط الحــدّ لو ت) : ٧٩٠( مسألة 

  عنه ؟
  نعــم لا أثــر للتوبــة بعــد قيامهــا عنــد  أن السقوط غيــر بعيــد ،والجواب: 

  لا توجب السقوط . ، والحاكم الشرعي 
  فهــل ينتظــر  أو مــا دونهــم ، لو شهد ثلاثة رجال بالزّنــا ،) : ٧٩١( مسألة 

نعــم والجــواب:  ة و هــي شــهادة الأربعــة ؟الحاكم مجيئي الرابع لإتمام البيّن
لكنــه  ، وينتظر مجيئه إذا كان هناك شاهد رابع بنى على أن يشهد مع هؤلاء 

أمــا إذا لــم يكــن هنــاك شــاهد رابــع أو  ، وتأخّر عن الشهادة لسبب أو آخر 
  فيحدّ هؤلاء الشهود حدّ القذف . لكنه امتنع عن الشهادة ، ، وكان

  ي الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو لا فرق ف) : ٧٩٢( مسألة 
أما إذا زنــى  ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة ،أو كافرة  ، وكافرا 

بــين دفعــه  ، وكافر بكافرة ،أو لاط بمثله ،فالإمام مخير بين إقامة الحدّ عليه 
  إلى أهل ملّته ،لكي يحكموا عليه بما تقتضي شريعتهم .

  حدّ الزّاني 
من زنى بذات محرم له كــالام و البنــت و الأخــت و مــا ) : ٧٩٣مسألة ( 
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لا يجب جلده قبل قتلــه و  ، وشاكل ذلك ،يقتل بالضرب بالسيف في رقبته 
، المسلم و الكافر  ، والحرّ و العبد  ، ولا فرق في ذلك بين المحصن و غيره 

إذا  الشيخ و الشاب ،كما لا فــرق فــي هــذا الحكــم بــين الرجــل و المــرأة و
الأظهر عموم الحكم للمحرّم بالرّضاع ،أو بالمصاهرة ،نعم يستثنى  ، وتابعته 

من زنى بها يرجم و إن كــان غيــر  ، فانمن المحرّم بالمصاهرة زوجة الأب 
  محصن .

  إذا زنى الذمّي بمسلمة ،قتل .) : ٧٩٤( مسألة 
  ون إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها ،قتل من د) : ٧٩٥( مسألة 

  فرق في ذلك بين المحصن و غيره .
  الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا ،يجلد ثــم يــرجم ،) : ٧٩٦( مسألة 

أمــا إذا لــم يكونــا محصــنين ،ففيــه  ، وو كذلك الشيخة إذا كانــت محصــنة 
، يرجم إذا كان محصنا  ، فانهإذا كان الزاني شابا أو شابة  ، والجلد فحسب 

  .يجلد إذا لم يكن محصنا  و
هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الــرجم بمــا إذا كانــت ) : ٧٩٧( مسألة 

 زنى البالغ المحصن بصبية ،أو مجنونة فلا رجم، ، فلوالمزني بها عاقلة بالغة 
 ، وفيه خلاف ،ذهب جماعة إلى الإختصاص ،مــنهم المحقــق فــي الشــرائع 

  لكن الظاهر عموم الحكم .
كــان الزانــي بهــا بالغــا  ، ونة إذا زنــت المــرأة المحصــ) : ٧٩٨( مســألة 

عليهــا الحــدّ  ، وتــرجم  ، فــلاو أما إذا كان الزاني صــبيا غيــر بــالغ  رجمت ،
  كاملا و يجلد الغلام دون الحدّ .
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  قد عرفت أن الزاني إذا لم يكــن محصــنا يضــرب مائــة ) : ٧٩٩( مسألة 
يغــرّب عــن بلــده  ، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه ،أو حلقه  ، وجلدة 

و هــو جــزّ  -يفرق بينه و بين أهله .و هل يختص هذا الحكم  ، وة كاملة سن
بمن أملك و لــم يــدخل بهــا ،أو يعمــه و  -شعر الرأس ،أو الحلق و التغريب 

أما المرأة  ، وغيره ؟فيه قولان :الأظهر هو الإختصاص ،كما هو مورد النصّ 
الأقــرب  ، و أمــا التغريــب ففــي ثبوتــه اشــكال ، وفلا جزّ عليها بــلا اشــكال 

  الثبوت .
  يعتبر في احصان الرجل أمران :) : ٨٠٠( مسألة 

  رجم على العبد . ، فلا( الأول ) :الحرّية 
  هــو  ، و( الثاني ) :أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمــة كــذلك 

  كانــت زوجتــه غائبــة عنــه ،بحيــث  ، فلــومتمكن من وطئها متى شــاء و أراد 
بها ،أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليهــا ،  لا يتمكن من الإستمتاع

  لم يترتب حكم الإحصان عليه .
أن يكــون لهــا زوج  ، ويعتبر في إحصان المرأة الحرية ) : ٨٠١( مسألة 

 ، وكان الزانــي بالغــا رجمــت  ، وزنت و الحال هذه  ، فلودائم قد دخل بها 
  ة متعة ؟قد تسأل هل يكفي في إحصان الرجل أن تكون عنده امرأ

أن التمتع بها إن كان وقتيا و في فترة لا في كل الفترات كما والجواب: 
هو الغالب ،بحيث لــيس بإمكانــه الإســتمتاع بهــا متــى شــاء ،لــم يكــف فــي 

ما ورد في بعض الروايات من أن المتعــة  ، واحصانه و ترتيب أحكامه عليه 
الحكــم و لا تكفي في احصان الرجل ،محمــول علــى ذلــك بقرينــة مناســبة 
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الموضوع و أما إذا كانت المتعة عنده في فترة معتد بها ،بحيــث متــى أراد و 
أمــا  ، وتبعد كفايــة ذلــك فــي احصــانه  ، فلاشاء الإستمتاع بها كان له ذلك 

ء إنمــا ذلــك علــى الشــي«ماورد من التعليل في الروايات بقوله عليه السّلام : 
الموضوع الإرتكازية هو وجــود  فالظاهر منه بمناسبة الحكم و»الدائم عنده 

المرأة عند الرجل في تمام الحالات و الأزمان من الليل و النهار ،بحيث متى 
لــيس  ، وشاء و أراد الإستمتاع بها كان ميســورا لــه بــدون أي عــائق و مــانع 

و بكلمة أن مناسبة الحكم  المراد من الدائم هو الدائم طولا بحسب الزمان ،
تقتضــي أن يكــون المــراد مــن الــدائم هــو الــدائم  و الموضــوع الإرتكازيــة

العرضي لا الطولي ،لعدم دخله فيمــا هــو المطلــوب مــن كــون المــرأة عنــد 
على هذا فــالمرأة المتمتــع بهــا إذا كانــت عنــد الرجــل فــي تمــام  ، والرجل 

  يعيش معها في مسكن واحــد لــيلا  ، والأوقات و الحالات من الليل و النهار 
  شاء و أراد الإستمتاع بها ،كان بيده بــدون أي مــزاحم و و نهارا ،بحيث متى 

لا فرق بين أن تكون عنــده كــذلك  ، وعائق ،كان محصنا و المرأة محصنة 
، في فترة طويلة كعشر سنوات أو أكثر ،أو قصيرة كسنة أو ستة أشهر مــثلا 

، أما إذا لم تكن عنــده كــذلك  ، وا ما دامت عنده كذلك ،فهو محصن فانه
يؤكد ذلك ما ورد في مجموعة من الروايات ،من  ، وفي احصانه  يكفي فلا

أن المعيار في الإحصان و عدمه ،هو أن يكون عند الرجل ما يغنيــه ،بمعنــى 
 أما من ليس باستطاعته ذلك، ، وإن باستطاعته متى أراد و شاء الإستمتاع بها 

  ا .يكون محصن ، فلاسواءا كان من ناحية السفر أو الحبس أو غير ذلك 
  زنــت و  ، فلوالمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ) : ٨٠٢( مسألة 
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لا  ، وكــذلك زوجهــا  ، والحال هذه عالمــة بــالحكم و الموضــوع رجمــت 
  رجم إذا كان الطلاق بائنا أو كانت العدة ،عدة وفاة .

  لو طلق شخص زوجته خلعا ،فرجعت الزوجــة بالبــذل ،) : ٨٠٣( مسألة 
  ثم زنى قبل أن يطأ زوجته ،فهل يرجم و كذلك زوجته ؟ و رجع الزوج بها

  أن ذلك غير بعيد ،باعتبار أنها كانت عنــده بحيــث متــى شــاء والجواب: 
، المكاتــب لــو تحــرر  ، وكذا المملــوك لواعتــق  ، والإستمتاع بها فله ذلك 

  ما لو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما ،رجما .فانه
لــد خمســين جلــدة ،ســواءا كــان إذا زنــى المملــوك ج) : ٨٠٤( مســألة 

لا  ، وكذلك الحال في المملوكــة  ، ومحصنا أم غير محصن ،شابا أو شيخا 
ء جلد بقدر ما أعتق تغريب عليهما و لا جزّ ،نعم المكاتب إذا تحرر منه شي

إن اعتق ثلاثة  ، وأعتق نصفه جلد خمسا و سبعين جلدة  ، فلوو بقدر ما بقي 
لــو أعتــق ربعــه ،جلــد  ، وجلدة و نصــف جلــدة  أرباعه ،جلد سبعا و ثمانين

كذلك الحال في المكاتبة إذا تحــرّر  ، واثنتين و ستين جلدة و نصف جلدة 
  ء .منها شي

  هل تجلد المستحاضة مالم ينقطع عنها الدم ؟ ) : ٨٠٥( مسألة 
  إن كان الأحوط أن يكون جلــدها بعــد  ، والأظهر أنها تجلد والجواب: 

  انقطاع الدم .
يجلد المريض الــذي يخــاف عليــه بالضــغث المشــتمل ) : ٨٠٦ألة ( مس

لا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جســده ،نعــم إذا  ، وعلى العدد مرة واحدة 
  اطمئن ببرئه بعد فترة قصيرة ينتظر .
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  ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة،حدّ  ، ولو زنى شخص مرارا ) : ٨٠٧( مسألة 
  حدا واحدا .
الحدّ على الزاني ثلاث مرّات ،قتل فــي الرابعــة  لو أقيم) : ٨٠٨( مسألة 
، يقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعا إن كان مملوكــا  ، وإن كان حرّا 

  أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال . و
  كانت محصنة ،تربّص  ، فانإذا كانت المزني بها حاملا ) : ٨٠٩( مسألة 

عه مــدة اللبــاء ،ثــم تــرجم .و إن كانــت غيــر ترضــ ، وبها حتى تضع حملهــا 
  إذا خيف على ولدها . ، الاحدّت  محصنة ،

  إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ ،لم يسقط عنه ،بل ) : ٨١٠( مسألة 
  يقام عليه الحد حال جنونه .

لا تجــوز إقامــة الحــد علــى أحــد فــي أرض العــدو ،إذا ) : ٨١١( مسألة 
  دوّ .خيف أن تأخذه الحمية و يلحق بالع

  إذا جنى شخص في غير الحرم ،ثم لجأ إليه ،لم يجز أن ) : ٨١٢( مسألة 
لا يكلــم و لا يتــابع ،حتــى  ، ولكن لا يطعــم و لا يســقى  ، ويقام عليه الحدّ 

  أما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .  ، ويخرج و يقام عليه الحدّ 
  بالحــد الــذي ء لــو اجتمعــت علــى رجــل حــدود ،بــدى) : ٨١٣( مسألة 

ء بالحــدّ أولا لا يفوت معه الآخر ،كما لو اجتمع عليه الحد و الــرجم ،بــدى
  ثم رجم .

  تدفن المرأة إلى  ، ويدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ) : ٨١٤( مسألة 
ــه إذا ثبــت الزنــا بــالإقرار بــدأ الإمــام  ، وموضــع الثــديين  المشــهور علــى أن
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جــب الإبتــداء علــى ، وو ثبــت بالبيّنــة لــ ، وبالرجم،ثم الناس بأحجار صغار 
هو لا يخلو من اشكال ،بل وجوب بدء الإمام بــالرجم فــي كــلا  ، والشهود 

  الفرضين لا يخلو عن تأمل .
  ثبت  ، فانلو هرب المرجوم ،أو المرجومة من الحفيرة ) : ٨١٥( مسألة 
  بة ،أو ء من الحجارة و إن كان قبل الإصــالم يردّ إن أصابه شي زناه بالإقرار،

  ردّ .و أما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا . ثبت زناه بالبيّنة ،
  ينبغي إعــلام النــاس لحضــور إقامــة الحــدّ ،بــل الظــاهر ) : ٨١٦( مسألة 

  المراد بالطائفة ،الواحد و ما زاد . ، ووجوب حضور طائفة لإقامته 
هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حــدود ) : ٨١٧( مسألة 

  لّه أم لا ؟ال
  لكن الأقرب هو الثاني . ، والمشهور هو الأول على كراهة  وجهان،
  إن وجد كاسيا ،قيل  ، ولو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ) : ٨١٨( مسألة 
أمــا المــرأة  ، والأظهــر جــواز جلــده كاســيا  ، وفيه اشكال  ، ويجرّد فيجلد 

يتقــي  ، والمــرأة قاعــدة الزانية فتجلد و هي كاسية .و الرجل يجلد قائمــا و 
  الوجه و المذاكير .

يجوز للحــاكم الجــامع للشــرائط إقامــة الحــدود بشــتّى ) : ٨١٩( مسألة 
  أنواعها في زمن الغيبة ، إذ لا يحتمل اختصاص تطبيق تلك الأحكــام بــزمن 

قد مرّ أن ولاية التطبيق في زمــن الغيبــة  ، والحضور ،بل هو مقطوع البطلان 
  شرعي الجامع للشروط .إنما هي للحاكم ال

ــألة  ــوق ) : ٨٢٠( مس ــي حق ــه ف ــدود بعلم ــيم الح ــاكم أن يق ــى الح عل
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السرقة و نحوهما .و أما في حقوق الناس  ، وشرب الخمر  ، واللّه،كحدّ الزنا 
  فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدّا كان ،أو تعزيرا .

  رتبة على الزنا بــين لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المت) : ٨٢١( مسألة 
  إن كان غير  ، وكان محصنا رجم  ، فانزنى بأمرأة ميتة  ، فلوالحي و الميت 
  محصن جلد .
  اللواط الثاني: 
  يثبــت بشــهادة أربعــة  ، والمراد باللواط وطء الــذكران ) : ٨٢٢( مسألة 

  هل يثبت بأقل من ذلك ؟ ، وبالإقرار أربع مرّات  ، ورجال 
  لكنه لا يخلــو عــن اشــكال ، ، ونه لا يثبت بالأقل المشهور أوالجواب: 

نعم لا يجب ترتيب أحكامه إلا بعد الإقرار أربع مــرات .و يعتبــر فــي المقــرّ 
أقر المجنون أو المكــره أو العبــد لــم يثبــت  ، فلوالعقل و الإختيار و الحرية 

  الحد .
  حد اللائط المحصن أحد أمور على سبيل التخيير .) : ٨٢٣( مسألة 

  ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت .ول: الا
  إهداؤه من جبل مشدود اليدين و الرجلين . الثاني: 

  إحراقه بالنار .الثالث: 
  الرجم .الرابع: 

  هل يقتل غير  ، وو لا فرق في ذلك بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر 
  المحصن ؟

  ظهــر أنــه يجلــد الأ ، ولكنه لا يخلــو عــن اشــكال  ، والمشهور أنه يقتل 
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  أما الملوط به فحده أحد أمرين : ، وو لا يقتل 
  قتله بالسيف .الاول: 
  الرجم .و لا فرق في ذلك بين أن يكون محصنا أو غير محصن .الثاني: 

  لا على الصبي . ، ونعم لا قتل على المجنون 
  إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون ،حدّ اللائط دون الملوط ) : ٨٢٤( مسألة 

  ه .ب
 ، وإذا لاط الرجل بصبيّ ،حــدّ الرجــل و أدب الصــبي ) : ٨٢٥( مسألة 

  كذلك العكس .
لــو ادّعــى العبــد الإكــراه ســقط  ، وإذا لاط بعبده ،حدّا ) : ٨٢٦( مسألة 

كذلك الحال فــي دعــوى الإكــراه مــن غيــر  ، والحد عنه إذا احتمل صدقه 
  العبد .

إن  ، وان مع الإيقــاب قتــل ك ، فانإذا لاط ذميّ بمسلم ) : ٨٢٧( مسألة 
هو غير بعيــد .و أمــا إذا لاط بــذمي  ، وكان بدونه ،فالمشهور أنه يقتل أيضا 

  آخر ،أو بغير ذمي من الكفار ،فالحكم كما تقدم في باب الزنا .
إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة ،فالمشهور أنه يسقط عنــه ) : ٨٢٨( مسألة 

لو أقرّ بــه  ، وتاب بعده لم يسقط بلا اشكال لو  ، ودليله غير ظاهر  ، والحدّ 
  و لم تكن بيّنة ،كان الإمام مخيّرا بين العفو و الإستيفاء .

  إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ .) : ٨٢٩( مسألة 
  كيفية قتل اللائط 

  يتخير الإمام في قتــل اللائــط المحصــن بــين أن يضــربه ) : ٨٣٠( مسألة 
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أو  -بالســيف لــزم احراقــه بعــده بالنــار علــى الأظهــر و إذا ضربه  -بالسيف 
يحرقه بالنار ،أو يدحرج به مشدود اليدين و الــرجلين مــن جبــل و نحــوه أو 

فالإمــام مخيــر بــين رجمــه و الأحكــام الثلاثــة  أمــا الملــوط بــه ، ، ويرجمــه 
  لا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن . ، والمذكورة 

  التفخيذ  الثالث: 
مائة جلــدة و لا فــرق  -حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب ) : ٨٣١( مسألة 

 ، والمحصن و غيره و الفاعل و المفعــول  ، وفي ذلك بين المسلم و الكافر 
أن حــدّ  ، ولكن الظاهر هو الفــرق  ، والمشهور أنه لا فرق بين الحرّ و العبد 

  العبد نصف حدّ الحرّ .
  قتل في الثالثة . حدّ مرتين ،لو تكرر التفخيذ و نحوه و ) : ٨٣٢( مسألة 
إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجــرّدين مــن دون ) : ٨٣٣( مسألة 

أن يكون بينهما حاجز ،فالمشهور بين المتأخرين أنهمــا يعــزران مــن ثلاثــين 
الأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة و  ، وسوطا إلى تسعة و تسعين سوطا 

ن وجدتا مجــردتين تحــت لحــاف كذلك الحال في امرأتي ، وتسعين سوطا 
  أو رجل و امرأة . واحد ،

  تزويج ذميّة على مسلمة بغير إذنها الرابع: 
  من تزوج ذميّة على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل ) : ٨٣٤( مسألة 

إن لــم تــرض المــرأة  ، وإجازة المرأة المسلمة ،كان عليه ثمن حــدّ الزانــي 
ج أمــة علــى حــرّة مســلمة فجامعهــا عالمــا أمــا إذا تــزوّ ، وبذلك فرق بينهما 

هــو لا  ، وفقال جماعة عليه ثمن حــد الزانــي أيضــا  بالتحريم قبل إجازتها ،
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  الأظهر ثبوت تمام الحدّ . ، ويخلو من اشكال بل منع 
  الخامس :تقبيل المحرم غلاما بشهوة 

  كــان محرمــا ضــرب مائــة  ، فــانمن قبّل غلامــا بشــهوة ) : ٨٣٥( مسألة 
إلا عــزّره الحــاكم دون الحــدّ ،حســبما يــراه مــن  ، والأحــوط  ســوط علــى

  المصلحة .
  السادس :السحق 

  يستوي  ، وحدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ) : ٨٣٦( مسألة 
أما إذا كانت أمــة ،فــالأظهر عليهــا خمســين  ، وفي ذلك المسلمة و الكافرة 

نهــا و بــين الحــرة فــي إن كان المشهور عدم الفــرق بي ، وجلدة نصف الحد 
لكن لا وجه له ،لما ثبت من أن حد اللّه ينصف في غير الحر ،بلا  ، والمقام 

لا فرق في ذلك بــين أن تكــون  ، وفرق بين حد السحق و غيره من الحدود 
أما إذا كانت الحــرة محصــنة ،فهــل عليهــا  ، والأمة محصنة أو غير محصنة 

  مائة جلدة أيضا ؟ 
  عليها الرجم . الأظهر أنّوالجواب: 

  أقيم الحــد عليهــا بعــد كــل  ، فانلو تكررت المساحقة ) : ٨٣٧( مسألة 
  أما إذا لم يقم عليها الحد ،لم تقتل . ، وقتلت في الثالثة  مساحقة ،

  إذا تابت المساحقة قبل قيــام البينــة ،فالمشــهور ســقوط ) : ٨٣٨( مسألة 
  قيام البيّنة .لا أثر لتوبتها بعد  ، والحد عنها و هو غير بعيد 

  لو جامع الرجــل زوجتــه فقامــت الزوجــة فوقعــت علــى ) : ٨٣٩( مسألة 
  جارية بكر ،فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت ،فعلى المرأة مهر الجاريــة 
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يــردّ  ، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها  ، والبكر ،ثم ترجم المرأة 
ب إلــى بعــض المتــأخرين مــن مــا نســ ، وإلى أبيه صاحب النطفة ،ثم تجلد 

انكار كون المهر على المرأة ،بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية 
  العذرة لا وجه له و اجتهاد في مقابل النص .

  السابع :القيادة 
  بين الرجال و الرجال للّواط ، ، وو هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا 

  و بين النساء و النساء للسّحق .
لا تثبت بشــهادة  ، وتثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ) : ٨٤٠ة ( مسأل

  هــل تثبــت بــالإقرار مــرة  ، ولا بشهادة النساء منفــردات  ، ورجل و امرأتين 
لكــن  ، والمشهور عدم ثبوتها بذلك ،بل لابــد مــن الإقــرار مــرتين  واحدة ؟

  الأظهر ثبوتها بالإقرار مرة واحدة .
  فهل عليه حدّ ؟  قواد رجلا ،إذا كان ال) : ٨٤١( مسألة 

  ينفى عن بلده إلى  ، والمشهور أن عليه ثلاثة أرباع حدّ الزنا والجواب: 
لا دليل عليه إلا روايــة ضــعيفة  ، ولكنه لا يخلو من اشكال بل منع  ، وغيره 

غير قابلة للإعتماد عليها ،كما أن ما نسب إلى المشهور من أنه يحلق رأسه و 
  أصلا حتى رواية ضعيفة .يشهر لا مستند له 

و أما إذا كان القواد امرأة ،فالمشهور أنها تجلــد ،بــل ادعــي علــى ذلــك 
لا  ، وليس عليها نفي  ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع  ، وعدم الخلاف 

  لا حلق . ، وشهرة 
  الثامن :القذف 
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  و هو رمي الشخص بالزنا رجلا كان أم امرأة أو اللــواط ،مثــل أن يقــول 
  ره زنيت ،أو أنت زان ،أو ليط بك ،أو أنــت منكــوح فــي دبــرك ،أو أنــت لغي

فإذا رماه بذلك ،فعليه الحــدّ و هــو ثمــانون  أو ما يؤدي هذا المعنى ، لائط ،
  جلدة في الدنيا قبل عقاب الآخرة .

ــألة  ــك .) : ٨٤٢( مس ــذوف ذل ــة المق ــذف إلاّ بمطالب ــدّ الق ــام ح   لا يق
  قــذف الصــبي أو  ، فلــوالعقــل  ، والبلــوغ  يعتبر في القــاذف) : ٨٤٣( مسألة 

لا  ، وو إن فعل محرّما و مستحقا العقوبة عليه و لكنه لم يحد  ، فانهالمجنون 
فالكــل يحــد  فرق في القاذف بين الحر و العبد و لا بين المســلم و الكــافر ،

أن حد العبد نصف حدّ الحر لا تمامه ،مدفوعة فــإن  ودعوى ثمانين جلدة ،
العبد يضرب  ، فانو في حقوق اللّه كحدّ الزنا و اللواط و نحوها ذلك إنما ه

أما في حقوق الناس  ، وفيها نصف الحد إلا فيما دل الدليل على تمام الحدّ 
  فلا فرق بينهما فيها و حد القذف من حقوق الناس .

  يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل و الحرية و الإســلام ) : ٨٤٤( مسألة 
لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لــم يثبــت الحــد  فلو ،و الإحصان 

نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة علــى مــا ســيأتي  بقذفه ،
لــو قــذف الأب  ، ولو قذف الأب ابنه بالزنا لم يحدّ لــه  ، وفي باب التعزير 
إن  ، ومــا لــم يفــرق بينه ، وبأن قال له يا ابن الزانية حدّ لها  إبنه و أمه حية ،

 حينئــذ فــإن لــم يكــن لهــا إلا ولــدها منــه، ، وقال له يا ابن الزانية و أمه ميتة 
فليس لها من يأخذ بحقها ،لأن حق الحدّ قد صار لولده منها و ليس له إقامة 

، أما إذا كان لها ولد من غيره ،فهو وليها يقوم بأخذ حقها منه  ، والحد عليه 
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لم يكن لها ولد من غيــره و لكــن كــان لهــا إن  ، وهو الحد ثمانون جلدة  و
  فهم يقومون بذلك . قرابة،

ــه  ، فــانلــو قــذف رجــل جماعــة بلفــظ واحــد ) : ٨٤٥( مســألة  أتــوا ب
إن أتــوا بــه متفــرقين ،ضــرب لكــل مــنهم  ، وضرب حدّا واحدا  مجتمعين ،

  لو قذفهم متفرقين ،حدّ لكل منهم حدّا . ، وحدا
  حدّ القــذف عــن القــاذف ،فلــيس لــه إذا عفا المقذوف ) : ٨٤٦( مسألة 

  المطالبة به بعد ذلك .
ــب بحقــه أو يعفــو ) : ٨٤٧( مســألة  ، إذا مــات المقــذوف قبــل أن يطال

الحــد لا يــورث كمــا تــورث الديــة و  ، فــانوليائه من أقاربه المطالبة بــه فلا
تعــدّد  ، فــانلكن من قام به من الورثة فهو وليه ،كما أن لهم العفــو  ، والمال

كمــا إذا مــات عــن ولــدين أو أخــوين ،فعفــا أحــدهما ،كــان للآخــر  الــولي
  المطالبة بالحق و لا يسقط بعفو الأول .

إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ،فقال له إبنك زان ،أو ) : ٨٤٨( مسألة 
ليس لأبيهما حق المطالبة بــه ،أو العفــو مــا  ، وإبنتك زانية ، فالحد حق لهما 

  دام هما في قيد الحياة .
  إذا تكرر الحد بتكرر القذف ،قتل القاذف في الثالثة .) : ٨٤٩مسألة  (

  إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبــل أن يقــام ) : ٨٥٠( مسألة 
  عليه الحدّ ،حدّ حدا واحدا .

  لا يســقط الحــد عــن القــاذف إلاّ بالبيّنــة المصــدقة ،أو ) : ٨٥١( مســألة 
  ،نعم لو قذف الزوج زوجته ،سقط بتصديق من يستحق عليه الحد ،أو بالعفو 
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  حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم .
  لو شهد أربعــة بالزنــا ،ثــم رجــع أحــدهم ،حــد الرابــع ،) : ٨٥٢( مسألة 

  و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده .
  لا فرق في ذلك بين الحــر  ، وحد القذف ثمانون جلدة ) : ٨٥٣( مسألة 

يقتصــر فيــه  ، ويضرب بثياب بدنــه و لا يجــرد  ، وو الأنثى  و العبد و الذكر
  على الضرب المتوسط .

  أما ثبوته بــالإقرار ،فقــد  ، ويثبت القذف بشهادة عدلين ) : ٨٥٤( مسألة 
  لكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة . ، واعتبر جماعة كونه مرتين 

لكنهمــا  و ،ء عنهمــا الحــدّ لــو تقــاذف شخصــان درى) : ٨٥٥( مســألة 
  يعزّران .

  التاسع :سب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم 
يجب قتل من سب النبي صلى اللّــه عليــه و آلــه و ســلّم ) : ٨٥٦( مسألة 

على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو مالــه الخطيــر و نحــو 
لام و ســبّ فاطمــة الزهــراء عل ، وذلك  يهــا يلحق به سبّ الأئمة علــيهم الســّ

  السّلام و لا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي .
  العاشر :دعوى النبوّة 

  من ادّعى النبــوة وجــب قتلــه مــع الــتمكن و الأمــن مــن ) : ٨٥٧( مسألة 
  من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي . الضرر ،

  الحادي عشر :السّحر 
  لا  ، ور الكفــار لا يقتــل ســاح ، وساحر المسلمين يقتل ) : ٨٥٨( مسألة 
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لــو  ، ويبعد اختصاص هذا الحكم بمن جعل السحر مهنته و شــغله لا مطلقــا 
خــر عهــده من تعلم شــيئا مــن الســحر ،كــان آ ، وفي تمام عمره مرة واحدة 

أن يتوب ،نعم إذا كانت هنــاك مصــلحة دينيــة كبيــرة  و حدّه القتل إلا بربّه،
  مصلحة .تتطلب تعلم السحر ،جاز بغاية تلك ال

  الثاني عشر :شرب المسكر 
  من شرب المسكر أو الفقاع ،عالما بالتحريم مع الإختيار ) : ٨٥٩( مسألة 

لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير ،كما لا فــرق  ، وو البلوغ و العقل ،حدّ 
  في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك . 

   فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمــر و إدخالــه فــي لا) : ٨٦٠( مسألة 
أمــا عمــوم  ، والجــوف و إن لــم يصــدق عليــه عنــوان الشــرب كالأصــطباغ 

الحكم لغير ذلك ،كما إذا مزجــه بمــائع آخــر و اســتهلك فيــه و شــربه ،فهــو 
أنه لا يخلو عــن اشــكال بــل  ، الاالمعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب 

  حراما . إن كان شربه ، ومنع 
  لا يلحق العصير العنبي قبــل ذهــاب ثلثيــه بالمســكر فــي ) : ٨٦١( مسألة 
  إن كان شربه حراما بلا اشكال . ، وإيجابه الحد 
  بــالإقرار مــرّة  ، ويثبت شــرب المســكر بشــهادة عــدلين ) : ٨٦٢( مسألة 

واحدة ،نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضّمات و لا منفردات ،لأنها لا تقبل 
  الحدود ما عدا الدية كما مرّ . في

  حد الشرب و كيفيّته 
الحــر و  ، ولا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة  ، وو هو ثمانون جلدة 
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  و المسلم و الكافر . العبد ،
  - من خمر ،أو غيرها  -يضرب الرجل الشارب للمسكر ) : ٨٦٣( مسألة 

فــوق ثيابهــا ،علــى  أما المــرأة فتجلــد مــن ، ومجردا عن الثياب بين الكتفين 
  يجوز النظر إليه . ، فلاأساس أن بدنها عورة 

  حدّ بعد كل منهما ،قتل فــي  ، وإذا شرب الخمر مرتين ) : ٨٦٤( مسألة 
  كذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات . ، والثالثة 

شــهد آخــر  ، ولو شهد رجل واحد على شــرب الخمــر ) : ٨٦٥( مسألة 
احتمل فــي حقــه الإكــراه ،أو الإشــتباه ،لــم يثبــت بقيئها ، لزم الحد ،نعم إذا 

  ء .و كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقي الحد ،
  احتمل في حقه الإشتباه، ، فانمن شرب الخمر مستحلا ) : ٨٦٦( مسألة 

كما إذا كان جديد العهد بالإسلام ،أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين،لم 
إرتــدّ فطــرة و تجــري عليــه أحكــام إن لم يحتمل في حقــه ذلــك ، ، ويقتل 

أما مــا قيــل مــن  ، والمرتد من القتل و قسمة أمواله و بينونة زوجته و نحوها 
 ، وتاب خلال ثلاثة أيام أقيم عليه حدّ شرب الخمــر  ، فانأنه يستتاب أو لا 

إن لم يتب ،قتل في اليوم الرابع فلا وجه له ،لأن ذلك حكم المرتد المليّ لا 
رجل في المسألة مرتد فطري ،لأنه شرب الخمر مستحلا عامدا ال ، والفطري 

هــذا معنــاه إنكــار الرســالة و  ، وو ملتفتا إلى حرمته فــي الشــريعة المقدســة 
  كذلك الحال في شرب سائر المسكرات . ، وتكذيبها 

  إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة ،فالمشهور سقوط ) : ٨٦٧( مسألة 
  بعيــد و إن تــاب بعــد قيامهــا ،لــم يســقط بــلا اشــكال هــو غيــر  ، والحدّ عنه 
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  و لا خلاف .
  إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة ،فالإمام مخيّر ) : ٨٦٨( مسألة 

  بين العفو عنه إذا تاب و ندم و إقامة الحدّ عليه .
  الثالث عشر :السّرقة 

  يعتبر في حدّ السارق أمور :
ي لا يحدّ ،بل يعفى في المرة الأولــى سرق الصب ، فلوالبلوغ ( الأول ) :
  يعزّر في الثالثة ،أو تقطع أنامله ،أو يقطع من لحم أطراف  ، وبل الثانية أيضا 

  عاد بعد سبع سنين، ، فانأو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين  أصابعه،
  عاد مرّة خامسة ،قطعت أصابعه إن كان له تسع  ، فانقطع من المفصل الثاني 

  لا فرق في ذلك بين علم الصبي و جهله بالعقوبة . ، وسنين 
  سرق المجنون لم تقطع يده . ، فلوالعقل ( الثاني ) :

  توهّم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ،ثــم  ، فلوإرتفاع الشبهة ( الثالث ) :
  بان أنه غير مالك له ،لم يحدّ .

ســرق مــن  ، فلــوأن لا يكون المال مشتركا بينــه و بــين غيــره ( الرابع ) :
لكنــه يعــزّر .نعــم لــو  ، والمال المشترك بقدر حصته ،أو أقل ،لم تقطع يــده 

سرق أكثر من مقدار حصته و كان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت 
في حكم السرقة من المال المشترك ،السرقة من المغنم أو من بيــت  ، ويده 

  مال المسلمين .
 ، ومحرز ،أي المكان الحصــين  أن يكون المال في مكان( الخامس ) :

لم يكن مأذونا في دخوله فيه ،ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان 



  ٣٠٤............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

بفتح بابه أو كسره ،قطع .و أما لو سرقه من مكان غير حصين أو مــأذون فــي 
من هذا القبيل المستأمن إذا  ، ودخوله فيه ،أو كان المال تحت يده لم يقطع 

بــالعكس  ، وذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته ك ، وخان و سرق الأمانة 
مثله السرقة من منــزل الأب و منــزل  ، وفيما لم يكن المال محرزا و حصينا 

نحو ذلك مما يجوز الدخول فيه .و من هذا القبيل أيضا  ، والأخت  ، والأخ 
السرقة من المجامع العامة كالخانات و الحمامات و الأرحية و المساجد و ما 

  لا قطع في الطرار و المختلس . ، وك شاكل ذل
  من سرق طعاما في عام المجاعة فهل يقطع ؟ ) : ٨٦٩( مسألة 

  لكنه لا يخلو عن اشكال . ، والمشهور أنه لا يقطع والجواب: 
لا يعتبر في المحــرز و هــو المكــان الحصــين أن يكــون ) : ٨٧٠( مسألة 

اســتأجرها فنقبهــا  اســتعار بيتــا أو صــناديق ،أو ، فلــوملكــا لصــاحب المــال 
  المعير،أو المؤجر ،فسرق مالا للمستعير ،أو المستأجر ،قطع .

  إذا سرق باب الحرز ،أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع ،) : ٨٧١( مسألة 
دخــل ســارق و ســرق  ، وو أما إذا كان بــاب الــدار مفتوحــا و نــام صــاحبها 

  لقطع .الظاهر هو ا ، وفهل يقطع ؟فيه اشكال و خلاف  المال،
  كان المال فــي  ، فانإذا سرق الأجير من مال المستأجر ) : ٨٧٢( مسألة 

قطــع فــي  ، فــلايلحق به الضــيف  ، وإلاّ لم يقطع  ، وحرزه و صندوقه قطع 
  سرقته من غير حرز .

إذا كان المال في محرز كالبنك أو صندوق في بيت أو ) : ٨٧٣( مسألة 
أخذ الآخر المال ،فهل هناك قطــع فهتكه و فتح بابه أحد شخصين و  محل ،
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  عليهما أو على أحدهما أو لا ؟
  الظــاهر أنــه لا قطــع عليهمــا ،أمــا علــى الأول فلعــدم صــدق والجــواب: 

  أما الثاني فلأنه لم يأخذ المال من المحرز لكي يترتب عليه  ، والسارق عليه 
  حكمه .

  تاع من لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للم ) : ٨٧٤( مسألة 
  أخرج شخصــان  ، فلومكان حصين ،بين أن يكون مستقلا ،أو مشاركا لغيره 

لا فــرق فــي ذلــك أيضــا بــين أن  ، وثبت الحدّ عليهما جميعــا  متاعا واحدا ،
فيمــا إذا اســتند الإخــراج  أن يكون بالتسبيب ، ، ويكون الإخراج بالمباشرة 

  إليه . 
  ســرق  ، فلــوحب المتــاع أن لا يكــون الســارق والــدا لصــا( السادس ) :

  أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر  ، والمتاع من ولده لم تقطع يده 
  كذلك الحال في بقية الأقارب . ، والشرائط قطعت يده 

  هتــك الحــرز قهــرا و علنــا و أخــذ  ، فلــوأن يأخذ المال ســرّا ( السابع ) :
  لم يقطع . المال ،

  أما لو كان متعلقا لحــق غيــره ، ، وغيره أن يكون المال ملك ( الثامن ) :
و لكــن كــان المــال ملــك نفســه كمــا فــي الــرهن ،أو كانــت منفعتــه ملكــا 

  لغيره،كما في الإجارة لم يقطع .
  سرق عبده مــن مالــه  ، فلوأن لا يكون السارق عبدا للإنسان ( التاسع ) :

  كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها . ، ولم يقطع 
  أمــا فــي  ، ولا يقطع يد السارق في الطيــر علــى الأظهــر ) : ٨٧٥( مسألة 
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  حجارة الرخام و أشباه ذلك فهل يقطع ؟
  المشهور أنه يقطع إذا توفرت شروط القطع و هو الأقرب .والجواب: 

  مقدار المسروق 
  المشهور بين الأصحاب :أنه يعتبر في القطــع أن تكــون قيمــة المســروق 

رة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك ) ربع دينار ( و الدينار عبا
 ، ولكن الأظهر أنــه يقطــع فــي ثلــث دينــار  ، وو قيل يقطع في خمس دينار 

السبب فيه أن ما دل على ذلك فقد جاء بهذا اللسان في جواب السؤال :كــم 
نــاص فــي القطــع علــى الثلــث  ، فانــه» أدناه على ثلــث دينــار «يقطع السارق 

عليــه فيعــارض بمدلولــه  ، ولقطع على ما دونــه بــالإلتزام عدم ا ، وبالمطابقة 
ما دلّ على أنه يقطــع علــى  ، والإلتزامي ما دلّ على أنه يقطع على ربع دينار 

 ، وخمس دينار ،كما أن الأول منهما يعــارض الثــاني بــنفس هــذه الطريقــة 
عندئذ فلا دليل على أنه يقطع  ، وعلى هذا فيسقط الكل من جهة المعارضة 

فيتعين حينئذ الأخــذ بمــا دل علــى أنــه يقطــع  ى الربع و لا على الخمس ،عل
على الثلث فحسب ،حيث أنه لا معارض له في مدلوله هــذا ( و هــو مدلولــه 

  المطابقي ) .
  من نبش قبرا و سرق الكفن هل يقطع ؟) : ٨٧٦( مسألة 

   إلاّ فــالأظهر أن ، ونعم إذا كان معروفا و متعودا على النبش والجواب: 
هــل يشــترط  ، وعليه التعزير دون القطع ،هذا إذا بلغت قيمــة الكفــن نصــابا 

  ذلك في المرة الأولى ؟
  جــرى عليــه الحــد ،قتــل فــي  ، وإذا كرر منه النــبش  ، ونعم والجواب: 
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  الثالثة .
  ما يثبت به حدّ السرقة 

  لا  ، ولا يثبت حــدّ الســرقة إلاّ بشــهادة رجلــين عــدلين ) : ٨٧٧( مسألة 
  لا بشهادة النساء منفردات ،على أســاس أن  ، وبشهادة رجل و امرأتين  يثبت

لا دليــل عليهــا فــي  ، وحجيتهما أنما هي في موارد خاصة لا في كل مــورد 
  المقام .

  المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة ) : ٨٧٨( مسألة 
  ه بالإقرار مرة واحدة.هو لا يخلو عن اشكال ،فالأظهر ثبوت ، والإقرار مرّتين 

  و أما الغرم فلا اشكال في ثبوته بالإقرار مرّة . 
  إذا أخرج المال من حــرز شــخص و ادّعــى أن صــاحبه ) : ٨٧٩( مسألة 

  - إذا أقام صاحب المال البيّنة على أنه سرقه  ، الاأعطاه إيّاه ،سقط عنه الحدّ 
  يقطع .-فعندئذ 

اعتبــار بــإقرار  ، فــلاالعقــل  ، ووغ يعتبر فــي المقــرّ ،البلــ) : ٨٨٠( مسألة 
  أقر العبد بالسرقة لم يقطع ؟ ، فلوهل تعتبر فيه الحرية  ، والصبي و المجنون 

  لكنه لا يخلو عن اشــكال بــل لا  ، والمشهور و إن كان ذلك والجواب: 
لا اشــكال فــي ثبــوت  ، ويبعد القطع ،كما أنه يقطع إذا شهد عليــه شــاهدان 

  الغرم بإقراره .
  القطع حدّ 

  تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و تترك لــه الراحــة ) : ٨٨١( مسألة 
إن  ، ولو سرق ثانية قطعــت رجلــه اليســرى و تــرك لــه العقــب  ، وو الإبهام 
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إن ســرق فــي الســجن  ، وسرق ثالثة حبس دائما و انفق عليه من بيت المال 
و الأنثــى و الحــرّ و لا فرق في ذلك بين المســلم و الكــافر و الــذكر  ، وقتل 

  العبد .
  لو تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر بــه ،فعليــه حــدّ ) : ٨٨٢( مسألة 

أما لو أخذ و شــهدت البيّنــة بالســرقة  ، وهو قطع اليد اليمنى فقط  ، وواحد 
ثم امسك لتقطع يده فقطعت ،ثم قامت البيّنــة عليــه بالســرقة الثانيــة  الأولى ،

أمــا إذا قامــت البيّنــة عليــه بالســرقة الأولــى و  ، وقطعت رجله اليسرى أيضا 
 يقطع إلاّ أصابع يده اليمنــى و لا تقطــع رجلــه، ، فلاالثانية في مجلس واحد 

أثر للسرقة الثانية و  ، فلاعلى أساس أنه إذا لم يجر الحدّ على السرقة الأولى 
  الثالثة و هكذا ، و لا يتعدد الحدّ بتعدّدها للنصّ .

  تقطع اليد اليمنى في السرقة و إن كانت شلاء و لا تقطع : ) ٨٨٣( مسألة 
  هل تقطع يمينه إذا كانت  ، وسواءا كانت صحيحة أم كانت شلاء  اليسرى ،

  يساره شلاء ؟
  قد تسأل أن مقتضى التعليل الوارد فــي الروايــات  ، ولا يبعد والجواب: 

يدا يســتنجى بهــا أني لأستحي من ربي أن لا أدع له «و هو قوله عليه السّلام 
عدم جواز قطع اليــد اليمنــى إذا كانــت يــده اليســرى »أو رجلا يمشي عليها 

  شلاء ؟
إن مقتضــى القاعــدة و إن كــان ذلــك ،لأن المعيــار إنمــا هــو والجواب: 

لكــن لا يمكــن لنــا الأخــذ  ، وبعموم العلة و لا عبرة في خصوصية المــورد 
ح فيها الدال على قطــع اليــد بالعموم في المسألة ،لأنّه معارض بالنص الصّري
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هو قوله عليه السّلام في صــحيحة عبــد  ، واليمنى و إن كانت اليسرى شلاء 
تقطــع  ، قــالفي رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال ســرق «اللّه بن سنان 

و حينئذ لابد من رفع اليد عن عموم العلة تطبيقــا »يده اليمنى على كل حال 
هذا إضافة إلى ما سوف نشير إليه مــن أن  ،لقاعدة حمل الظاهر على النص 

  هذا التعليل لا ينسجم مع واقع الحال في الخيار .
  قد تسأل أن من قطعت يســاره مــن مرفــق أو عضــد فــي ) : ٨٨٤( مسألة 

  قصاص أو غيره إذا سرق ،فهل تقطع يمينه ؟
  ذلك  ، وأن المشهور بين الأصحاب إنها تقطع و هو غير بعيد والجواب: 

  د التعليل في الروايات عدم جواز قطع اليد اليســرى بالســرقة الثالثــة لأن مور
بكلمــة أن  ، وبعد قطع اليد اليمنى و الرجل في حق اللّه ( سبحانه و تعالى ) 

الإمام عليه السّلام في تلك الروايات قد علل جعل الحبس المؤبد بديلا عن 
ى و إن أمكن بموجــب تطبيقه على السرقة الأول ، والقطع في السرقة الثالثة 

أن ظهوره فيه لا ينسجم مع ما هــو فــي الواقــع  ، الاظهور التعليل في العموم 
الخارجي من أن قطع يد السارق أو رجله لا يوجب خروجهــا عــن الإنتفــاع 
بها نهائيا ،على أساس أن المقطوع بالسرقة من اليد إنما هــو الأصــابع الأربــع 

واضح أن اليــد إذا بقيــت فيهــا الإبهــام و و من ال فقط دون الإبهام و الراحة ،
مــن الرجــل مــن  ، والراحة قابلة للإنتفاع بها حتى في التطهيــر و الإســتنجاء 

و قد نص على ذلك في جملة من  وسط القدم و ترك العقب ليمشي عليها ،
تقطــع يــد «الروايات ،منها قوله عليه السّلام فــي موثقــة إســحاق بــن عمــار : 

و صدر راحته و تقطع رجله و يتــرك لــه عقبــه يمشــي  السارق و يترك ابهامه
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قال :فقلت له لو أن رجــلا «نعم ورد في ذيل صحيحة عبد الرحمان : ».عليها 
قال :يقــال لا يقطــع و لا  قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟

مقتضاه أن اليمنى لا تقطع إذا كانت اليسرى مقطوعــة  ، و» يترك بغير ساق 
هو لا يخلو عن  ، ولكن الكلام إنما هو في ظهوره في ذلك  و، في قصاص 

باعتبار أنه معلل بعلة مجملة ،هذا اضافة إلى أنه بعد القطــع لا يبقــى  اشكال،
  لأن المقطوع كمــا مــرّ إنمــا هــو الأصــابع الأربــع فقــط دون الإبهــام  بلا يد ،

ما  ، وتعالى )  أيضا كلتا اليدين لا تقطع في حق اللّه ( سبحانه و ، وو الراحة 
 ، فــلاقطع احداهما في حق اللّه ( عــزّ و جــل ) و الأخــرى فــي حــق النــاس 

  يكون مشمولا للتعليل و لا مانع منه ،فتأمل .
  لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجــراء ) : ٨٨٥( مسألة 
 لا ، وينتفــي بانتفــاء موضــوعه  ، فانــهلم تقطع يساره و لا رجلــه  الحد عليه ،

  وجه له لانتقاله إلى قطع اليسرى أو الرجل .
لا ينتقل إلى  ، ولو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ) : ٨٨٦( مسألة 

اليسرى و لا إلى الرجل اليسرى و لا إلى الحبس فإن كل ذلك بحاجة إلــى 
 ، ودليل و لا يوجد دليل عليه ،نعم للحاكم الشرعي تعزيره حسب مــا يــراه 

، عت يده اليمنى ثم سرق ثانيا و لم تكن لــه رجــل يســرى كذا لو سرق فقط
هل ينتقل  ، ويسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرى و لا رجله اليمنى  فانه

  إلى الحبس ؟
  لكــن لا  ، وعدم الإنتقال بمقتضى الجّمود على ظاهر الــنص والجواب: 

، لثــة كذلك إذا ســرق ثا ، ويبعد ذلك إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه 
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لكن لا يبعد أن يكون اختيار  ، والجمود على ظاهر النص عدم الحبس  فان
  ذلك بيد الحاكم إذا رأى .

  لا أثــر لهــا بعــد ثبوتــه  ، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ) : ٨٨٧( مسألة 
  أما إذا ثبت بالإقرار ،ففي سقوطه بها اشكال و السقوط غير بعيد . ، وبالبيّنة 

  لو قطع الحداد يد السارق مع علمــه بأنهــا يســاره ،فعليــه :)  ٨٨٨( مسألة 
  هل يسقط القطع عن السارق ؟ ، والقصاص 

  أما لو اعتقد بأنها يمينــه فقطعهــا ثــم  ، وأن السقوط غير بعيد والجواب: 
  بان أنها يساره ،فعليه الدية و يسقط به القطع عن السارق .

  عالجتهــا و القيــام بشــؤونه إذا قطعت يد السارق ،ينبغي م) : ٨٨٩( مسألة 
  حتى تبرأ .

  ضمان على أحد . ، فلاإذا مات السارق بقطع يده ) : ٨٩٠( مسألة 
 ، ويجب على السارق ردّ العين المســروقة إلــى مالكهــا ) : ٨٩١( مسألة 

لو مــات صــاحبها وجــب  ، وإن تعيّبت و نقصت قيمتها فعليه ارش النقصان 
قيمتها إن  ، ون ضمن مثلها إن كانت مثلية إن تلفت العي ، ودفعها إلى ورثته 

  كانت قيمية .
   ، فلاإذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا ) : ٨٩٢( مسألة 

  قطع .
  إذا عفا المسروق منه عــن الســارق قبــل رفــع أمــره إلــى ) : ٨٩٣( مسألة 

  يسقط . لم أما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام ، ، والإمام سقط عنه الحدّ 
  إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببيّنة ،بنــاء علــى قبــول البيّنــة ) : ٨٩٤( مسألة 
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  الحسبية كما قويناه سابقا ،فهل للإمام أن يقــيم الحــدّ عليــه مــن دون مطالبــة 
  المسروق منه ؟
الحدّ إذا كان من حقــوق اللّــه ( عــزّ و  ، فاننعم على الأظهر والجواب: 

إذا كان من حقوق الناس فليس له إقامته حتــى  ، و فعلى الإمام إقامته جل ) 
قطع اليد في باب السرقة بما أنه من حقوق اللّه ( عزّ  ، ويطلب صاحبه بحقّه 

  و جل ) فعلى الإمام إقامته .
  كان ذلك قبل رفع  ، فانلو ملك السارق العين المسروقة ) : ٨٩٥( مسألة 

  ده لم يسقط .إن كان بع ، وأمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ 
لو أخرج المال من حصين شخص ،ثم ردّه إلى حصــنه ) : ٨٩٦( مسألة 

يسقط عنه الضمان و إلاّ فلا .و  ، وكما كان ،كان ذلك ردّا إلى صاحبه عرفا 
  الأظهر عدم السقوط . ، وفي سقوط الحد خلاف 

  إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد مــنهم ،) : ٨٩٧( مسألة 
كذلك الحال لو قرّ به أحــدهم إلــى النقــب و أخــرج  ، وعليه خاصّة فالقطع 

كذا لو دخل أحدهم النقب  ، وفالقطع على المخرج خاصة  المال منه آخر،
و وضع المال في وسطه و أخرجه الآخر منه ،فالقطع عليه دون الداخل ،على 

  أساس أن المعتبر في الحدّ أمران :
  خر إخراج المال منه .الآ ، وأحدهما :كسر الحرز و هتكه 

  -لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة ) : ٨٩٨( مسألة 
  إلاّ فلا . ، وإن عدّ الجميع عرفا سرقة واحدة قطع  -فعندئذ 

  إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ،ثم أحــدث فيــه ) : ٨٩٩( مسألة 
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  الثوب ،أو يذبح  ذلك كأن يخرق ، وحدثا تنقص به قيمته عن حدّ النصاب 
الشاة ،ثم يخرجه ،فالظاهر أنه لا قطع .و أمــا إذا أخــرج المــال مــن الحــرز و 

اشكال  ، فلاكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله ،أو بفعل غيره 
  في القطع .

   ، فانإذا إبتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب ) : ٩٠٠( مسألة 
 ، فــانإن لم يستهلكه كاللؤلؤ و نحوه  ، وعام فلا قطع استهلكه الإبتلاع كالط

لكنه يضــمن المثــل إن  ، وكان اخراجه متعذّرا ،فهو كالتالف فلا قطع أيضا 
القيمة إن كان قيميّا .و في مثل ذلك لو خرج المال اتفاقــا بعــد  ، وكان مثليا 

لو  جب عليه ردّ نفس العين و لا قطع أيضا ،نعم، وخروج السارق من الحرز 
ردّ إلى مالكه مثله ،أو قيمته ،ثم اتفــق خروجــه ،فالظــاهر عــدم وجــوب ردّه 

لكــن  ، وو أمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه  عليه ،
كــان قصــده اخراجــه مــن الحــرز  ، وكان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة 

  و لا قطع عليه .  لو كان قصده من ذلك اتلافه ،ضمن ، وبهذه الطريقة قطع 
  

  الرابع عشر :بيع الحر 
  من باع انسانا حرّا ،صغيرا كان أو كبيــرا ،ذكــرا كــان أو ) : ٩٠١( مسألة 

  هل تقطع يده ؟ أنثى،
  أن القطع لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدمه .والجواب: 

  الخامس عشر :المحاربة 
  من شهر  ، ود من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البل) : ٩٠٢( مسألة 
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مــن شــهر و أخــذ المــال قطعــت يــده و  ، وفعقر اقتص منه ثم نفى من البلد 
و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم يقتل ،فأمره إلى الإمــام  رجله ،

من حــارب فقتــل و لــم  ، وإن شاء قطع يده و رجله  ، وإن شاء قتله و صلبه 
مــن حــارب و قتــل و  ، ويقتلــه يأخذ المال ،كان على الامام عليه السّلام أن 

أخذ المال ،فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ،ثم يدفعــه إلــى أوليــاء 
إن عفا عنه أولياء المقتول كــان علــى  ، والمقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه 

  ليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه . ، والإمام أن يقتله 
   فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حــدّ لا) : ٩٠٣( مسألة 

  عدمه . ، والنصاب 
لي المقتــول أن ، فلــولو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ) : ٩٠٤( مسألة 

 ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّا  ، ويقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا 
  . لكنه يقتل حدّا ، وقصاص عليه  ، فلاإن لم يكن كفوا 

يجوز للولي أخذ الدية بــدلا عــن القصــاص الــذي هــو ) : ٩٠٥( مسألة 
  حقه، و لا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدّا .

  لو جرح المحارب أحدا ،سواء كان جرحه طلبا للمال ،) : ٩٠٦( مسألة 
إن عفــا الــولي عــن  ، وأم كــان لغيــره ،اقــتصّ الــوليّ منــه و نفــى مــن البلــد 

  نفيه منه .القصاص ،على الإمام أن ي
إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحــدّ .و ) : ٩٠٧( مسألة 

لــو تــاب بعــد  ، ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصــاص و المــال 
  الظفر به لم يسقط عنه الحدّ ،كما لا يسقط غيره من الحقوق .
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  م ،ثــم لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيا) : ٩٠٨( مسألة 
  بعد ذلك ينزل و يصلي عليه و يدفن .

، من بلد إلى آخر ، وينفي المحارب من مصر إلى مصر ) : ٩٠٩( مسألة 
لا يبــايع و لا  ، ولا أمــان لــه  ، ولا يسمح له بالإستقرار على وجه الأرض  و

  لا يتصدق عليه حتى يموت . ، وو لا يطعم  يؤوى ،
  السادس عشر :الإرتداد 

  هـــو قســـمان : ، وعمـــن خـــرج عـــن ديـــن الإســـلام المرتـــد عبـــارة 
  فطري و ملّي .

  ( الأول ) :المرتد الفطري :و هــو الــذي ولــد علــى الإســلام مــن أبــوين 
 ، وتبــين منــه زوجتــه  ، ومسلمين ،أو من أبوين أحدهما مسلم .و يجب قتله 

  تقسم أمواله حال ردّته بين ورثته .  ، وتعتد عدة الوفاة 
، لملّي :و هو من أسلم عن كفر ثم ارتدّ و رجع إليــه ( الثاني ) :المرتد ا

 ، وإلاّ قتل في اليوم الرابع  ، وتاب خلال ثلاثة أيام فهو  ، فانهذا يستتاب  و
تعتد عدة المطلقة  ، وينفسخ العقد بينه و بين زوجته  ، ولا تزول عنه أملاكه 

  إذا كانت مدخولا بها .
  كمــال العقــل  ، ود ،البلــوغ يشــترط فــي تحقــق الإرتــدا) : ٩١٠( مسألة 

 ، ونطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده و كفره  ، فلوو الإختيار 
قامت قرينة  ، فانكذا المجنون و المكره .و لو ادّعى الإكراه على الإرتداد 

  إلاّ فلا أثر لها . ، وعلى ذلك فهو 
  لورثتــه  لو قتل المرتــد الملــي ،أو مــات ،كانــت تركتــه) : ٩١١( مسألة 



  ٣١٦............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

إن لم يكن لــه وارث مســلم ،فالمشــهور أن إرثــه للإمــام عليــه  ، والمسلمين 
  هو لا يخلو من اشكال بل منع ،فيرثه الكافر كالكافر الأصلي . ، والسّلام 

  إذا كان للمرتد ولد صغير ،فهو محكوم بالإسلام و يرثه ) : ٩١٢( مسألة 
لــو ولــد  ، ور حكــم بكفــره و لا يتبعه في الكفر .نعــم ،إذا بلــغ فــأظهر الكفــ

للمرتد ولد بعد ردته ،كان الولد محكومــا بالإســلام حكمــا إذا كــان انعقــاد 
يكفي في ترتــب أحكــام الإســلام إنعقــاد  ، فانهنطفته حال إسلام أحد أبويه 

نطفته حال كون أحد أبويه مسلما و إن ارتدّ بعد ذلــك و قــد تســأل أن ولــد 
د أبويه معا ،فهل يحكم بكفره و ترتيب المرتد إذا انعقدت نطفته حال ارتدا

  آثاره عليه ؟
، أنه لا يحكم بالكفر ،لأن الولد و إن كــان عصــارة الأبــوين والجواب: 

أنّه إنما يكون كذلك بلحــاظ الصــفات الطبيعيّــة الذاتيــة لهمــا لا بلحــاظ  الا
بكلمة أن  ، والصفات العرضية المفارقة كالكفر فإنها تتبع مناشئها الخارجية 

كفر إنما عرض على الإنسان إما بسبب الإرتداد أو بعدم قبول الإسلام مــع ال
من هنا لا يصدق عنوان الكافر على غيــر المميّــز مــن أولاد  ، وقابليته لذلك 

  بلا فرق في ذلك بين أن يكون كفرهم بالإصالة أو بالإرتداد. الكفار ،
اد كلا أبويــه فالنتيجة أن الولد المرتد و إن انعقدت نطفته في حال ارتد

أمــا اذا اصــبح  ، وأنه لم يحكم بكفره و لا بنجاسته ما دام غير مميز  ، الامعا 
الا كافر ،كما هو الحال  ، وقبل الاسلام و اعترف به ،فهو مسلم  ، فانمميزا 

على هذا فلا فرق في ولــد المرتــد بــين أن يكــون  ، وفي اولاد سائر الكفار 
ــه بعــد الإرتــداد أو ق ــه ،انعقــاد نطفت ــه علــى كــلا التقــديرين محكــوم  بل فإن
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، يترتب أحكام الإسلام عليه ما دام غير مميز ،فــإذا صــار مميــزا  ، وبالطهارة
  إلاّ فحكم بكفره . ، وقبل الإسلام فهو المطلوب  فان

إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة ،لــم تقتــل و تبــين مــن ) : ٩١٣( مسألة 
إلاّ حبست دائما و  ، وتابت فهو  فان، زوجها و تعتد عدّة الطلاق و تستتاب 

منعــت الطعــام و  ، واستخدمت خدمة شديدة  ، وضربت في أوقات الصلاة 
  ألبست خشن الثياب لعلها ترجع و تتوب . ، والشراب إلاّ ما تمسك نفسها 

إذا تكرر الإرتداد في الملي ،أو في المــرأة ،فهــل يقتــل ) : ٩١٤( مسألة 
  في الرابعة ؟

  رب أنه لا يقتل فيها ،لعدم الدليل غير دعــوى الإجمــاع ،الأقوالجواب: 
  هل يقتل في الثالثة ؟ ، وو هي لا تفيد 

  أن ما دلّ على القتل فيها لا يشمل المقام ،لاختصاصه بما إذا والجواب: 
أقيم الحدّ على الجاني مرتين ،فالنتيجة أن الأظهر عدم القتل لا في الثالثــة و 

  لا في الرابعة و ما زاد .
  غيــر الكتــابي إذا أظهــر الشــهادتين حكــم باســلامه و لا ) : ٩١٥( مسألة 

بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على ان اسلامه إنّما  يفتش عن باطنه ،
أمّا الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باســلامه فــي  ، وهو للخوف من القتل 

  على  باسلامه ، هو لا يخلو من اشكال ،بل الأظهر هو الحكم ، وهذا الفرض 
اساس ان سيرة النبي الاكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد جرت على قبول 

  اسلام الكفرة بمجرد اظهارهم للشهادتين بدون فرق بين الكتابي و غيره .
اذا صلى المرتد ،او الكافر الاصلي في دار الحــرب ،أو ) : ٩١٦( مسألة 
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 ، ومن جهة التزامه بالاسلام حكم به قامت قرينة على أنها  ، فاندار الاسلام 
  اذ مجرد الصلاة بدون الدلالة على ذلك فلا قيمة لها . إلاّ فلا ،

 ، ولو جنّ المرتد الملي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتــل ) : ٩١٧( مسألة 
  الامتناع عن  ، فانانه بعيد  والجواب، إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة هل يقتل 

   ، وان تــأثيره منــوط بعــدم عــروض مــانع  ، الاشرط القتــل  التوبة و ان كان
  الجنون مانع .
  قيــل بعــدم جــواز  ، ولا يجوز تزويج المرتد بالمســلمة ) : ٩١٨( مسألة 

  فيه اشكال ،بل الاظهــر جــوازه و لا ســيما فــي  ، وتزويجه من الكافرة أيضا 
  الكتابيّة .

لــى بنتــه المســلمة لا ولايــة لــلأب ،أو الجــد المرتــد ع) : ٩١٩( مســألة 
  لانقطاع ولايتهما بالأرتداد .

  يتحقق رجوع المرتد عن ارتــداده باعترافــه بالشــهادتين ) : ٩٢٠( مسألة 
  امــا إذا كــان ارتــداده  ، واذا كان ارتداده بانكار التوحيد ،او النبوة الخاصــة 

، بانكار عموم نبوة نبيّنا محمّد صلى اللّــه عليــه و آلــه و ســلّم لجميــع البشــر 
  بدّ في توبته من رجوعه عما جحد و أنكر . فلا

  اذا قتل المرتد عــن فطــرة ،أو ملــة ،مســلما عمــدا ،جــاز ) : ٩٢١( مسألة 
  بــذلك يســقط قتلــه مــن جهــة ارتــداده بســقوط  ، ولولي المقتول قتله فــورا 

  نعم لو عفا الولي ،او صالحه على مال ،قتل من ناحية ارتداده . موضوعه ،
  كان معتقدا  ، فانا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته اذ) : ٩٢٢( مسألة 

  لكن تثبت الدّية . ، وبقاءه على الارتداد ،لم يثبت القصاص 
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  إذا تاب المرتد عن فطرة ،لــم تقبــل توبتــه بالنســبة الــى ) : ٩٢٣( مسألة 
  الاحكام اللازمة عليه ،من وجوب قتله و إنتقال أموالــه الــى ورثتــه و بينونــة 

  أما بالاضافة الى غيــر تلــك الاحكــام ،فــالاظهر قبــول توبتــه ، ، وزوجته منه 
  فتجري عليه أحكام المســلم ،فيجــوز لــه ان يتــزوج مــن زوجتــه الســابقة ،أو 

  غير ذلك من الأحكام . ، وأمرأة مسلمة أخرى 
  التّعزيرات 

  من فعل محرّما أو ترك واجبا إلهيا عالمــا عامــدا ،فعلــى ) : ٩٢٤( مسألة 
  عي ان يعــزّره دون الحــد الشــرعي ،حســب مــا يــراه فيــه مــن الحــاكم الشــر

  على اساس انّ في تطبيق هذه العقوبة على كل عاص و متمــرّد ، المصلحة،
  تأثير كبير في ردع الناس و اصلاح المجتمع و التــوازن و ايجــاد الامــن فيــه 

  يثبــت موجــب التعزيــر بشــهادة  ، والذي هو الغاية القصوى و الاهمّ للشارع 
  هل للحاكم الشرعي تطبيق تلــك العقوبــة بمقتضــى  ، وبالاقرار  ، وين شاهد

  علمه ؟ 
  نعم ،له ذلك اذا رأى مصلحة .والجواب: 

  اذا أقرّ بالزنا ،أو باللواط دون الأربــع ،لــم يحــدّ و لكنــه ) : ٩٢٥( مسألة 
  يعزر .

  مــن افــتضّ بكــرا غيــر الزوجــة و المملوكــة باصــبع ،أو ) : ٩٢٦( مسألة 
  الأقــرب أنــه يحــدّ ثمــانين  ، وفيــه اشــكال  ، وعزرّ علــى المشــهور  نحوها ،
  جلدة .

  لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة ،أو ستة مــع رفــق ،) : ٩٢٧( مسألة 
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و لا فرق في ذلك بين ولــيّ الطفــل و غيــره معلمــا كــان ام لا ،كمــا لا بــأس 
  بضرب المملوك تأديبا الى عشرة .

  ان  ، ومــا بحرمتــه غيــر مســتحلّ عــزّر من باع الخمر عال) : ٩٢٨( مسألة 
لكــن  ، وء عليــه ان لم يكن عالما بحرمته فلا شي ، واستحله حكم بارتداده 

كذلك من اســتحلّ شــيئا مــن المحرمــات  ، ويبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك 
 ، ولحم الخنزير  ، والدم  ، والمعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية ،كالميتة 

  تكب شيئا منها غير مستحل عزّر .لو ار ، والربا 
  لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن ،عزّر .) : ٩٢٩( مسألة 

ــألة  ــه ) : ٩٣٠( مس ــيس ل ــا و ل ــرق ثاني ــه ،أو س ــين ل ــرق و لا يم ــو س   ل
  يعــزره الامــام حســب مــا يــراه مــن  ، وفهل يسقط عنــه الحــد  رجل يسرى ،

  حســب مــا يــراه انّ أمــره بيــده و يقــوم  والجــواب، المصلحة تأديبا و ردعــا 
  كما مرّ .

قــد تقــدم اختصــاص قطــع اليــد بمــن ســرق مــن مكــان ) : ٩٣١( مسألة 
  حصين ، و إما المستلب الذي يأخذ المال جهرا ،أو المختلس الــذي يأخــذ 
  المال خفية و مع الاغفال ،أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الحيــل و 

  لــى الحــاكم الشــرعي تعزيــرهم إنّما ع ، والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد 
  حسب ما يراه و ضربهم ضربا شديدا و رادعا ،فاذا رأى مصلحة في حبسهم 

  فله ذلك .
  حدّ عليــه ، ، فلامن وطأ بهيمة مأكولة اللحم ،أو غيرها ) : ٩٣٢( مسألة 

و لكن يعزره الحاكم حسب ولايته على ما يراه مــن المصــلحة فــي ذلــك و 
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حكــم ضــمان  ، وأمّــا حكــم البهيمــة نفســها  و ،ينفي من بــلاده الــى غيرهــا 
  فقد تقدما في باب الاطعمة و الأشربة . ء ،الواطي

  من بال او تغوّط في الكعبة متعمدا ،أخــرج منهــا و مــن ) : ٩٣٣( مسألة 
 مــن بــال أو تغــوّط فــى المســجد الحــرام متعمــدا، ، والحرم و ضربت عنقه 
  ضرب ضربا شديدا .

  بيده ،أو بغيرها ،فعلى الحاكم تعزيره حسبما  من استمنى) : ٩٣٤( مسألة 
  يراه فيه من المصلحة .

  يطاف  ، ومن شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه ) : ٩٣٥( مسألة 
  لا تقبل شهادته إلاّ إذا تاب و كذّب نفســه علــى رؤوس  ، وبه ليعرفه الناس 

  الأشهاد .
  بيــة ،عــزر علــى اذا دخل رجل تحــت فــراش امــرأة اجن) : ٩٣٦( مسألة 

  الدخول المحرم .
من اراد الزنا بامرأة ،جاز لها قتله دفاعا عن نفســها ودمــه ) : ٩٣٧( مسألة 

  هدر .
ــألة  ــاز ) : ٩٣٨( مس ــة ،ج ــالقهر و الغلب ــخص ب ــص دار ش ــل الل   اذا دخ

  توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله ، ، فلولصاحب الدار محاربته 
يجوز الكف عنه  ، ومه ضائعا .و لا ضمان على الدافع كان د ، وجاز له قتله 

في مقابل ماله و تركه قتله ،هذا فيمــا اذا أحــرز ذلــك .و امــا اذا لــم يحــرز و 
احتمل ان قصد الداخل ليس هو التعدي عليــه أو علــى عرضــه أو مالــه ،لــم 

لو توقف على  ، ويجز له الابتداء بضربه او قتله ،نعم له منعه عن دخول داره 
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  به دون الموت جاز .ضر
  لو ضرب اللص فعطل و شل ،لم يجز لــه الضــرب مــرة ) : ٩٣٩( مسألة 

  لو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة . ، وثانية ،لان ضرره اندفع بذلك 
  من اعتدى على زوجة رجل ،أو مملوكتــه أو غلامــه أو ) : ٩٤٠( مسألة 

لــه دفعــه و ان نحو ذلك من ارحامــه و اراد مجامعتهــا ،او مــا دون الجمــاع ،ف
  توقف دفعه على قتله ،جاز قتله و دمه هدر .

  من اطلع علــى قــوم فــي دارهــم لينظــر عــوراتهم ،فلهــم ) : ٩٤١( مسألة 
  توقف على ان يفقأوا عينيــه ،او يجرحــوه فــلا ديــة علــيهم ،نعــم  ، فلوزجره 

لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل و لم تكن النســاء عاريــات ،لــم 
  و لا فقؤ عينيه .يجز جرحه 

  لو قتل رجلا في منزله و ادّعى انه دخله بقصــد التعــدى ) : ٩٤٢( مسألة 
ــل  ــزم القات ــذلك ،ل ــة ب ــرف الورث ــم يعت ــه و ل ــه او مال ــه او عرض ــى نفس   عل

  ء شــي ، فــلااقــام البينــة علــى ذلــك او علــى مــا يلازمــه  ، فــاناثبات مــدعاه 
فهل يثبت عليه  ة على ذلك ،ان لم يتمكن من اقامة البين ، وعليه و دمه هدر 

  القصاص ؟
ــه لا يثبــت والجــواب:    ذلــك لان القصــاص مترتــب علــى حصــة  ، وان

هي ما اذا كان ظلمــا و عــدوانا بمقتضــى قولــه  ، وخاصة من القتل العمدي 
لْطاناً تعالى  و ثبــوت ذلــك امــا بــاقرار وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنــا لِوَلِيِّــهِ ســُ

  القاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ان القتل العمدي الذي هو موضوع لوجوب  ودعوى، ه او باقامة البينة عليه ب
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هي الذي لا يكون دفاعا عن النفس  ، والقصاص حصة مقيده بعنوان عدمي 
 ، فاناو العرض او المال ،فاذا شك فيه فمقتضى الاصل عدمه ،مدفوعة جدا 

، ظلــم موضوع القصاص كما مرّ حصة مقيدة بعنوان وجودي و هو عنوان ال
عليه فالقتل العمدي المساوق للقتل ظلما موضــوع لــه لا مطلقــا و لا مقيــد  و

علــى  ، ومن الواضح انه لا يمكن اثبات انه ظلــم بالاصــل  ، وبعنوان عدمي 
، هذا فالورثة ان كانوا يدعون القتل عدوانا و ظلما ،فعليهم اثباته باقامة البينة 

اذ يكفي في  نتقل الامر الى الدية ،عندئذ في ، وإلاّ فمقتضى الاصل عدمه  و
  ثبوته عدم كون القتل دفاعا عن النفس او العرض او المال .

  يجوز للانسان ان يدفع الدابة الصائلة عــن نفســه ،او مــا ) : ٩٤٣( مسألة 
  تلفت الدابة أو تعيبت بدفعه مع توقف الحفظ  ، فلويتعلق به من مال و غيره 

كان بامكانه المحافظة على نفسه او عرضه  على ذلك فلا ضمان عليه ،نعم لو
لا يجــوز لــه اتلافهــا او تعييبهــا  ، واو ماله بالتخلص منها بالفرار فعليــه ذلــك 

  حينئذ .
  تزع يــده فســقطت اســنان ، فــانلو عض يد انســان ظلمــا ) : ٩٤٤( مسألة 

  قود و لا دية و كانت هدرا . ، فلاالعاض بذلك 
  لين على آخر ،ضمن كل منهما ما لو تعدى كل من رج) : ٩٤٥( مسألة 

لو كان احدهما ساكتا و غير متعمد فصال الآخــر عليــه  ، وجناه على الآخر 
  ضمان عليه . ، فلااراد الساكت دفعه عن نفسه و بالدفع جرحه  ، ووتعدى 

  ادّعى كل منهما انه قصد الدفع عــن  ، ولو تجارح اثنان ) : ٩٤٦( مسألة 
ان حلفا او لم يحلفــا  ، والآخر ،ضمن الآخر  حلف احدهما دون ، فاننفسه 
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  معا ،ضمن كل منهما جنايته على الآخر .
  اجرة من يقيم الحدود من بيت المال و قيــل ،ان اجرتــه ) : ٩٤٧( مسألة 

، على ما يقام عليه الحــدّ -فيما اذا لم يكن بيت مال او كان هناك اهم منه  -
  لكن لا وجه له .  و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتاب القصاص
  و فيه فصول :



  کتاب الحدود  .................................................................................  ٣٢٥

  في قصاص النّفس الاول: الفصل 
  يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة متعمدا ،) : ٩٤٨( مسألة 

  اذا قصد القتل و ان كان بآلــة غيــر  ، فانهسواء أكان بآلة قتالة ام كان بغيرها 
  اما اذا قصد الضرب بآلة  ، وفهو قتل عمدي  قاتلة غالبا و ترتب عليه القتل ،

فهــو قاصــد  قتالة و كان ملتفتا الى الملازمة بين الضرب بها و القتــل عــادة ،
امّــا اذا ضــرب بهــا  ، وفاذا ترتب عليه القتل فهــو قتــل عمــدي  للقتل ايضا ،

بحيــث لــو كــان ملتفتــا الــى كونهــا كــذلك لــم  غافلا عن كونها آلة قتالــة ،
امــا مــع  و، فحينئــذ اذا ترتــب عليــه القتــل فهــو لــيس بعمــدي  يضرب بها ،

قــد تســأل  ، والالتفات الى ذلك فهو عمديّ ،لانه عندئذ قاصد للقتل ايضــا 
  هل يمكن ان يكون قاصدا للضرب بها دون القتل ؟

  انه مع الالتفات الى ان هذه الآلة ،آلة قتالة فلا يمكن ذلك ،والجواب: 
فالنتيجة انه يعتبر في القتل العمدي العــدواني الــذي هــو موجــب للقصــاص 

سواء أكان مباشرة و ابتداءا ام بالواسطة ،ثم انّ القتل على اقسام  القتل ،قصد 
  ثلاثة :

  القتل العمدي و اثره الاقتصاص .الاول: 
  القتل الخطائي و اثره تحمل العاقلة الديّة .الثاني: 

القتل الشبيه بالعمد و اثره الدية علــى القاتــل دون الاقتصــاص ،الثالث: 
  ام على ما يلي .و الفرق بين هذه الاقس

  من اراد قتل شخص عامدا و عدوانا و ملتفتا الى ذلك ،فقتلــه فهــذا  - ١
  لا فرق فى ذلك بين ان يكون  ، وقتل عمدي و عليه الاقتصاص كما عرفت 
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  بآلة قاتلة أو لا .
  ء فاصــاب اتفاقــا انســانا مــن اراد قتــل حيــوان او ضــربه فرمــاه بشــي - ٢
  هذا قتل خطأي . ، وفقتله 
  من اراد ضرب انســان مباشــرة أو بآلــة غيــر قاتلــة بــدون ان يقصــد  - ٣

  قتله و لا يحتمل ذلك عادة ،فضربه كذلك او رماها اليه فقتله اتفاقا ،فهو قتل 
  شبه عمد .

   شروط القاتل :
  الاختيار . - ٣العقل  - ٢البلوغ  - ١

كما يتحقق القتل العمدي فيما اذا كــان فعــل المكلــف ) : ٩٤٩( مسألة 
لّة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعــل زمانــا ،كــذلك يتحقــق فيمــا اذا ع

ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شــخص آخــر ،كمــا 
 ، واذا رمى سهما نحو من اراد قتله فاصابه فمات بذلك بعد مدة مــن الــزمن 
فــي من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنــه حتّــى مــات ،او حبســه 

مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتّى مات ،أو نحو ذلك ،فهذه المــوارد و 
  أشباهها داخلة في القتل العمدي الموجب للقصاص .

 ، فــانلو ألقى شخصا في النار ،أو البحر متعمــدا فمــات ) : ٩٥٠( مسألة 
ان لــم  ، وكان متمكنا من الخروج و لم يخرج باختيــاره فــلا قــود و لا ديــة 

كنا من الخروج و انجاء نفسه مــن الهــلاك ،فــالملقى هــو القاتــل و يكن متم
  عليه القصاص .

  لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله ،أو جرحه كذلك فمات ،) : ٩٥١( مسألة 
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  فعليه القصاص و ان كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة و تركها باختياره .
لــم  ، وما تقتل غالبــا اذا جنى عمدا و لم تكن الجناية م) : ٩٥٢( مسألة 

 لكن اتفق موت المجنــي عليــه بالســراية، ، ويكن الجاني قد قصد بها القتل 
لكنه لا يخلــو مــن اشــكال ،بــل لا  ، وفالمشهور بين الاصحاب ثبوت القود 

فيجري عليه حكم القتــل الشــبيه بالعمــد ،حيــث لا ينطبــق عليــه  بعد عدمه ،
  القتل العمدي حتى يترتّب عليه حكمه .

  لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله ،) : ٩٥٣مسألة ( 
  أو كان ممّا يترتب عليه القتل عادة فقتله ،فعليه القود .و أما إذا لم يقصــد بــه 
القتل و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه .و أمــا اذا مــات الملقــى ،فدمــه 

  هدر على كلا التقديرين .
سحر حقيقة موضوعية ،بل هو إراءة غيــر الواقــع ليس لل) : ٩٥٤( مسألة 

 بصورة الواقع ، و لكنّه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترب عليه الموت غالبا،
أو كان بقصد القتل ،كما لو سحره فتراءى له أن الاسد يحمل عليــه فمــات 

  خوفا ،كان على الساحر القصاص .
  علــم  ، فــانة لو أطعمه عمدا طعامــا مســموما يقتــل عــاد) : ٩٥٥( مسألة 

مع ذلك اقدم على أكلــه فمــات فهــو المعــين  ، والآكل بالحال و كان مميزا 
ان لم يعلم الآكل به ،أو كــان  ، وقود و لا دية على المطعم  ، فلاعلى نفسه 

إذا علم بانه سم قاتل و  ، فانهغير مميز فأكل فمات ،فعلى المطعم القصاص 
من هذا  ، وه عن قصد القتل ظلما ينفك قصد الاطعام ب ، فلامن أكله يموت 

 القبيل اذا جعل السم في طعام صاحب المنزل و كان السمّ ممّا يقتــل عــادة،
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  فأكله صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات .
لو حفر بئرا عميقة فــي معــرض مــرور النــاس متعمــدا و ) : ٩٥٦( مسألة 

مــات ،فعلــى كان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا ،فسقط فيها المارّ و 
اذا علــم  ، فانــهبلا فرق بين قصده قتل المارة بــذلك و عدمــه  الحافر القود ،

بالحال فلا ينفك قصد هذه العملية عن قصد القتل .نعم لو لم يترتب الموت 
ان  -فعندئــذ  -على السقوط فيها عادة و سقط فيها أحد المارّة فمات اتفاقــا 

كذلك يثبت القصاص لو  ، والاّ فلا  ، وكان الحافر قاصدا القتل فعليه القود 
لكنه دعا غيره الجاهل بالحــال  ، وحفرها في طريق ليس في معرض المرور 

لسلوكه قاصدا به القتل ،او كان السقوط فيها مما يقتل عادة ،فسلكه المدعوّ 
و سقط فيها فمات ،أو فجّر قنبلة موقوته في الطريــق أو مكــان آخــر بقصــد 

  القتل و هكذا .
  اذا جرح شخصا قاصدا به قتله ،فداوى المجروح نفســه ) : ٩٥٧ة ( مسأل

بدواء مسموم ،أو أقدم على عملية و لــم تــنجح فمــات ، فــان كــان المــوت 
قــود و لا ديــة علــى الجــارح .نعــم لــوليّ الميّــت  ، فلامستندا الى فعل نفسه 

ان كــان  ، والقصاص من الجاني بنسبة الجرح ،أو أخــذ الديــة منــه كــذلك 
ان كــان مســتندا اليهمــا معــا ،كــان لــوليّ  ، والى الجرح فعليه القــود  مستندا

  له العفو و أخذ نصف الديّة منه . ، والمقتول القود بعد ردّ نصف الديّة اليه 
  لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل ،أو كــان ممــا يترتــب ) : ٩٥٨( مسألة 

الــى الارض  عليه القتل عادة ،فمات الملقى في الطريــق خوفــا قبــل ســقوطه
مثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله ،أو كان ممّا يترتب  ، وكان عليه القود 
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  عليه الموت غالبا ،فالتقمه الحوت قبل وصوله الى البحر .
  لو أغرى بــه كلبــا عقــورا قاصــدا بــه قتلــه ،او كــان ممــا ) : ٩٥٩( مسألة 

حــال لــو ألقــاه الــى أســد كذا ال ، ويترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود 
كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار ،أو نحوه و إلاّ فهو المعــين 

مثله ما لو أنهــش حيــة قاتلــة أو القاهــا  ، وفلا قود عليه و لا دية  على نفسه ،
 والخلاصــة، فعليه ألقود ،لان القتل مستندا اليه عامدا او ملتفتا  عليه فنهشته ،

  ص ظلما بآلة قاتلة أم بغيرها فقتله ،فعليه القود .ان من قصد قتل شخ
  و ســريا  -مــثلا  -لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد ) : ٩٦٠( مسألة 

  فمات بالسراية ،فهل لوليّ المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية إليه ؟
  انه بعيد ،على اساس ان القتل غير مستند الى جــرح الجــارح والجواب: 

  حيث ان عــض الاســد لا  ، ومستند اليه و الى عض الاسد معا  بل هو فقط ،
يكون دخيلا في ترتب القصاص على المجموع المركب منــه و مــن جــرح 

، باعتبار ان أحد جزئية جرح غير متعمد و غير مضمون فلا أثر لــه  الجارح ،
على هذا فمــا  ، والجزء الآخر و هو جرح الجارح وحده ليس سببا تاما له  و

 ، وما يترتب عليه الاثر لا يكون ســببا  ، وللقتل لا يترتب عليه اثر  هو سبب
  بكلمة ان هنا مسألتين :

  المســألة الاولــى :مــا اذا كــان اثنــان او اكثــر مــن الرجــال او النســاء ،او 
  الرجال و النساء اشتركوا في قتل واحد رجلا كان او امرأة ظلما .

  الــى جــرح انســان ظلمــا بقصــد  المسألة الثانية :ما اذا كان القتل مســتندا
  القتل و عض الحيوان معا لا الى كل واحد منهما مستقلا .
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  حيث ان  ، واما في المسألة الاولى فالقتل مستندا الى كلا الجرحين معا 
  وَ مَــنْ قُتِــلَ كليهما كان بقصد القتل عــدوانا ،فيكــون مشــمولا لقولــه تعــالى 

لْطاناً  مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلْنــا لِوَلِيِّــهِ   او فقــل حيــث ان الــدافع مــن وراء كــلا ســُ
، الجرحين هو القتل ،فاذا تحقق ترتب عليه القصاص بمقتضى الآية الشريفة 

علــى هــذا فحــق الاقتصــاص حيــث انــه ثابــت لــوليّ المقتــول علــى كــلا  و
حيث انــه  ، ومحالة يوزع على كل منهما بنسبة النصف  ، فلاالجارحين معا 

ن ناحية و غير ساقط في المقام من ناحية اخرى ،فاذا قام غير قابل للتجزئة م
الولي حينئذ بالاقتصاص من كليهما معا ،فعليه ان يرد الى اولياء كــل منهمــا 

اذا قام بالاقتصاص من احــدهما ،فعلــى الآخــر ان يــرد الــى  ، ونصف الدية 
  اولياء المقتول قصاصا نصف الدية .

  ن احد جزئي السبب بما انه جرح غيــر و اما في المسألة الثانية :فقد مرّ ا
  فالقتــل المترتــب عليــه لــيس موضــوعا للقصــاص و  متعمد و غير مضمون ،

  هذا هو الفــارق بــين المســألتين ،هــذا مــن  مشمولا للآية الشريفة المتقدمة ،
  ناحية . 

  و من ناحية اخرى ان المسألة الاولى تفترق عن المسألة الثانيــة بــالنص 
فــي عــدة مــن الروايــات فــي المســألة الاولــى ان لــولي ايضا ،حيث قد ورد 

المقتول ان يقتص من جميع المشتركين في القتل و يرد من الدية الــى كــل 
  واحد منهم بما يستحقه من النسبة .

  و من ناحية ثالثة ان عمدة الدليل على جواز قصاص الجميع في المسألة 
اقشــة فــي جــواز ذلــك اذا لولاها لكان بامكاننا المن ، والاولى هي الروايات 
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 ، وكان جرح كل واحد منهما او منهما للمجنى عليه جزء الســبب لاتمامــه 
حيث ان المجموع ليس فردا آخر في  ، والمجموع يكون تمام السبب لقتله 

قــد  ، ومقابل كل واحد منهما أو منهم فى الخــارج فــلا موجــب للقصــاص 
تراك جماعة في قتل فــرد تسأل ان ظاهر الروايات سياقا هو كون موردها اش

امــا اذا  ، وبمعنى انهــم بنــوا علــى قتلــه فقتلــوه ظلمــا  واحد في زمن واحد ،
جرحه واحد بقصد القتل ثم جرحه آخر بنفس القصــد بــدون اتفــاق مســبق 

ففي هذه الحالة اذا لم يكن جرح كل واحد منهما وحــده  بينهما على قتله ،
سبب له ،فهــل يكــون مشــمولا  لكن بضم احدهما الى الآخر ، وسببا للقتل 

  للروايات ملاكا ؟
  ان الشمول غير بعيد ،على اساس ان كل واحد منهما قاصــد والجواب: 

  وجــود  ، وفاذا قتل بذلك كان القتل مستندا الــى كليهمــا معــا  لقتله عدوانا ،
  المعيــار انمــا هــو  ، فانالاتفاق المسبق بينهما على ذلك و عدم وجوده سيان 

  ل اليهما معا .باستناد القت
 لو كتفه ثم القاه في ارض مسبّعة مظنة للافتراس عــادة،) : ٩٦١( مسألة 

  اوكان قاصدا به قتله ،فافترسته السباع فعليه القــود ،نعــم لــو ألقــاه فــي ارض 
 لم تكن مظنة للافتراس عادة و لم يقصــد بــه قتلــه ،فافترســته الســباع اتفاقــا،

  . فالظاهر انه لا قود و عليه الدية فقط
  لو حفر بئرا فسقط فيها آخــر بــدفع ثالــث ،فالقاتــل هــو ) : ٩٦٢( مسألة 

  الدافع دون الحافر .
  حــبس الممســك  ، ولو أمسكه و قتله آخر قتــل القاتــل ) : ٩٦٣( مسألة 
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  يجلد كل سنة خمسين جلدة .و لــو  ، ومؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه 
  نظر اليه  ، وله آخر قت ، واجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم 

 ، وعلى الممسك الحبس مؤبدا حتــى المــوت  ، وفعلى القاتل القود  ثالث ،
  على الناظران تفقأ عيناه .

على  ، وقتله ،فعلى القاتل القود لو أمر غيره بقتل أحد ف) : ٩٦٤( مسألة 
كان ما توعدّ  ، فانالقتل لو اكره على  ، والآمر الحبس مؤبدا الى ان يموت 

و الحال هذه ،كــان لو قتله  ، وريب في عدم جواز القتل  ، فلاالقتل دون به 
 ان كان ما توعّد به هو القتل، ، وعلى المكره الحبس المؤبد  ، وعليه القود 
بــل لكنه لا يخلو عن اشــكال  ، وحكم الصورة الاولى ان حكمه فالمشهور 

 صل الــى القتــل و انعندئذ ،لان الاكراه اذا والظاهر جواز القتل له  ، ومنع 
وارد مورد الامتنــان و لا امتنــان فيــه لرفــع لم يكن مشمولا لدليله ،حيث انه 

يكون القتل محرّما ،باعتبار ان الامــر انه مع ذلك لا  ، الاه عن المكره الاكرا
الواضــح انــه فــي مثــل هــذه الحالــة لا من  ، وبين قتل نفسه و قتل غيره  دائر

بل هو مخيــر بــين ان يقــوم على نفس غيره ، تل نفسه و التحفظيجب عليه ق
اساس وقوع التــزاحم فاظ على نفس غيره و بالعكس ،على بقتل نفسه و الح

 ، فــانواحــدة عنــده قــدرة لا يقدر على حفــظ كلتيهمــا معــا ،لان  ، وبينهما 
فــي ان صــرفها  ، ور علــى حفــظ نفــس غيــره صرفها في حفظ نفسه فلا يقد

ره لا يكــون حفــظ نفــس غيــ ، وظ نفسه حفظ نفس غيره فلا يقدر على حف
ه على ذلك فاذا قام بقتل نفس غيــر ، وله و لا مرجح  اولى من حفظ نفسه ،

سلم لا يذهب لكن عليه الدية ،لان دم الم ، وحفاظا على نفسه فلا قود عليه 
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فــي هــذه الصــورة حكمــه فــي الصــورة  -حكــم المكــره بالكســر  ، وهدرا 
أما إذا كان مجنونا أو  ، وعاقلا بالغا  -بالفتح  -اذا كان المكره  هذا الاولى،

على الصــبيّ ،نعــم علــى عاقلــة قود لا على المكره و لا  ، فلايز صبيا غير مم
  على المكره مؤبدا . ، والصبيّ الدية 
  المشهور ان المولى اذا امر عبــده بقتــل شــخص فقتلــه ،) : ٩٦٥( مسألة 

لكنه لا يخلو عــن اشــكال ،بــل لا  ، وفعليه الحبس مؤبّدا و على العبد القود 
  يبعد ان يكون الامر بالعكس ،بان يحبس العبد مؤبدا و يقتل المولى .

  ريب في أنه قد ارتكب محرما، ، فلالو قال اقتلني فقتله ) : ٩٦٦( مسألة 
  ظهــر ثبوتــه ،هــذا اذا كــان ، الاو هل يثبت القصاص عندئــذ أم لا ؟وجهــان 

 أمــا اذا كــان متوعــدا بالقتــل، ، وون القتــل القاتل مختــارا أو متوعّــدا بمــا د
  فالحكم فيه كما تقدم .

   ، فــانلو أمر شخص غيره بــان يقتــل نفســه فقتــل نفســه ) : ٩٦٧( مسألة 
كان المأمور صبيّا غير مميز ،فعلى الآمــر القــود و ان كــان مميــزا ،أو كبيــرا 

و مكرهــا فقد أثم فلا قود علــى الآمــر ،هــذا اذا كــان القاتــل مختــارا ،أ بالغا،
أما اذا كان متوعّدا بما يزيد علــى القتــل  ، ومتوعّدا بما دون القتل أو بالقتل 

من خصوصياته ،كما اذا قال :اقتل نفســك و الا لقطعتــك اربــا اربــا ،فالظــاهر 
قــرب ، الاو هل يثبت القود على المكره وجهان  -عندئذ  -جواز قتله نفسه 

  عدمه .
  قطع يد ثالــث ،معينــا كــان أو غيــر  لو اكره شخصا على) : ٩٦٨( مسألة 

هددّه بالقتل ان لم يفعل ،جاز له قطع يده .و هــل يثبــت القصــاص  ، ومعين 
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  او ان القصاص يسقط و تثبت الدية على المباشر ؟ المكره ، على
  وجهان :الظاهر هو الثاني .

  أو نــزول بئــر ، او شــجرة ، لو اكرهه على صعود جبل ،) : ٩٦٩( مسألة 
  لم يكن الغالب في ذلك السقوط المهلــك ، ، فانو سقط فمات فزلت قدمه 

 ، والاّ ففيــه الوجهــان  ، وقــود عليــه و لا ديــة  ، فــلاو لا هو قصد بــه القتــل 
 الأقرب انه لا قصاص و لا دية عليه ،باعتبار ان القتل غيــر مســتند اليــه ،نعــم

  ات .كذلك الحال فيما اذا اكره على شرب سمّ فشرب فم ، وجزاؤه الحبس 
اذا شــهدت بينــة بمــا يوجــب القتــل ،كمــا اذا شــهدت ) : ٩٧٠( مســألة 

أو بأنه قاتل لنفس محترمة ،أو نحو ذلك ،أو شهد اربعة بما  بارتداد شخص ،
يوجب الرجم كالزنا ،ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا ،كان القود 

 لمباشر للقتل،لا حدّ على ا ، ولا ضمان على الحاكم الآمر  ، وعلى الشهود 
نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور ،كان عليه القود  أو الرجم ،

  دون الشهود .
لو جنى على شخص ،فجعله في حكــم المــذبوح و لــم ) : ٩٧١( مسألة 

 ، ولا نطــق  ، ولا شــعور  ، وتبق له حياة مستقرة ،بمعنى انه لم يبق له ادراك 
على الآخر دية  ، وخر ،كان القود على الأول لا حركة اختيارية ،ثم ذبحه آ

عليــه  ، وذبح الميّت .و أما لو كانت حياته مستقرة ،كــان القاتــل هــو الثــاني 
الأول جارح ،سواء أكانت جنايته مما يفضــى الــى المــوت كشــق  ، والقود 

  أو لا كقطع أنملة ،أو ما شاكلها . البطن أو نحوه ،
  لمريض عن تأدية وظائفها الطبيعية و اذا توقفت اعضاء ا) : ٩٧٢( مسألة 
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لكن بواسطة الجهاز الطبي المصنوعي  ، وحركاتها الاعتيادية الحية و ماتت 
  يشتغل قلبه و يؤدي وظائفه ،بحيث لو قام الطبيب برفع هذا الجهاز عنه مات 

  يقول انّه مات طبيعيا و لا أمل في  ، ولهذا يعامل معه معاملة الميت  ، وفورا 
اذا كانت هناك معجــزة منــه تعــالى ،ففــي  ، الاموجب القانون الطبي حياته ب

  هذه الحالة هل يجوز رفع الجهاز عنه ليموت اصطناعيا ايضا ؟
  الظاهر انه لا يجوز من وجهة النظر الشرعية .والجواب: 

  و قد تسأل انه اذا لم يجز ذلك شرعا ،فهل عليه قصاص اذا رفعه عنــه و 
  قصاص فهل عليه دية ؟ اذا لم يكن عليه ، ومات 

  لا هذا و لا ذاك ،اما القصاص فالظاهر انه غيــر محتمــل ،لان والجواب: 
  موضوعه القتل العمدي و هو لا يصدق عليه ،لوضوح ان مــن يرفــع الجهــاز 

بكلمة ان حياته الطبيعية قد توقفت و الموجــود انمــا  ، وعنه لا يقال انه قتله 
مــن المعلــوم ان القتــل لا  ، وجهاز الطبي هو الحياة الاصطناعية له بواسطة ال

امــا  ، ويصدق على رفع ذلك الجهاز ،لانه عبارة عن اذهاب الحياة الطبيعيــة 
الدية فالامر فيها ايضا كذلك ،باعتبار انها مترتبة على القتل و هو لا يصــدق 

انــه لا  ، الاان رفع الجهاز عنه و ان كان غيــر جــائز شــرعا  والخلاصة عليه ،
  لا دية على من يقوم برفعه عنه .قصاص و 

  اذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصدا كل منهمــا ) : ٩٧٣( مسألة 
دملت احداهما دون الأخرى ثــم مــات بالســراية ،فمــن لــم ينــدمل ، فانقتله 

مــن انــدمل جرحــه فعليــه القصــاص فــي  ، وجرحه هو القاتل و عليه القــود 
الديــة منــه ،فهــل يــرد الديــة  اذا أخــذ ، والطــرف ،أو الديــة مــع التراضــي 
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  المأخوذة الى اولياء القاتل ؟
  لا يرد اليهم ،لعدم الدليل على الردّ . والجواب: 

لــو جــرح اثنــان شخصــا جــرحين بقصــد القتــل فمــات ) : ٩٧٤( مســألة 
المجروح بالسّراية ،فادّعى احدهما اندمال جرحه و صدّقه الولي ،نفذ اقراره 

عليه فيكون الوليّ مــدعيا اســتناد القتــل  ، ور على نفسه و لم ينفذ على الآخ
حينئــذ فعلــى الــوليّ الاثبــات و إلاّ فعلــى  ، والى جرح الآخر و هو منكر له 

اذا امتنع عن الحلف و الردّ معــا ،ســقط  ، والآخر الحلف او ردّه على الولي 
عندئــذ فــاذا  ، وإن صدّقه الآخر دون الــولي نفــذ علــى نفســه دونــه  ، وحقه 

ء مــن فلا يحق لوارثه ان يطالب مــن المــدعي بشــي ولي من المقر ،اقتصّ ال
، الدية ،كما انه اذا طولب بالدية فليس له الامتناع عن اكمالها هذا من ناحية 

من ناحية اخرى ليس للولي ان يقتصّ من المدعي او يطالبه بالدية الا بعد  و
  المرافعة و اثبات انّ القتل مستند الى جرحه ايضا .

لكــن احــدهما قطــع مــن  ، واذا قطع اثنــان يــد شــخص ) : ٩٧٥لة ( مسأ
اســتند المــوت الــى كلتــا  ، فــانالكوع و الآخر من الذراع فمــات بالســراية 

ان استند الى قاطع الــذراع ،فالقاتــل هــو  ، والجنايتين معا كان كلاهما قاتلا 
 الثاني و الاول جارح ،نظير ما إذا قطع احد يد شخص و قتله آخــر ،فــالاول

  الثاني قاتل و لكل حكمه . ، وجارح 
  لو كان الجارح و القاتل واحدا ،فهل تدخل دية الطرف ) : ٩٧٦( مسألة 

  في دية النفس أم لا ؟
  وجهان :الصحيح هو التفصيل بــين مــا اذا كــان القتــل و الجــرح بضــربة 
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واحدة و ما اذا كانا بضربتين ،فعلى الاول تدخل دية الطرف في دية النفس 
ثبت فيه الدية اصالة .و على الثاني فالمشهور ،التداخل ايضا و الاكتفاء فيما ت

الاقرب عــدم  ، ولكنه لا يخلو من اشكال  ، وبدية واحدة و هي دية النفس 
أما القصاص فان كان الجرح و القتل بجنايــة واحــدة ،كمــا اذا  ، والتداخل 

ريــب فــي دخــول قصــاص  ، فــلاضربه ضربة واحــدة فقطعــت يــده فمــات 
اذا كان الجرح و  ، ولا يقتص منه بغير القتل  ، والطرف في قصاص النفس 

القتل بضربتين متفرقتين زمانــا ،فهــل يــدخل قصــاص الطــرف فــي قصــاص 
  النفس ،كما لو قطع يده و لم يمت به ثم قتله ؟

  امــا اذا كانــت  ، ولا يبعــد عــدم التــداخل فــي مثــل المثــال والجــواب: 
  و ضربه ضــربة  -مثلا  -كما اذا ضربه فقطعت يده الضربتان متواليتين زمانا ،

  فهل يحكم بالتداخل ؟ فقتلته ، ثانية ،
  لا يبعد التــداخل ،نعــم لــو ضــربه ضــربتين فجنــت الضــربتان والجواب: 

  لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان . جنايتين بدون الموت ،
  قتــول جــاز لاوليــاء الم -مــثلا  -اذا قتــل رجــلان رجــلا ) : ٩٧٧( مسألة 

بعد ان يردّوا الى اولياء كــل منهمــا نصــف الديــة ،كمــا ان لهــم ان  قتلهما ،
لكن على الآخر أن يؤدّي نصف الدية الى اهل المقتص  ، ويقتلوا أحدهما 

إن قتل ثلاثة واحدا ،كان كل واحد مــنهم شــريكا فــي قتلــه بمقــدار  ، ومنه 
جــب علــى ، والثلاثة عليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء  ، والثلث 

ان قتل  ، وكل واحد من الآخرين ان يرد ثلث الدية الى اولياء المقتص منه 
، وجب على الثالث ان يردّ ثلث الدية الى اولياء المقتص منهما  اثنين منهم ،
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يجب على ولي المقتول ان يردّ اليهم دية كاملة لكي يصل الى كل واحد  و
ان اراد قتل جميعهم ،فله ذلك  ، وقتصاص من المقتولين ،ثلث الدية قبل الا

  بعد ان يردّ الى اولياء كل واحد منهم ثلثي الدية .
تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا و ان كانت ) : ٩٧٨( مسألة 

  ضــرب احــدهما ضــربة و الآخــر  ، فلــوجناية احدهما اكثر من جناية الآخر 
  لــى فعــل كليهمــا ،كانــا ضربتين او اكثر ،فمات المضــروب و اســتند موتــه ا

عليه فلولي المقتول ان يقتل احدهما قصاصا ،كما أن  ، ومتساويين في القتل 
  له ان يقتل كليهما معا على التفصيل المتقدم .

  في قتل مسلم ، -بلا اغراء  -لو اشترك انسان مع حيوان ) : ٩٧٩( مسألة 
  صف الدية ؟فهل لولي المقتول ان يقتل القاتل بعد ان يردّ الى وليه ن

  انه بعيد ،لان القتل لا يســتند الــى فعلــه وحــده حتــى يترتــب والجواب: 
  حيــث ان احــد  ، وعليه القصاص ،بل هو مستند اليه و الى فعل الحيوان معا 

  يكون القتل المترتــب عليــه مــن القتــل  ، فلاجزئي السبب جرح غير متعمد 
  قصــاص كمــا مــرّ المتعمد حتى يكون مشمولا للآية الشــريفة و موضــوعا لل

  شرحه .
  اذا اشــترك الاب مــع اجنبــي فــي قتــل ابنــه ،جــاز لــولي ) : ٩٨٠( مسألة 

  أمّا الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية ،يعطيه  ، والمقتول ان يقتل الاجنبي 
ــاص  ــرض القص ــي ف ــه ف ــتص من ــولي المق ــدم  ، ول ــع ع ــول م ــولي المقت ل

  ميّ فى قتل ذميّ .كذلك الحال فيما اذا اشترك مسلم و ذ ، والاقتصاص
يقتص مــن الجماعــة المشــتركين فــي جنايــة الاطــراف ) : ٩٨١( مسألة 
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تتحقــق الشــركة فــي الجنايــة علــى  ، وحسب ما عرفت في قصاص الــنفس 
الاطراف بفعل شخصين أو اشخاص معا على نحو تستند الجنايــة الــى فعــل 
الجميع ،كما لو وضع جماعة سكينا مثلا علــى يــد شــخص و ضــغطوا عليــه 

آخــر تحتهــا و  ، واما اذا وضــع احــد ســكينا فــوق يــده  ، وحتى قطعت يده 
ضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا ،فهل هــو مــن الاشــتراك فــي 

  الجناية او على كل منهما القصاص في جنايته ؟
  الظاهر هو الاشتراك في الجناية عرفا .والجواب: 

  ل ،كان لــولي المقتــول لو اشتركت امرأتان في قتل رج) : ٩٨٢( مسألة 
لو كنّ اكثر ،كان له قتل جمــيعهن ،فــاذا قــتلهن جميعــا  ، وقتلهما معا بلا رد 

اما اذا قتل بعضــهن ،كمــا اذا قتــل اثنتــين  ، وفاضل ديتهن الى اوليائهن  ادّى
وجــب علــى الثالثــة رد ثلــث ديــة الرجــل إلــى اوليــاء  -مــثلا  -من الــثلاث 

  المقتص منهما .
اذا اشــترك رجــل و امــراة فــي قتــل رجــل ،جــاز لــولي ) : ٩٨٣( مســألة 

المقتول قتلهما معا ،بعد ان يردّ نصف الدية الــى اوليــاء الرجــل دون اوليــاء 
المرأة ،كما ان له قتل المرأة و مطالبة الرجــل بنصــف الديــة .و امــا اذا قتــل 

  جب على المرأة رد نصف الدية الى اولياء المقتص منه .، والرجل 
  كــل موضــع وجــب فيــه الــرد علــى الــولي عنــد ارادتــه : ) ٩٨٤( مسألة 

  لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحــق ، -على اختلاف موارده  -القصاص 
، فاذا كــان القاتــل اثنــين و أراد ولــيّ المقتــول قتلهمــا معــا  كالقتل و نحوه ،

  جب عليه اوّلا ردّ نصف الدية الى كل منهما ،ثم استيفاء الحق منهما .و
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   ، ولو قتل رجلان رجلا و كان القتل من احدهما خطــأ ) : ٩٨٥لة ( مسأ
من الآخر عمدا ،جاز لاولياء المقتول قتل القاتــل عمــدا بعــد ردّهــم نصــف 

مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية ،كمــا ان لهــم العفــو  ، وديته الى وليّه 
إذا  كــذلك الحــال فيمــا ، وعن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه 

اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمــدا ،لان عمــد الصــبي خطــأ تحملــه 
  العاقلة .

لو اشترك حرّ و عبــد فــي قتــل حــرّ عمــدا ،كــان لــولي ) : ٩٨٦( مسألة 
، اما العبد فيقــوّم  ، والمقتول قتلهما معا بعد ردّ نصف الدية الى اولياء الحرّ 

ء علــى شي ، فلال منه كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ ،أو كانت اق فان
لا فــرق فــي  ، وو ان كانت اكثر منه ،فعليه أن يردّ الزائد الى مــولاه  الولي ،

 ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحرّ ،أو أقل .نعم اذا كان اكثر منه،
كما لو كانت قيمة العبد اكثر من تمام الدية ،لم يجب عليه ردّ الزائــد علــى 

دّ النصف ،باعتبار ان دية العبد لا تزيد علــى ديــة النصف ،بل يقتصر على ر
  الحر .

  اذا اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ ،كان لولي المقتــول ) : ٩٨٧( مسألة 
  اما بالنسبة الى  ، وء بالنسبة الى المرأة قتلهما معا بدون أن يجب عليه ردّ شي

–فعندئذ  -رقاقه ، إذا لم يقتل العبد كان له است ، والعبد فقد مرّ التفصيل فيه 
  إلاّ فلا.، وردّ الزائد على مولاه  كانت قيمته اكثر من نصف دية المقتول، ان

  شروط القصاص
  و هي خمسة :
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  التساوي في الحرّية و العبوديّة الاول: الشرط 
  كذا إذا قتل الحرّة ، ، واذا قتل الحرّ الحرّ عمدا ،قتل به ) : ٩٨٨( مسألة 

  الى أولياء المقتصّ منه . و لكن بعد ردّ نصف الدية
  اذا قتلــت الحــرّ  ، واذا قتلــت الحــرّة الحــرّة قتلــت بهــا ) : ٩٨٩( مســألة 

  ليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الديّة .  ، وفكذلك 
  اذا قتل الحرّ الحرّ ،أو الحرّة خطأ محضا ،أو شبيه عمــد ) : ٩٩٠( مسألة 

  ول تحمل على عاقلــة القاتــل ،هي على الا ، وفلا قصاص ،نعم تثبت الدية 
  و على الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء اللّه تعالى .

  علــى  ، واذا قتل الحرّ او الحرّة العبد عمدا فلا قصــاص ) : ٩٩١( مسألة 
  إلاّ فلا يغرم  ، والقاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم يتجاوز دية الحرّ 

على القاتــل قيمتهــا إذا لــم تتجــاوز ديــة  ، واذا قتل الأمة فكذلك  ، والزائد 
و لو كان العبد او الأمة ذميا ،غرم قيمة المقتول اذا لــم تتجــاوز ديــة  الحرّة ،

لا فرق فيمــا ذكرنــاه بــين كــون العبــد أو الامــة قنــا ،أو  ، والذمي أو الذمية 
لم يــؤدّ  ، و،او مطلقا كذلك اذا قتل الحرّ او الحرّة مكاتبا مشروطا  ، ومدبرا

مثــل ذلــك  ، ولا فرق في ذلك بين الذكر و الانثــى  ، ومن مال الكتابة شيئا 
القتل الخطائي ،غاية الأمر أن الديّة تحمل على عاقلة القاتل الحــرّ إذا كــان 

  اذا كان شبه عمد ،ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي . ، وخطأ محضا 
  لجاني و مولى العبد في قيمتــه يــوم القتــل ،اذا اختلف ا) : ٩٩٢( مسألة 

  فالقول قول الجاني مع يمينه اذا لم تكن للمولى بيّنة ،باعتبار انه يدعي الاقل 
  فيكون قوله مطابقا للأصل .
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  لو قتل المولى عبده متعمدا ،فهل يقتل ؟) : ٩٩٣( مسألة 
  انــه ان كــان غيــر معــروف  ودعــوى، الاقــرب انــه لا يقتــل والجــواب: 

  ضرب مائة ضربة شديدة و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بهــا ، قتل ،بال
 ان كــان متعــودا علــى القتــل قتــل بــه، ، وأو تدفع الى بيــت مــال المســلمين 

مــا  ، ومدفوعة بانه لا وجه لهذا التفصيل و لا يوجد دليل معتبــر علــى ذلــك 
لعبــد و لا فرق في ما ذكــر بــين ا ، ودلّ عليه فهو ضعيف غير قابل للأعتماد 

ــين القــنّ  المكاتــب ،ســواء أكــان  ، والمــدبر  ، والأمــة ،كمــا انــه لا فــرق ب
  مشروطا،أم مطلقا أدى من مال كتابته شيئا أم لا .

  إذا قتل الحــرّ ،أو الحــرّة متعمــدا مكاتبــا ،أدّى مــن مــال ) : ٩٩٤( مسألة 
ديــة  و ،لكن عليه دية الحرّ بمقدار ما تحرّر منــه  ، ومكاتبته شيئا لم يقتل به 

على اساس انه لا يمكن ان تكون ديته قيمتــه ،باعتبــار  العبد بمقدار ما بقي ،
يكون مشمولا لما دلّ على أن دية العبد قيمتــه ،كمــا  ، فلاان مقدارا منه حرّ 

لا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا،أو  ، وهو الحال في القتل الخطائي 
  ال كتابته أو أقل من ذلك .أمة ،كما لا فرق بين كونه قد أدّى نصف م

  لــو قتــل العبــد حــرّا عمــدا قتــل بــه و لا يضــمن مــولاه ) : ٩٩٥( مســألة 
ليس لمــولاه  ، ونعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد و استرقاقه  جنايته ،

  فكّه الا اذا رضي الوليّ به ،باعتبار ان امره أصبح بيده اقتصاصا او استرقاقا و 
لا فــرق فيمــا ذكرنــاه بــين كــون القاتــل او  ، ولمــولى انقطــاع علاقتــه عــن ا

 ، والمقتول ذكرا أو أنثى ،كما انه لا فــرق بــين كــون القاتــل قنــا ،أو مــدبرا 
  كذلك أم الولد .
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  اذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمــدا ،جــاز لــوليّ ) : ٩٩٦( مسألة 
 ، والقــن لا فــرق فــي ذلــك بــين  ، والمولى قتله ،كما يجــوز لــه العفــو عنــه 

  المكاتب ،بأقسامه . ، والمدبّر
  لو قتل المكاتب حرّا متعمدا قتل به مطلقا ،ســواء أكــان ) : ٩٩٧( مسألة 

  مشروطا أم مطلقا ،أدّى من مال الكتابة شيئا ،أم لم يؤدّ .نعم لو ادّى المطلــق 
له استرقاقه بمقدار ما بقــي  ، ومنه شيئا لم يكن لوليّ المقتول استرقاقه تماما 

  ليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرّر منه إلاّ مع التراضي . ، ومن عبوديته 
لو قتل العبد أو الامة الحرّ خطأ ،تخيّر المولى بــين فــكّ ) : ٩٩٨( مسألة 

بــين دفــع القاتــل إلــى ولــيّ  ، ورقبته باعطاء دية المقتول ،أو بالصلح عليهــا 
ء من الامــرين .و لا فــرق فــي يليس له الزام المولى بش ، والمقتول ليسترقه 

المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ من  ، والمدبر  ، وذلك بين القن 
  أمّ الولد . ، ومال الكتابة شيئا 

  لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقــدار منــه الحــرّ أو العبــد ) : ٩٩٩( مسألة 
  بالخيار بــين ردّ الباقي على مولاه ،فهو  ، وخطأ ،فعليه الدية بمقدار ما تحرّر 

إذا عجز المكاتب  ، وبين دفع المكاتب إليهم  ، والباقي الى أولياء المقتول 
  عن اداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين .

  لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به ،بــلا فــرق بــين كــون ) : ١٠٠٠( مسألة 
   ، والآخــر مــدبّرا  ، والقاتل و المقتول قنين أو مدّبرين ،أو كون أحدهما قنّا 

لا ردّ لفاضــل ديتــه الــى مــولاه لعــدم  ، وكذلك الحكم لــو قتــل العبــد أمــة 
اولياء المرأة هنــاك اذا ارادوا  ، فانلا يقاس ذلك بقتل الحر الحرّة  ، والدليل
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 ، فــانان يقتلوا الحر فعليهم أولا ان يردوا نصف ديته الى اوليائــه ثــم القتــل 
  لا يشمل المقام .الدليل مختص بهذا المورد و 

  كان مشروطا أو مطلقا ، ، فانلو قتل العبد مكاتبا عمدا ) : ١٠٠١( مسألة 
  إن كان مطلقا ،تحرر  ، ولم يؤدّ من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القنّ 

  إن  ، وفلكل من مولى المقتول و ورثته حق القتل فان قتلاه معا فهــو  بعضه ،
  هل لولي المقتــول  ، وقه بسقوط موضوعه قتله أحدهما دون الآخر سقط ح

  استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول ؟نعم له ذلك .
   ، ولو قتلت الأمة أمة قتلت بها ،بلا فرق بــين أقســامها ) : ١٠٠٢( مسألة 

  كذا لو قتلت عبدا . 
لو قتل المكاتــب عبــدا عمــدا فــان كــان مشــروطا ،أو ) : ١٠٠٣( مسألة 

أن أدىّ منــه شــيئا  ، والكتابة شيئا ،فحكمه حكم القنّ مطلقا لم يؤدّ من مال 
يسعى في  ، ولكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقية  ، ولم يقتل به 

عجز كانت  ، فانالا فيؤدي من ماله  ، ونصيب حرّيته اذا لم يكن عنده مال 
ســترقاقه اما ما تعلق برقبته فلمــولى المقتــول ا ، والدية على مولى المكاتب 
لا يكون مولى القاتل ملزما بدفعه الديــة الــى  ، وبمقدار رقيته ليستوفي حقه 

لا فرق فــي ذلــك بــين كــون القاتــل او المقتــول ذكــرا او  ، ومولى المقتول 
  انثى،كما انه لا فرق بين كون المقتول قنا أو مدبرا .

ثلــه لو قتل المكاتب الّذي تحــرّر مقــدار منــه مكاتبــا م) : ١٠٠٤( مسألة 
 ، وفان تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر ،قتــل بــه  عمدا ،

  الاقرب أنّه يقتل . ، ولكنه لا يخلو من اشكال  ، وإلاّ فالمشهور أنه لا يقتل 
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  إذا قتل عبد عبدا خطأ ،كان مولى القاتل بالخيــار بــين ) : ١٠٠٥( مسألة 
ى مــولى المقتــول ليســترقه و يســتوفي بين دفعه ال ، وفكّه باداء دية المقتول 

إن زادت قيمــة القاتــل علــى  ، وتســاوت القيمتــان فهــو  ، فانحقه من قيمته 
إن نقصــت عنهــا ،فلــيس لــه أن  ، وقيمة المقتول ردّ الزائد إلى مولى القاتل 
لا فرق في ذلك بين كون القاتل  ، ويرجع الى مولى القاتل و يطالبه بالنقص 

نه لا فرق بين كونه قنا أو مدبّرا ،أو مكاتبا مشــروطا ،أو ذكرا أو أنثى ،كما أ
أمّا لو قتل مكاتبا تحرّر مقدار منه ،فقد  ، ومطلقا لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا 

  ظهر حكمه ممّا تقدم .
لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر ،خيّــر المــولى ) : ١٠٠٦( مسألة 

  بين قتل القاتل و العفو عنه . 
   ، ولو قتل حرّ حرّين فصاعدا فليس لأوليائهما إلاّ قتله ) : ١٠٠٧ ( مسألة

  ليس لهم مطالبته بالديّة إلا إذا رضي القاتل بذلك ،نعــم لــو قتلــه ولــيّ أحــد 
  المقتولين ،فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله .

  لو قتل عبد حرّين معا ،ثبــت لأوليــاء كــل منهمــا حــق ) : ١٠٠٨( مسألة 
  يتوقف علــى اذن الآخــر ،نعــم لــو بــادر أحــدهما و  ، فلامستقلا  الاقتصاص

  اذا قتــل  ، ولكنهما يصبحان شــريكين فيــه  ، واسترقّه جاز للآخر ايضا ذلك 
أحدهما و استرقه اولياؤه ثم قتل الثاني ،اختص العبد باولياء الثــاني ،بمعنــى 

  أن لهم استرقاقه و أخذه من أولياء الأوّل أو قتله .
  لو قتــل عبــد عبــدين عمــدا ،جــاز لمــولى كــل منهمــا ) : ١٠٠٩( مسألة 

  ســبق  ، فلــوأما استرقاقه فيتوقف على رضى مولى القاتل  ، والاقتصاص منه 
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لــو رضــى  ، وأحــدهما بالاقتصــاص ،ســقط حــق الآخــر بســقوط موضــوعه 
 إن إختــار أحــدهما اســترقاقه و اقــتص الآخــر، -فعندئذ  -المولى باسترقاقه 
لا فــرق  ، وإن إختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه  و، سقط حق الأول 

في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده ،كما لا فرق في 
ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة ،أو علــى نحــو التعاقــب ،نعــم اذا اســترقه 

و مولى الاول و بعد ذلك قتل الثــاني ،كــان مــولى الثــاني بالخيــار بــين قتلــه 
  استرقاقه مع رضى مولاه الثاني .

  لو قتل عبد عبدا لشخصيين عمدا ،اشتركا في القود و ) : ١٠١٠( مسألة 
  فكما أن لهما قتله ،فكذلك لهمــا اســترقاقه بالتراضــي مــع مــولى  الاسترقاق،

 لو طلب أحدهما من المولى ما يســتحقه مــن القيمــة فدفعــه إليــه، ، والقاتل 
يسقط حق الآخر ،فله قتله بعد ردّ نصف قيمته الى سقط حقّه عن رقبته و لم 

  مولاه .
  لو قتل عبدان أو اكثر عبدا عمدا ،فلمولى المقتول قتل ) : ١٠١١( مسألة 

لكــن اذا قتــل الجميــع ،فعليــه أن يــردّ مــا  ، والجميع ،كما أن له قتل البعض 
يــة له ترك قتلهم و مطالبة الد ، وفضل عن جناية كل واحد منهم الى مولاه 

هــم مخيّــرون بــين فــكّ رقــاب عبيــدهم بــدفع قيمــة العبــد  ، ومــن مــواليهم 
بين تسليم القتلة الى مولى المقتول ليستوفي حقّه منهم و لو كان  ، والمقتول

  باسترقاقهم ،لكن يجب عليه ردّ الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم .
  لاه ،فهــل يصــح لو قتل العبد حرّا عمدا ،ثم أعتقــه مــو) : ١٠١٢( مسألة 

  أما بيعه أو هبته ،فالظــاهر أنــه لا ينبغــي  ، وفيه قولان :الأظهر الصحة  العتق؟
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  ان قيل بالبطلان فيه ايضا . ، والاشكال في صحته 
  و الــزم  ، صــحلو قتل العبد حرّا خطأ ،ثم اعتقه مــولاه ) : ١٠١٣( مسألة 

  مولاه بالديّة .
  التساوي في الدين الثاني: الشرط 

  قتل المسلم بقتله كافرا ،ذميا كان أو مستأمنا ،أو حربيــا ،كــان قتلــه فلا ي
سائغا ،أم لم يكن ،نعم اذا لم يكن القتل سائغا ،عزرّه الحــاكم حســبما يــراه 

في قتل الذمي من النصــارى و اليهــود و المجــوس ،يغــرّم  ، ومن المصلحة 
مســلم قتــل أهــل أما لو اعتــاد ال ، وهذا مع عدم الاعتياد  الدية كما سيأتي ،

  الذمة ،جاز لوليّ الذمي المقتول قتله بعد ردّ فاضل ديته .
يقتل الذمي بالذّمي و بالذّمية بعد ردّ فاضل ديتــه الــى ) : ١٠١٤( مسألة 

  لو قتل الذميّ غيره مــن الكفــار  ، وأوليائه ، و تقتل الذميّة بالذميّة و بالذّمي 
  المحقوني الدم ،قتل به .

، و قتل الذمي مسلما عمدا ،دفع الى اوليــاء المقتــول ل) : ١٠١٥( مسألة 
إن كان معه  ، وان شاءوا استرقوه  ، وان شاءوا عفوا عنه  ، وشاءوا قتلوه  فان

لــو أســلم الــذميّ قبــل  ، ومــال دفــع إلــى أوليــاء المقتــول هــو و مالــه 
  قبول الدية إذا رضي بها . ، والاسترقاق،كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه 

لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ،لم يقتل بــه ،نعــم تجــب ) : ١٠١٦( مسألة 
  عليه الدية ان كان المقتول ذا دية .

  لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ،قتل به .) : ١٠١٧( مسألة 
الضابط في ثبــوت القصــاص و عدمــه إنمــا هــو بحــال ) : ١٠١٨( مسألة 
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جنــى مســلم علــى ذمــيّ  ، فلــوما ثبت خلافه  ، الاالمجني عليه حال الجناية 
 ، وقصــاص  ، فــلااو كانت الجناية قاتلة عادة ،ثم أسلم فمات  قاصدا قتله ،

كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ،ثم اعتق فمات ،نعم تثبت عليه 
  في الصورتين دية النفس كاملة .

 ، ولو جنى الصبيّ بقتل أو بغيره ،ثم بلغ لم يقتص منه ) : ١٠١٩( مسألة 
  انما تثبت الدية على عاقلته .

  لو رمى سهما و قصد به ذميّا أو كافرا حربيا أو مرتدا ،) : ١٠٢٠( مسألة 
  أمــا لــو جــرح حربيّــا أو  ، وقــود ،نعــم عليــه الديــة  ، فلافأصابه بعد ما أسلم 

  سرت الجناية فمات ،فهل عليه الدية أم لا ؟ ، ومرتدا ،فأسلم المجني عليه 
  الأول . وجهان :الظاهر هو 

  لو رمى عبدا بسهم ،فأعتق ،ثم أصــابه الســهم فمــات ،) : ١٠٢١( مسألة 
  فلا قود و لكن عليه الدية .

  اذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتدّ المجنــي عليــه ) : ١٠٢٢( مسألة 
 ، وقود في النفس ،لان المسلم لا يقتل بالكافر و لا دية للمرتــد  ، فلافمات 

  لاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟هل لولي المقتول ا
  ليس له ذلك ،على اساس ان حق الاقتصــاص فــي الاطــراف والجواب: 

في مفروض المسألة لم يثبت للمجروح ابتداء ،لانه ان لم يكن يرتد كان له 
اما اذا  ، وحق الاقتصاص في النفس فقط ،باعتبار ان الاول داخل في الثاني 

ن المســلم ، فــلاما ،اما حق الاقتصاص في النفس ء منهارتدّ فلا يثبت له شي
نــه منــوط بــان لا ، فلااما حــق الاقتصــاص فــي الاطــراف  ، ولا يقاد بالكافر 
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إلا فالثابــت لــه حــق الاقتصــاص فــي الــنفس  ، ويؤدي الجرح الــى المــوت 
حيث أن جرحه في المسألة يؤدي الــى موتــه و كــان ذلــك فــي  ، وفحسب 

  هذا الحق ايضا لكي ينتقل الى ورثته بعد موته .يثبت له  ، فلاحال ارتداده 
  فهل يثبت عليه القود ؟ و لو ارتدّ ثم تاب و بعد ذلك مات ،

  ان ثبوته غير بعيدة و ان كان ارتداده فطريا ،علــى اســاس مــا والجواب: 
ذكرناه من ان توبته تقبل في الواقع و انه بعــد الرجــوع الــى الاســلام اصــبح 

  لمسلم هدرا .و لا يذهب دم ا مسلما ،
ــألة  ــد أم لا ؟) : ١٠٢٣( مس ــل المرت ــل يقت ــا ،فه ــد ذمي ــل المرت ــو قت   ل

  لــو عــاد الــى الاســلام لــم يقتــل حتــى و ان  ، ووجهان :الاظهر أنه يقتــل بــه 
  كان فطريا . 
  لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ،أو كانت الجناية ) : ١٠٢٤( مسألة 

  لجناية فمات المجني عليه ،قيل :إنه لا سرت ا ، وقاتلة عادّة ،ثم ارتدّ الجاني 
  قود عليه ،لعدم التساوي حال الجناية و الأظهر ثبوت القود .

  أما لو قتله مسلم فلا قــود  ، ولو قتل ذمّي مرتدا قتل به ) : ١٠٢٥( مسألة 
  أما الدية ففي ثبوتها قــولان :الاظهــر عــدم  ، ولعدم الكفاءة في الدين  عليه،

  لم غير الذمي من اقسام الكفار .ثبوتها في قتل المس
اذا كان على مسلم قصــاص ،فقتلــه غيــر الــوليّ بــدون ) : ١٠٢٦( مسألة 

  ثبت عليه القود . اذنه،
  لو وجب قتل شخص بزنا ،أو لواط أو نحو ذلــك غيــر ) : ١٠٢٧( مسألة 

 سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم ،فقتله غير الامام عليه السّلام او نائبه،
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لكــن الاظهــر ثبــوت القــود أو الديــة مــع  ، ول انــه لا قــود و لا ديــة عليــه قي
على اساس ان هذا القتل بكيفية خاصة من الامام عليه السّلام في  التراضي ،

و مــن الفقيــه الجــامع للشــروط منهــا  زمــن الحضــور مباشــرة أو بالواســطة ،
 ين ظلــم،و من غيره في كــلا الــزمن لاعملية في زمن الغيبة عدل و مطلوب ،
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَــدْ جَعَلْنــا لِوَلِيِّــهِ فاذا كان ظلما كان مشمولا لقوله تعالى 

  .سُلْطاناً 
ــارب و ) : ١٠٢٨( مســألة  ــين الاق ــه ب ــرق فــي المســلم المجنــي علي لا ف

 قيــل، هل يقتل البالغ بقتل الصبيّ؟ ، والاجانب و لا بين الوضيع و الشريف 
  فيه اشكال بل منع .  ، و نعم و هو المشهور

  ان لا يكون القاتل أبا للمقتول الثالث: الشرط 
  هــل يشــمل الحكــم أب  ، وعليه الدية و يعزّر  ، وفانه لا يقتل بقتل ابنه 

  الأب أم لا ؟وجهان ،لا يبعد الشمول .
  ادّعى أنه ابنه ،لم تسمع دعواه ما لم  ، ولو قتل شخصا ) : ١٠٢٩( مسألة 
كــذلك لــو  ، وفيجوز لولي المقتول الاقتصــاص منــه  و نحوها ،تثبت ببيّنة أ
أما  ، وقتله احدهما أو كلاهما ،مع عدم العلم بصدق احدهما  ، وادعاه اثنان 

 ، فــلااذا علم بصدق احدهما او ثبت ذلك بدليل تعبدي و لم يمكــن تعيينــه 
  يبعد الرجوع فيه الى القرعة .

  كان له ولد منها ،فهل يثبــت  ، ولو قتل الرجل زوجته ) : ١٠٣٠( مسألة 
  حق القصاص لولدها ؟

  الظاهر عدم الثبــوت و هــو المشــهور بــين الاصــحاب ،علــى والجواب: 
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 ، واساس ان حق الاقتصاص في المسألة قد صار لولده من الزوجة المقتولة 
لا يحق للولد ان يقتص من والده و لا ان يقيم عليه الحد ،نعم لــو كــان لهــا 

،فهو وليّها و يقوم بالاقتصاص منه ،او اذا لم يكــن لهــا ولــد لا ولد من غيره 
منه و لا من غيره و لكن لها اقرباء فهم اوليائهم ،كما لو قذف الزوج زوجته 

لا يقام عليه الحــد ،باعتبــار ان حــق  ، فانهالميتة و لا وارث لها الا ولدها منه 
  الحد قد صار لولده منها .

  الآخــر امّهمــا ،فلكــل  ، والاخوين اباهمــا  لو قتل احد) : ١٠٣١( مسألة 
  بدر احدهما فاقتص ،كان للوارث الآخر  ، فانواحد منهما على الآخر القود 

  الاقتصاص منه . 
  ان يكون القاتل عاقلا بالغا الرابع: الشرط 

فلو كان مجنونا لم يقتل ،مــن دون فــرق فــي ذلــك بــين كــون المقتــول 
كــذلك الصــبي لا يقتــل  ، واقلتــه الديــة عاقلا أو مجنونا ،نعم تحمل على ع

العبرة في عــدم  ، وتحمل على عاقلته الدية  ، وبقتل غيره صبيّا كان أو بالغا 
قتل و هو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنــه  ، فلوثبوت القود بالجنون حال القتل 

  القود .
  لو اختلف الولي و الجــاني فــي البلــوغ و عدمــه حــال ) : ١٠٣٢( مسألة 

  ما اذا جنى في يوم الخميس ،فادّعى الولي ان الجناية كانت حال الجناية ،ك
  ادعى انه لم يبلغ بعد ،كان القول قول الجاني مع  ، وانكره الجاني  ، والبلوغ 
 كذلك الحال فيما اذا كان مجنونا ثم افاق، ، وعلى الوليّ الاثبات  ، ويمينه 

عى الجاني انها كانت حال ادّ ، وفادّعى الولي ان الجناية كانت حالا الافاقة 
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فالقول قول الجــاني مــع يمينــه ،نعــم لــو لــم يكــن الجــاني مســبوقا  الجنون ،
إلاّ فــالقول  ، وفادّعى انّه كان مجنونا حال الجناية ،فعليه الاثبــات  بالجنون ،

  باعتبار ان قوله مطابق لاستصحاب عدم الجنون . قول الولي مع يمينه ،
  عاقل مجنونا لم يقتل به ،على اساس ما دلّ من لو قتل ال) : ١٠٣٣( مسألة 

، انه لا قود لمن لا يقاد منه ،نعم عليه الدية ان كان القتل عمدا ،او شبه عمد 
لا يقاد منه تطبيقــا لكبــرى انــه لا  ، فانهكذلك لو قتل الرجل صبيّا او صبيّة و

  ؟هل الامر كذلك اذا قتل صحيح العين الأعمى  ، وقود لمن لا يقاد منه 
  انه غير بعيد ،على اساس ان الأعمى بما أنه ممّن لا يقاد منــه والجواب: 

  على الأظهر ،فتكون المسألة من صغريات تلك الكبرى .
لو اراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه ،أو ) : ١٠٣٤( مسألة 

  ن ديته قيل :ا ، وقود و لا دية عليه  ، فلاعما يتعلق ،به فالمشهور ان دمه هدر 
  من بيت مال المسلمين و هو الصحيح للنصّ .

  لو كان القاتل سكرانا ،فهل عليه القود أم لا ؟) : ١٠٣٥( مسألة 
  لكــن  ، وذهب جماعة الى الثــاني  ، وقولان :نسب الى المشهور الاول 

لا يبعد أن يقال :انّ من شرب المسكر ان كان يعلم ان ذلك مما يــؤدّى الــى 
ان لــم يكــن  ، وان شــربه فــي معــرض ذلــك ،فعليــه القــود كــ ، والقتل نوعا 

  بل كان القتل اتفاقيا فلا قود ،بل عليه الديّة . كذلك،
  اذا كان القاتل اعمى ،فهل عليه القود أم لا ؟) : ١٠٣٦( مسألة 

  لكن الاظهر عدمه ،باعتبــار  ، وقولان :نسب الى اكثر المتأخرين الاول 
  ان لــم تكــن لــه  ، وفيها و ديتها على عاقلته قود  ، فلاان جناية الأعمى خطأ 
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  إلاّ فعلى الامام عليه السّلام . ، وعاقله ،فالدية في ماله 
  الشرط الخامس :ان يكون المقتول محقون الدم 

فلا قود في القتل السائغ شرعا ،كقتل سابّ النبي صلى اللّه عليه و آله و 
رتد الفطري و لو بعد توبته و سلم و الأئمة الطاهرين عليهم السّلام و قتل الم

كذا مــن يقتــل  ، والمحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال 
الضابط فــي جميــع ذلــك هــو كــون القتــل  ، وغير ذلك  ، وبقصاص أو حدّ 

  سائغا للقاتل .
  ان من رأى رجلا يزني بزوجته و هــي مطاوعــة ،فهــل ) : ١٠٣٧( مسألة 

  يجوز ان يقتل الرجل ؟
اذا كــان ذلــك بعنــوان  ، الاانه لا يخلو عــن اشــكال بــل منــع اب: والجو

الدفاع عن العرض ،كما اذا كان الــدفاع عنــه متوقفــا علــى قتلــه و لا يمكــن 
قد تسأل هل يجــوز لــه ان يقتــل زوجتــه فــي هــذه  ، وفعندئذ يجوز  بدونه ،

  الحالة ؟
  بدليل، انه لا يمكن اتمامه ، الاان المشهور و ان كان الجواز والجواب: 
قد تسأل انه اذا قتل الزوج الرجل الزانــي او زوجتــه فــي  ، وفالأقرب عدمه 

لكنــه  ، وفهل عليه القود ،المعروف و المشهور انه لا قود عليــه  تلك الحالة،
لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد ،على اساس انه قتــل متعمــد و بــدون مســوغ 

لام او نائبــه و قد تقدم ان قتل الزاني او الزانية من  شرعي ، الامــام عليــه الســّ
اما من غيره ،فهو ظلم و تعدّ ،فلــذلك يترتــب  ، وعدل و مطلوب اذا وجب 

  عليه القصاص .
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  فصل في دعوى القتل و ما يثبت به 
  قيل يعتبر فيه  ، والبلوغ  ، ويشترط في المدّعي :العقل ) : ١٠٣٨( مسألة 

  لمدّعي عليه امكان صدور و يشترط في ا الرشد أيضا و الاظهر عدم اعتباره .
  ادّعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لــم تقبــل ، ، فلوالقتل منه 

و كذا لو ادّعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتــل واحــد عــادة كأهــل 
  .-مثلا  -البلد 

  مــع جماعــة -مــثلا -لو ادعى على شخص أنه قتل أباه ) : ١٠٣٩( مسألة 
  فاذا ثبت شرعا ،كان لوليّ المقتول قتل المدّعي  اه ،سمعت دعو لا يعرفهم ،

، لأولياء الجاني بعد القود الرّجوع الى الباقين بما يخصّهم من الدية  ، وعليه 
علــيهم أن يــؤدوّا مــا  ، ولم يعلموا عددهم رجعوا الى المعلــومين مــنهم  فان

  يختصّهم من الدية .
  نه كان عمدا أو خطأ ،فهــذا لو ادّعى القتل و لم يبين أ) : ١٠٤٠( مسألة 

ان يكون عــدم بيانــه لمــانع خــارجي لا لجهلــه الاول:  يتصور على وجهين :
  يستفصل القاضي منه . -فحينئذ  -بخصوصياته 

  أنــه لا يــدري ان القتــل  ، وأن يكــون عــدم بيانــه لجهلــه بالحــال الثاني: 
تــارة ) هذا ايضا يتصــور علــى وجهــين :فانــه (  ، والواقع كان عمدا أو خطأ 

 ، ويدعي ان القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة 
لكنه لا يدري انه كان قاصدا للقتل ايضا أم لا ؟فهذا يــدخل تحــت دعــوى 

( أخــرى ) لا يــدعي انــه كــان قاصــدا لــذات الفعــل  ، والقتل الشبيه بالعمد 
-فعندئذ  -تول إتفاقا لكنه اصاب المق ، ولاحتمال انه كان قاصدا أمرا آخر 
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علــى كــلا الفرضــين  ، ويدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي المحــض 
، لكنها في الفرض الاول على القاتل نفســه  ، وتثبت الدية ان ثبت ما يدعيه 

  في الفرض الثاني تحمل على عاقلته . و
  لو ادّعى على شخص انه القاتل منفردا ،ثم ادّعى على ) : ١٠٤١( مسألة 

  نه القاتل كذلك ،أو انه كان شريكا مع غيره فيــه ،لــم تســمع الــدعوى آخر أ
  من جهة انه قد اعترف أولا بعــدم كــون الثــاني قــاتلا لا منفــردا و لا  الثانية ،

  بل لا يبعد سقوط الدعوى الاولى ايضا ،باعتبار انه بالدعوى الثانية  مشتركا ،
  جة سقوط كلا الدعويين فقد كذب نفسه بالنسبة الى الدعوى الاولى ،فبالنتي

  عن الاعتبار .
 ، فانلو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطأ ) : ١٠٤٢( مسألة 

احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطــأ ،ســمعت دعــواه و هــي 
القتل الخطائي ،لان الدعوى الاولى بما انها ناشئة عن الجهل بمفهوم العمد 

ان لــم  ، ووى الثانية و هي دعوى القتــل الخطــائي و الخطأ فلا تكذب الدع
سقطت الدعوى عن اصلها ،على أساس ان كلا من الدعويين  يحتمل ذلك ،

كذلك الحــال فيمــا لــو ادّعــى القتــل الخطــائي و  ، وحينئذ تكذب الأخرى 
  فسّره بالعمد .
  يثبت القتل بأمور :) : ١٠٤٣( مسألة 
  الأقرار الاول: 

  كمــال العقــل و  ، ويعتبر فــي المقــرّ البلــوغ  ، و و تكفي فيه مرة واحدة
  اذا  ، والاختيار و الحرّية على تفصيل فيه ،فاذا أقرّ بالقتل العمدي ثبت القود 
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  أمّا المحجور عليه  ، وأقرّ بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة 
  و اذا أقرّ المفلس لفلس أو سفه ،فيقبل اقراره بالقتل عمدا فيثبت عليه القود .

  بالقتل الخطائي ،ثبتت الدية في ذمته و حينئذ فهل لولي المقتول ان يشــارك 
  الغرماء ؟

لكنّــه لا يخلــو  ، والمشهور انه لا يشاركهم اذا لــم يصــدقوه والجواب: 
ان اموالــه بمــا انّهــا  ودعــوى، بــل لا يبعــد المشــاركة  عن اشــكال و تأمــل ،

يكون اقراره بالنسبة اليهم نافذا ،لانه اقرار  فلا، اصبحت متعلقة لحق الغرماء 
مدفوعة بــان معنــى الحجــر لــيس كــون اموالــه متعلقــة لحــق  في حق الغير ،

بحيث يكون التصرّف فيها تصرف في متعلق حقّهم ،بل معنــاه انــه  الغرماء ،
ملــزم بــامر  ، وممنوع من التصرف فيها بــالبيع و الشــراء و النقــل و الانتقــال 

عند الامتناع قام الحاكم  ، وشرعي بتقسيمها بينهم بنسبة حصصهم الحاكم ال
على هذا فاقرار المفلس بالقتــل الخطــائي لا يمــس بحــق  ، ومقامه في ذلك 

و بكلمة ان حكم الحاكم بحجر المفلس  هؤلاء الغرماء و لا يوجب تفويته ،
ك انها انما هو بدافع مصلحة الغرماء ،لا بملا و منعه عن التصرف في أمواله ،

فعلــى الاول لا مــانع  الفرق بين الأمرين واضح ، ، واصبحت متعلقة لحقهم 
 من نفوذ اقراره بالقتل الخطائي أو الشبيه بالعمد او الدين بالنسبة الى هولاء،

على الثاني فلا يكون نافــذا  ، وعلى أساس انه لا يؤدي الى تفويت حق لهم 
  عليهم ،لانه يؤدي الى تفويت حقهم بها .

  أقرّ آخر بقتله خطأ، ، ولو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا ) : ١٠٤٤( مسألة 
فهل لولي المقتول الأخذ باحد الأقرارين على نحو التمييز بعد مــا لا يمكــن 
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لا يكــون لــه ســبيل علــى  ، واذا أخذه تعيّن العمل به  ، والاخذ بكليهما معا 
  الآخر ؟

  قــرارين مــن جهــة العلــم ذلك لان الا ، والظاهر انه لا يمكن والجواب: 
يمكــن  ، فــلاالأجمالي بكذب احــدهما فــى الواقــع متعارضــان و متكاذبــان 

شموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح  ، وشمول دليل الحجية لهما معا 
شموله لكل منهما مشروطا بعــدم الأخــذ بــالآخر لتكــون  ، ومن غير مرجح 
اتصاف كــل منهمــا بالحجيــة  فلا يمكن ايضا لاستلزام ذلك نتيجته التخيير ،

فــاذا يعــود محــذور التعبــد بالمتعارضــين علــى  عند عدم الأخــذ بهمــا معــا ،
ء مــن الاقــرارين حجــة لا عليه فــلا يكــون شــي ، وتفصيل ذكرناه في محله 

 نعم لو علم في هذه الحالة بصــدق احــدهما فــي الواقــع، تعيينا و لا تخييرا ،
  قرعة او التخيير ؟فهل تكون وظيفته حينئذ الرجوع الى ال

  ان وظيفتــه الرجــوع الــى القرعــة و تعيــين القاتــل بهــا دون والجــواب: 
  التخيير .

أقــرّ آخــر انــه هــو  ، ولو أقرّ أحد بقتل شخص عمــدا ) : ١٠٤٥( مسألة 
تؤخذ الدية مــن  ، والذي قتله ، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص و الدية 

ا الاول فــلان الاقــرارين مــن جهــة بيت مال المسلمين و هذا هو الأقرب ،امــ
العلم الاجمالي بكذب احدهما في الواقع قد سقطا عــن الاعتبــار مــن جهــة 

فــرق بــين المســألتين مــن  ، فلاالمعارضة كما هو الحال في المسألة السابقة 
في هذه الحالة لم يثبت كون القاتل المقر الاول و لا المقــر  ، وهذه الناحية 

لا فرق فــي ذلــك  ، وع حينئذ للقصاص و لا للدية يكون موضو ، فلاالثاني 
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بين رجوع الاول عن اقراره بعد اقرار الثاني و عدم رجوعــه ،حيــث لا قيمــة 
للرجوع بعد الاقرار .و اما الثاني فــلانّ دم المســلم لا يــذهب هــدرا .نعــم اذا 

فالمرجع في تعيين القاتل حينئذ في المسألة  علم بصدق احدهما في الواقع ،
  قرعة ،كما كان الأمر كذلك في المسألة السابقة .هو ال

  البيّنة الثاني: 
  و هي ان يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل .

  لا بشــهادة النســاء  ، ولا يثبت القتل بشــاهد و امــرأتين ) : ١٠٤٦( مسألة 
، لا بشاهد و يمين .و هل يثبت ربع الديّة بشهادة امرأة واحــدة  ، ومنفردات 

تمامهــا  ، وثلاثة ارباعهــا بشــاهدة ثــلاث نســوة  ، وا بشهادة امرأتين نصفه و
  بشهادة اربع نسوة ؟

  الأقــرب عــدم الثبــوت ،لان الثبــوت كــذلك مخــتص ببــاب والجــواب: 
  الوصية كما تقدم ،حيث يثبت ربعها بشهادة امرأة واحــدة و نصــفها بشــهادة 

بــواب بحاجــة الــى التعدّي عن ذلك الباب الى ســائر الا ، وامرأتين و هكذا 
  قرينة و لا توجد قرينة على ذلك . 

  ادّعى  ، ولو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة ) : ١٠٤٧( مسألة 
  الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته ،قبل قوله مع يمينه .

يعتبر في قبول شهادة الشاهدين مــن تــوارد شــهادتهما ) : ١٠٤٨( مسألة 
اختلفا في ذلك لم تقبل ،كما إذا شهد أحدهما أنه قتل  ، فلوعلى أمر واحد 

و شهد الآخر انه قتل فــي النهــار ،أو شــهد أحــدهما انــه قتلــه فــي  في الليل ،
  مكان و الآخر شهد بانه قتل في مكان آخر و هكذا .
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  شــهد الآخــر بــاقراره بــه ، ، ولو شهد أحدهما بالقتــل ) : ١٠٤٩( مسألة 
  لم يثبت القتل .

  لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد و ) : ١٠٥٠( مسألة 
  شهد الآخر بالأقرار به عمدا ،فهل يثبت الاقرار بالقتل ؟ ، والخطأ 

  ذلــك لأن مــن  ، وان الثبوت لا يخلــو عــن اشــكال بــل منــع والجواب: 
حيــث انهــا فــي  ، وء واحــد شروط قبول الشهادة كما مرّ ورودها على شــي

احد الشــاهدين قــد  ، فانتكون حجة  ، فلاء واحد رد على شيالمسألة لم ت
شهد على الأقرار بــالجمع بــين القتــل و هــي القتــل العمــدي ،فيكــون مــورد 

 ودعــوى، شهادة احدهما غير مورد شهادة الآخر فلم تردا على مورد واحد 
ان الشهادة على الاقرار بالحصة بما انها تنحل الى شهادتين :احــداهما علــى 

ار بالجامع و الاخرى على الاقرار بالخصوصيّة ،فيكــون الجــامع مــوردا الاقر
ة الــى  لشهادة كلا الشاهدين معا ،مدفوعة بان انحــلال الشــهادة علــى الحصــّ
شهادتين انحلال عقلي بتحليل من العقل في عالم الــذهن علــى اثــر انحــلال 

لجنس و هو الحصة الى جزئين عقليين هما :الجامع المتمثل في ا ، ومتعلقها 
امــا فــي  ، والخصوصية المتمثلة في الفصل و لا موطن لهما الا عالم الذهن 

الشهادة المتعلقة بها شهادة  ، وعالم الخارج فالحصة موجودة بوجود واحد 
امــا الشــهادة  ، ولا يعقــل تعــدّدها فيــه  ، وواحدة في الخــارج لفظــا و معنــى 

وجــود لهــا الا الوجــود التحليلية فــي عــالم الــذهن فــلا قيمــة لهــا ،حيــث لا 
  التصورّي الذهني .

  و مثل ذلك ما لو شــهد احــدهما بالقتــل متعمــدا و شــهد الآخــر بمطلــق 
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لا يثبت لا القتل المتعمــد و لا مطلــق القتــل الجــامع ،باعتبــار ان  ، فانهالقتل 
قــد مــر ان الشــهادة علــى  ، ومورد شهادة كل منهما غير مورد شهادة الآخر 

، الشهادة على الجامع حتى تجتمعان على مورد واحــد الحصّة لا ترجع الى 
للولي في كلا الفرضين ان يقوم باثبات القتل على المتهم منهمــا بالقســامة  و

  اذا كان هناك لوث على تفصيل سوف نشير اليه .
لو شهد احــدهما علــى القتــل الجــامع بــين العمــدي و ) : ١٠٥١( مسألة 

لى حصــة خاصــة فيــه و هــي القتــل شهد الآخر ع ، والخطائي بدون التعيين 
فقد مر ان الشهادتين بما انهما لم تردا على مورد واحد لــم يثبــت  العمدي ،

 ، ولا حصة خاصة منه  ، ولا القتل الجامع حتى يكون مكلفا بالتعيين  القتل ،
فيكــون هــذا  لكن في هذه الحالة اذا انكــر المشــهود عليــه القتــل العمــدي ،

حينئذ فالثابت عليه الدية دون القصاص ،نعــم  ، وأي اعترافا منه بالقتل الخط
  لو ادعى الولي القتل العمدي عندئذ ،فعلية اثباته بالبينة .

  لو ادّعى شخص القتل على شخصين ،كانا عدلين في ) : ١٠٥٢( مسألة 
 ، ونفسه او بقطع النظر عن اتهامهما بالقتل ،ثم اقام المدعي على ذلك بالبينة 

حينئــذ فــان  ، وهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان له بعد هذا شهد المش
لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما ،باعتبار اتهامهــا بانّهمــا أرادا مــن وراء 

ــل شــهادتهما  ــلا تقب ــهما ف ــن انفس ــع الضــرر ع ــك دف ــذ  ، وذل ــولي عندئ لل
ان صــدقهما  ، والاقتصاص منهمــا او مــن احــدهما علــى تفصــيل قــد تقــدم 

باعتبار ان تصــديق ولــي المقتــول شــهادة المشــهود  وى رأسا ،سقطت الدع
عليهما و قبولها على الشاهدين ينافي دعواه القتل أولا على المشهود عليهما 
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  فبالنتيجة انه يكذب نفسه ،فلذلك تسقط بسقوط موضوعها . و يكذبها ،
  حينئذ  ، ولو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ) : ١٠٥٣( مسألة 

  أما اذا كانت قبله ،فقيل لا تقبــل ، ، وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت فان 
  ان شهادتهما لو كانت قبل الانــدمال كانــت  ودعوى، و لكن الأظهر القبول 

على اساس احتمال ان اداءها انما كانت من اجــل  تقبل ، ، فلاموردا للتهمة 
  هادة امران :احدهما فسق مدفوعة بان المانع عن قبول الش الدية لا للّه تعالى ،

ة عليــه كــالظنين و  ، والشاهد و عدم عدالته    الآخر انطبــاق العنــاوين الخاصــّ
انطباقهــا  ، فــانالمتهم و الخائن و دافع المغرم و المريب و الســائل بــالكفّ 

ء مــن اما اذا كان عادلا و لا ينطبق عليــه شــي ، وعليه مانع عن قبول شهادته 
، نع من قبول شهادته كشهادة الرجل لزوجته و بالعكسما ، فلاتلك العناوين 

مجــرد احتمــال  ، وشهادة الأب لابنه أو لأخيه او لسائر اقاربــه او العكــس  و
قــد تســأل انــه ورد فــي  ، والتهمة فيها لا قيمة له بعد ما كانت الشهود عادلة 

  بعض الروايات عدم قبول شهادة المتهم ؟
ايــة مــن لــم تثبــت عدالتــه ،لا مجــرد ان المراد فيــه فــي الرو والجواب: 

  احتمال أن شهادته من اجل كسب النفع لا للّه .
   ، فــانلو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ) : ١٠٥٤( مسألة 

ــت  ــل عمــدا أو شــبه عمــد قبل ــه القت ــهادة  ، وكــان المشــهود ب طرحــت ش
على اساس الشاهدين، و ان كان المشهود به القتل خطأ ،لم تقبل شهادتهما ،

  ان شهادتهما من شهادة دافع المغرم فلا تقبل .
  قامت  ، ولو قامت بيّنة على ان زيدا قتل شخصا منفردا ) : ١٠٥٥( مسألة 
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، كذا الدية  ، وبيّنة أخرى على ان القاتل غيره ،سقط القصاص عنهما جزما 
  فيه اشكال بل منع . ، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين  و

  أقــرّ  ، ولو قامت بيّنة على ان شخصا قتل زيــدا عمــدا ) : ١٠٥٦( مسألة 
احتمل اشــتراكهما  ، وء آخر انه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه بري

على المقرّر ردّ نصف الدية الى  ، وفي القتل ،كان للوليّ قتل المشهود عليه 
اتج من ولي المشهود عليه ،على اساس أن النص في المسألة يدلّ على أن الن

 ، وضم الاقرار الى البينة اشتراك المقر و المشــهود عليــه فــي القتــل حكمــا 
ان الولي إذا اقتص من المقر  ، غيرحينئذ فيجري عليهما حكم الاشتراك فيه 

فليس لورثته اخذ نصف الدية من المشهود عليــه ،تطبيقــا لقاعــدة ان  فقط ،
امّــا اذا  ، وب دون غيــره هو انه القاتل فحســ ، والمقر يؤخذ بمقتضى اقراره 

اقتص من المشهود عليه ،فعلى المقر ان يرد نصف الدية الى ورثتــه لمكــان 
لو  ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى وليّ المشهود عليه نصف ديته  ، والاشتراك 

عفا عنهما و رضى بالدية كانــت عليهمــا نصــفين .و أمــا إذا علــم أن القاتــل 
أو أخذ الدية منه بالتراضي دون المشهود  رّ ،فالظاهر جواز قتل المق واحد ،

  على اساس ان بناء العقلاء في امثال المقام تقديم الاقرار على البينة . عليه ،
 ، ولو ادّعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ) : ١٠٥٧( مسألة 

أقام على ذلك شاهدا و امرأتين ،ثــم عفــا عــن حــق الاقتصــاص ،قيــل بعــدم 
 ، وحيث أن حقه لم يثبت فيكون العفــو عفــوا عمــا لــم يثبــت  ،صحة العفو 

لكن الظاهر هو الصحة ،باعتبار انه لو كان له حق في الواقع لســقط بعفــوه و 
  لو ثبت عنده بعد العفو لم يترتّب عليه أثر . ، وإن لم يثبت عند الحاكم 
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  القسامة الثالث: 
  أقــام  ، فانأو جماعة لو ادّعى الوليّ القتل على واحد ) : ١٠٥٨( مسألة 

  إلاّ فان لم يكن هنــا لــوث ،طولــب المــدعي عليــه  ، والبينة على مدعاه فهو 
إن لم يحلف كان لــه ردّ الحلــف  ، وحلف سقطت الدعوى  ، فانبالحلف 

أقامهــا  ، فانان كان هناك لوث طولب المدّعي عليه بالبينة  ، وإلى المدّعي 
دّعي الاتيــان بقســامة خمســين رجــلا إلاّ فعلــى المــ ، وعلى عدم القتل فهــو 

أتــى بهــا  ، فــانالا فعلــى المــدعي عليــه القســامة كــذلك  ، ولاثبات مــدعاه 
و إلاّ الزم الدعوى ،ثم ان القسامة لم تجعل في كل مورد  سقطت الدعوى ،

و انما جعلت احتياطا للدماء اذا كان المــدعى عليــه  من موارد دعوى الدم ،
  هذا هو معنى اللوث . ، وشر فاسقا و فاجرا و متهما بال

  اذا كان المدعي ،أو المدعى عليــه امــرأة ،فهــل تثبــت ) : ١٠٥٩( مسألة 
  ظهر هو الثبوت .، الاالقسامة ؟فيه وجهان 
  كميّة القسامة 

ــا ) : ١٠٦٠( مســألة  ــدي خمســون يمين ــل العم ــي القت ــأ  ، وف ــي الخط ف
بالعمد هل هو قد تسأل ان القتل الشبيه  ، والمحصن خمس و عشرون يمينا 

  ملحق بالخطأ المحض ؟ 
  عليه فان أقام المدعي خمســين  ، ونعم لانه خطأ في الحقيقة والجواب: 

  إلاّ فالمشهور تكرير الأيمان علــيهم حتــى يــتمّ عــدد  ، ورجلا يقسمون فهو 
حينئذ فعلى المــدعى عليــه  ، وهو بعيد و لا يمكن إتمامه بدليل  ، والقسامة 

لا علمنا له قاتلا فــان  ، ولف خمسين يمينا باللّه ما قتلناه المتهم بالقتل ان يح
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كان المدعى عليه واحــدا او متعــددا و لكــن اقــل مــن عــدد القســامة ،كــرر 
إن كــان عــدده بقــدر عــدد القســامة ،حلــف  ، والحلف الى خمســين يمينــا 

إن وجــد  ، وفعل ذلك فالدية على القرية التي وجد القتيــل فيهــا  ، فانكلهم
مــن هنــا  ، وفديتــه مــن بيــت المــال  لاة أو ســوق او غيــر ذلــك ،في ارض ف

فان المــدعي اذا لــم يــتمكن مــن اقامــة  يختلف المدعي عن المدعي عليه ،
لــم يكــف تكــرار حلفــه الــى  خمسين رجلا يقسمون على إثبات ما ادعــاه ،

  خمسين يمينا .
رّ اذا كان المدّعون جماعة اقل من عدد القسامة ،فقد م) : ١٠٦١( مسألة 

  ان الاظهر انه لا قسامة عليهم ،بل هي على المدّعى عليه .
  المشهور ان المدعى عليه اذا كان واحدا ،حلف هو و ) : ١٠٦٢( مسألة 

لــم يكمــل كــررّت علــيهم  ، فــانأحضر من قومه مــا يكمــل عــدد القســامة 
أمــا اذا كــان اكثــر مــن  ، وهــذا هــو الاظهــر  ، والأيمان حتى يكمل عددها 

فعلــى كــل  نى ان الدعوى كانت متوجّهة الى كل واحد مــنهم ،بمع واحد ،
  واحد منهم قسامة خمسين رجلا .

اذا لــم تكــن بيّنــة للمــدّعي و لا للمــدّعي عليــه و لــم ) : ١٠٦٣( مســألة 
ء علــى لا شي ، وحلف المدّعي عليه ،سقطت الدعوى  ، ويحلف المدّعي 

  ت المال .تعطي الدية لورثة المقتول من بي ، والمدّعي عليه 
  القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ،كذلك ) : ١٠٦٤( مسألة 

 في عددها في الجروح خلاف. ، و تثبت بها في الجروح بالاضافة الى الدية
قيل  ، وإلاّ فبحسابها  ، وقيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة 
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هذا  ، وا كان دون ذلك فبحسابه م ، وستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس 
  القول هو الصحيح .

، اذا كان القتيل كافرا ،فادّعى وليّه القتل على المسلم ) : ١٠٦٥( مسألة 
وجهــان قيــل :تقبــل و هــو لا  فهل تثبت القسامة حينئــذ ؟ لم تكن له بينة ، و

  يخلو من اشكال بل منع ،لاختصاص جعل القسامة بما اذا كان القتيل مسلما.
اذا قتل رجل في قرية ،أو في قريب منهــا ،اغــرم اهــل ) : ١٠٦٦مسألة ( 

 ، وتلك القرية الدية ،إذا لم توجد بيّنة على اهل تلك القرية انهــم مــا قتلــوه 
  إذا وجد بين قريتين ،ضمنت الأقرب منهما .

  اذا وجد قتيل في زحام الناس ،أو على قنطرة ،أو بئر ،) : ١٠٦٧( مسألة 
  ،أو في شارع عام ،أو جامع ،أو فلاة او ما شــاكل ذلــك ، أو جسر ،أو مصنع

  و الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه الــى شــخص خــاص ،أو جماعــة 
  معينة ،أو قرية معلومة ،فديته من بيت مال المسلمين .

  ادّعى  ، فلويعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوى ) : ١٠٦٨( مسألة 
  أثر له . ، فلاالقتل الخطأي القتل العمدي و حلف على 

  لو ادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم ) : ١٠٦٩( مسألة 
فله أن يطالب كلا منهما بالبيّنة على عــدم كونــه قــاتلا ،اذا كــان  به تفصيلا ،

ان لــم تكــن  ، وأقام كل منهما البينة على ذلك فهــو  ، فانهناك لوث فيهما 
إن  ، وان لم يأت بها فعليهمــا القســامة  ، ودعي القسامة فعلى الم لهما بيّنة ،

نكلا ثبتت الدية دون القود ،على أســاس ان القاتــل فــي الواقــع احــدهما لا 
  كليهما معا . 



  ٣٦٦............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

  لو ادّعى القتل على إثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له ) : ١٠٧٠( مسألة 
ينــة علــى عــدم صــدور أقامــا الب ، فــانبيّنة ،فله أن يطالبهما بالبينة مع اللوث 

أتــى بهــا علــى  ، فــانإلاّ فعلى المدّعي الاتيان بالقســامة  ، والقتل منهما فهو 
أحدهما دون الآخر ،فله قتله بعد ردّ نصــف الديــة إلــى أوليائــه ،كمــا ان لــه 

إن أتى بها على كليهما ،فله قتلهما بعــد أن  ، والعفو و أخذ نصف الدية منه 
ان  ، وف الدية ،كما ان له مطالبة الديــة منهمــا يردّ الى اولياء كل منهما نص

ان أتى  ، وأتيا بها سقط عنهما القصاص و الديّة  ، فاننكل فالقسامة عليهما 
للوليّ ان يقتل الآخر بعد ردّ نصف ديته الــى  ، وبها احدهما سقط عنه ذلك 

 ان نكلا معا ،كــان للــولي ، وله أن يعفو عنه و يأخذ نصف الدية  ، وأوليائه 
  قتلهما معا بعد ردّ نصف دية كل منهما الى اوليائه ،او مطالبة الدية منهما .

 كان في أحــدهما لــوث، ، ولو ادعى القتل على اثنين ) : ١٠٧١( مسألة 
 إن لــم يقــم، ، وفعلى المدعي اقامة البيّنة بالاضافة الى من لــيس فيــه لــوث 

  ،فالحكم فيه كما سبق. اما بالاضافة الى من فيه لوث ، وفعلى المنكر اليمين 
  لو كان للمقتول وليّان و كــان أحــدهما غائبــا ،فــادّعى ) : ١٠٧٢( مسألة 

  اقامها ، ، فانكان فيه لوث فعليه البينة  ، فانالحاضر على شخص أنه القاتل 
لــو حضــر  ، وجــاء بهــا ،ثبــت حقــه  ، فــانفهو و إلاّ فعلى المدعي القســامة 

، إن ادّعــى مــع اللــوث  ، والحق بالحاضر  فان لم يدّع شيئا انحصر الغائب ،
لا فــرق  ، ولم يقم المدعى عليه البيّنة ،كان عليه القسامة بمقدار حصته  فان

كذلك الحــال اذا  ، وفي ذلك بين كون الدعوى القتل العمدي ،أو الخطأي 
الصغير  ، فانكان أحد الولييّن صغيرا و ادّعى الكبير على شخص انه القاتل 
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ــ ــالكبير إذا بلــغ و ل ــدع شــيئا ،كــان الحــق منحصــرا ب ــع  ، وم ي ان ادّعــى م
  اللوث،كان عليه القسامة بمقدار حصته .

  ادّعــى أحــدهما القتــل علــى  ، واذا كان للقتيل وليّــان ) : ١٠٧٣( مسألة 
  كذّبه الآخر ،بان ادّعى ان القاتل غيره ،او انــه اقتصــر علــى نفــي  ، وشخص 

يمكنه اثبات حقه بالقسامة ،اذا  ، ولاول القتل عنه ،لم يقدح هذا في دعوى ا
لم تكن للمدّعي عليه بينة على عدم كونه قاتلا ،هذا إذا لــم يكــن تكــذيب 

  إلاّ فلا قسامة . ، والآخر أو نفي كونه قاتلا موجبا لازالة اللوث عنه 
لــو مــات أثنــاء  ، واذا مــات الــولي قــام وارثــه مقامــه ) : ١٠٧٤( مســألة 

اعتــداد بالايمــان  ، فــلارث ان يأتي بالقسامة مســتأنفة الأيمان كان على الوا
  الماضية .

  لو حلف المدّعي على ان القاتل زيد ،ثم اعترف آخر ) : ١٠٧٥( مسألة 
بانه القاتل منفردا ،فاذا صدق المدعي المقرّ في اقراره ،فهل هــو مخيــر بــين 

،فذهب البقاء على مقتضى القسامة أو العمل على مقتضى الاقرار فيه وجهان 
الشيخ في الخلاف الى الاول حتى و لو كان الاقرار قبل اســتيفاء الحــق مــن 

اذا صــدّق المــدّعي المقــر ،ســقطت  ، فانــهلكنه لا وجه له  ، والمدّعي عليه 
  دعواه الاولى ايضا .

اذا حلف المدعي و استوفى حقه عن الدية ثم قامــت ) : ١٠٧٦( مسألة 
با حــين القتــل ،أو كــان مريضــا أو نحــو البينة على ان المدّعي عليه كان غائ

ذلك مما لا يتمكن معه من القتل ،بطلت القسامة و ردّت الدية ،على اســاس 
ديته تؤخذ  ، فانكذلك الحال فيما اذا اقتص منه  ، وتقدم البيّنة على الحلف 



  ٣٦٨............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

  منه .
لو أتهم رجل بالقتل ،فهل يحبس فترة زمنيــة محــددّة ) : ١٠٧٧( مسألة 
ولياء المقتول مما يثبــت بــه القتــل او لا ،فيــه قــولان :فــذهب ء االى أن يجي

جاء اولياء المقتول في تلك المــدّة بمــا  ، فانجماعة الى انه يحبس ستة ايام 
لكنّه لا يخلو عن اشكال بــل  ، ويثبت به القتل كالبيّنة فهو و إلاّ خلى سبيله 

  .إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه  ، الالا يبعد عدم جوازه 
  فصل في أحكام القصاص

  الثابت في القتل العمدي لوليّ المقتول ،هل هو الولاية ) : ١٠٧٨( مسألة 
  على القصاص فقط أو على الجامع بينه و بين الدية ؟

  ان الثابت له فيه الولاية على القصاص الاّ في صورة واحدة ،والجواب: 
  ولي المقتول بين  في هذه الصورت يتخير ، فانو هي ما اذا قتل رجل امرأة 

امــا فيمــا عــداها فالثابــت لــه الولايــة علــى  ، والقصــاص و المطالبــة بالديــة 
  اما الدية فهي بديلة له في حالتين : ، والقصاص فحسب 

  حالة تعذر القصاص و عدم امكانه لسبب أو آخر . - ١
حالة التراضي بها بين الولي و القاتل ،فاذا طالب الولي القاتل بالدية  - ٢

رضى بها ،سقط عنه القصاص و تثبت الدّية .و يجوز لهما التراضــي علــى  و
اقل من الدية ،أو على اكثر منها ،نعم اذا كان الاقتصاص يستدعي الرد مــن 
الولي ،كما اذا قتل رجل امرأة ،كان ولي المقتول مخيرا بين القتل و مطالبة 

  الدية .
  و موته ،أو كان ممن لو تعذر القصاص لهرب القاتل ،أ) : ١٠٧٩( مسألة 
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كــان  ، فــانلا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ،انتقل الأمــر الــى الديــة 
ان  ، وإلاّ أخذت من الاقرب فــالأقرب إليــه  ، وفالدية في ماله  للقاتل مال ،

  لم يكن ادى الامام عليه السّلام الدية من بيت المال . 
  من القاتل فخلّصه قوم  لو أراد اولياء المقتول القصاص) : ١٠٨٠( مسألة 
  مات القاتل او لم  ، فانحبس المخلص حتى يتمكن من القاتل  من ايديهم ،

  يقدر عليه ،فالدية على المخلص .
يتــولّى القصــاص مــن يــرث المــال مــن الرجــال دون ) : ١٠٨١( مســألة 

  أما النساء فليس لهن عفو و لا قود . ، وو من يتقرّب بالأم  الزوج،
  اذا كان ولي المقتول واحدا ،جازت لــه المبــادرة الــى : ) ١٠٨٢( مسألة 

الأولى الاستئذان من الامام عليه السّلام و لا سيما في قصاص  ، والقصاص 
  الاطراف .

  اذا كــان للمقتــول اوليــاء متعــددون ،فهــل يثبــت حــق ) : ١٠٨٣( مسألة 
  الاقتصاص من القاتل لكل واحد منهم مســتقلا او هــم مشــتركون فــي حــق 

  ؟ واحد
  الظاهر هو الثاني دون الاول ،بقرينــة مــا ورد فــي جملــة مــن والجواب: 

 الروايات ،من انه اذا عفى بعض اولياء المقتــول عــن القاتــل دون جمــيعهم،
درئ عنه القتل و طرح عنه الدية بقدر حصة من عفــا ،فــاذا كانــت الأوليــاء 

الثلثــان  و ،متمثلة في ثلاثة مثلا سقط عنه الدية بنسبة الثلــث و هــي حصــته 
الباقيان من اموال القاتل الى الذين لم يعفو ،باعتبار تعذر القصاص و امتناعه 

، قد مرّ انه في هذه الحالة ينتقل الامر الى بديلة و هو الدية  ، وبالنسبة اليهم 
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من الواضح ان هذا يدل على اشتراكهم في حق الاقتصاص و عدم ثبوتــه  و
 فلا معنى لسقوطه عن الكل باعفــاء الــبعض،إلاّ  ، ولكل واحد منهم مستقلا 

مــن انــه اذا  هذا من جانب و من جانب آخر مــا ورد فــي بعــض الروايــات ،
حينئــذ  ، وقتص بعض الاولياء من القاتل ضمن حصته الآخــرين مــن الديــة 

 ، وان عفو فعليه دفعها إلى ورتة الجاني  ، وفان طالبوه بها فعليه دفعها اليهم 
إلاّ فالضمان يكون على خلاف  ، وانه مشترك بينهم  هذا يدل بوضوح على

قد تسأل ان حق الاقتصاص اذا كان مشتركا بين جميع الاوليــاء  ، والقاعدة 
، فنتيجته عدم جواز اعمال كل واحد منهم هذا الحــق بــدون إذن الآخــرين 

لا يبعــد  ، واقتص واحد منهم من القاتل بدون اذن البــاقين لكــان ظلمــا  فلو
  القصاص باعتبار انه قتل بدون مبرر ؟ استحقاقه

  ان المســتفاد مــن  ، الاان مقتضى القاعدة و ان كــان كــذلك والجواب: 
نظيــر ذلــك مــا اذا تعــدد  ، والنصوص جواز ذلك مع ضــمان حــق الآخــرين 

فانه يجوز لولي المقتول ان يقتل الجميع قصاصا مع ضمان دية كل  القاتل ،
ان استحقاق الكل للقتل انما هو بنسبة  واحد منهم بنسبة خاصة ،على اساس

على ذلك فاذا كان  ، ومعيّنة كالنصف او الثلث او الربع او الخمس و هكذا 
القاتل لشخص واحد متمثلا في اثنين و قتلهما معا قصاصا ،ضمن لكل منهما 

اذا كان متمثلا في ثلاثة و قتلهم جميعا كذلك ،ضــمن لكــل  ، ونصف ديته 
  و هكذا . واحد منهم ثلث ديته

ــه اوليــاء مــن ) : ١٠٨٤( مســألة  ــول مســلما و لــم يكــن ل اذا كــان المقت
المسلمين و كان له أولياء مــن الــذميين ،عــرض علــى قرابتــه مــن اهــل بيتــه 
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ان شــاء  ، وشــاء قتــل  ، فــانالاسلام ،فمن أسلم فهو وليه و يدفع القاتل اليه 
أمره الى الامــام عليــه ان لم يسلم منهم أحد ،ف ، وان شاء عفا  ، وأخذ الدية 

لام ان  ، وان شاء أخذ الدية منــه  ، والسّلام فان شاء قتله  لــيس لــه عليــه الســّ
  يعفو .

  المشهور بــين  ، ولا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص ) : ١٠٨٥( مسألة 
  لكنه لا يخلو عن اشكال ،بل لا يبعد  ، والاصحاب انه لا يقتصّ إلاّ بالسيف 

  ره من الآلات القاتلة . جواز الاقتصاص بغي
  له أن يتولاه مباشــرة ، ، والاقتصاص حق ثابت للولي ) : ١٠٨٦( مسألة 

  أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة .
  لو كان بعض اولياء المقتول حاضــرا دون بعــض ،هــل ) : ١٠٨٧( مسألة 

  يجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقي من الدية ؟
  لا يجب عليه ان ينتظر الــى حضــوره او  ، وكما مر  انه يجوزوالجواب: 

  كذلك الحال اذا كان بعضهم صغيرا . ، ويطلب منه الدية 
كــان للــوليّ  ، واذا كان وليّ ميت صــغيرا ،أو مجنونــا ) : ١٠٨٨( مسألة 

ولي كالأب او الجد ،أو الحاكم الشرعي ،فهل لوليّه الاقتصاص من القاتــل 
  أم لا ؟

  لا سيما اذا اقتضت المصلحة أخذ الديــة مــن  ، وجواز قولان :لا يبعد ال
  ء .او المصالحة معه في أخذ شي القاتل ،

ادّعى أحــدهما أن شــريكه  ، فاناذا كان للميّت وليان ) : ١٠٨٩( مسألة 
عفا عن القصاص على مال ،أو مجانــا ،لــم يجــز لــه الاقتصــاص مــن القاتــل 
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هل تقبل  ، وه في ذلك اولا و لا فرق في ذلك بين ان يصدقه شريك حينئذ ،
  دعواه ذلك على الشريك ؟

  لا تقبل الا بالبيّنة ،لانه اقرار في حق الغير فلا يكون نافذا .والجواب: 
 اذا كان ولي المقتول محجورا عليــه لفلــس ،أو ســفه،) : ١٠٩٠( مسألة 

  يجوز له أخذ الديــة  ، وجاز له الاقتصاص من القاتل ،كما جاز له العفو عنه 
  تراضي .بال

  أخــذ  ، فــانلو قتل شخص و عليه دين و ليس له مــال ) : ١٠٩١( مسألة 
جب صرفها في ديون المقتول و اخراج وصــاياه ، وأولياؤه الدية من القاتل 

  هل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟فيــه قــولان  ، ومنها 
  الاظهر هو الاول .

 ، فــانلــيس لــه مــال  ، ويه ديــن عل ، واذا قتل شخص ) : ١٠٩٢( مسألة 
  كان قتله خطأ ،أو شبه عمد ،فليس لاولياء المقتول عفو القاتل ،او عاقلته عن 

وليائــه العفــو ، فلاان كان القتل عمدا  ، ومع اداء الدين او ضمانه  ، الاالدية 
 ، فــانليس لهم العفو عن القصاص بلا دية  ، وعن القصاص و الرضا بالدية 

  وا الدية للغرماء .نعم اذا اقتصوا منه لم يضمنوا شيئا .فعلوا ذلك ضمن
  اذا قتل واحد اثنين على التعاقب ،او دفعة واحدة ،ثبت ) : ١٠٩٣( مسألة 

ان  ، واستوفى الجميــع مباشــرة او تســبيبا فهــو  ، فانلأولياء كل منهما القود 
 رضى اولياء احد المقتــولين بالديــة و قبــل القاتــل ،أو عفــوا عــن القصــاص

  لم يسقط حق اولياء الآخر ،فلهم الاقتصاص منه . مجانا،
لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثــم عزلــه ) : ١٠٩٤( مسألة 
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كان الوكيل قد علم بانعزاله و مع ذلك أقــدم علــى قتلــه  ، فانقبل الاستيفاء 
أمــا لــو عفــا  ، وان لم يكــن يعلــم بــه فــلا قصــاص و لا ديــة  ، وفعليه القود 

القاتل و لم يعلم به الوكيل حتى استوفى ،فعليه الدية و لكن يرجع  الموكل
و كذلك الحال فيما اذا مات الموكل بعد التوكيل و قبــل  بها الى الموكل ،

  الاستيفاء .
لــو كــان  ، ولا يقتص من المرأة الحامــل حتــى تضــع ) : ١٠٩٥( مسألة 

وقفت حياة الطفــل لو ت ، وحملها حادثا بعد الجناية ،أو كان الحمل عن زنا 
لــو ادعــت  ، وعلى ارضاعها اياه مدة ،لزم تأخير القصاص الى تلــك المــدة 

  المرأة الحمل هل يقبل قولها ؟
اذا كانــت هنــاك أمــارة علــى  ، الاانــه يقبــل علــى المشــهور والجــواب: 

 حينئذ فيجوز الاقتصاص منها، ، وكذبها، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع 
الطريق الى احراز حملها غير مسد إذ يمكــن احــرازه مــن هذا اضافة الى ان 

  طريق النساء بالطرق التقليدية و من طريق الاطباء بالطرق الحديثة المتطورة.
  ء علــى شي ، فلالو قتلت المرأة قصاصا ،فبانت حاملا ) : ١٠٩٦( مسألة 

هي تحمــل علــى  ، ونعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية  المقتص ،
باعتبار ان تلف الحمل مستند الى الخطأ ،هذا شريطة ان يكون ذلك  ، العاقلة

اما اذا كان قبله فبمــا انــه لا  ، وبعد ولوج الروح فيه حتى يصدق عليه القتل 
عليــه  ، ويكون مشمولا لدليل القتل الخطائي  ، فلايصدق عليه عنوان القتل 

  فتكون ديته قبل ولوج الروح على المقتصّ نفسه .
لو قطع يد شخص ،ثم قتل شخصا آخــر ،فهــل تقطــع ) : ١٠٩٧ ( مسألة
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  يده اولا ثم يقتص منه ؟
  ان هذا هو المشهور بين الاصحاب توصلا الى اســتيفاء كــلا والجواب: 

لكنه لا يخلو عن تأمــل بــل منــع ،اذ لا  ، والحقين معا و عدم جواز التفويت 
د قطــع اليــد ،نعــم اذا دليل على تقييد ولاية اولياء المقتول و سلطنتهم بما بع

اراد من قطعت يده الاقتصاص من الجاني قبل قتله ،لــم تجــز مزاحمتــه فــي 
 اذا قتله اولياء المقتول قبل قطع يده ،فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ ، وذلك 

وجهان و لا يبعد ثبوتها فيه ،كما مرّ في قتل شخص اثنــين ،علــى اســاس ان 
لا فــرق فيــه بــين  ، وبديلــة و هــو الديــة  القصاص اذا تعذر انتقل الامر الــى
  قصاص النفس و قصاص الطرف .

  اذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع ) : ١٠٩٨( مسألة 
 جبت الدية في مال، ويده و بقتله ،ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات 

 ان الواجب عليه نصف الدية ،لان قصاص اليــد منــه بــدل ودعوى، الجاني 
عن النصف الاخر ،مدفوعه بانه لا دليل على ان القصاص بــدل عــن نصــف 

و قد تسأل ان من قطعت يده اذا أخذ دية يده من الجــاني بالتراضــي  الدية ،
ثم مات بالسراية ،فهل على الجاني تمام الدية او نصفها ،بدعوى ان دية اليد 

  تقع بدلا عن نصفها الآخر ؟
  الديــة ،علــى اســاس ان ديــة الــنفس الاقــرب ان عليــه تمــام والجــواب: 

  مستندة الى القتل الشبيه بالعمد و هو القتل بالسراية ،التي هــي فعــل الجــاني 
  دية اليد مستندة الى التراضي بديلا عن القصاص ، ، وبالواسطة لا عن قصد 

  باعتبار ان قطع اليد بفعل الجاني عن قصد و عمــد مباشــرة و المترتــب عليــه 
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  ان الجنايتين مستندتان الى فعلين لا الى فعل واحد لكي  فالنتيجة القصاص ،
  تتداخل الديتان .

  اذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجــاني ) : ١٠٩٩( مسألة 
فسرت الجنايتان فماتا ،فقد تكون السراية في طرف المجنــي عليــه أولا ثــم 

مــوت  اخرى تكون بــالعكس ،امــا علــى الاول فالمشــهور أن ، وفي الجاني 
على الثاني يكون هدرا و لكن في كليهما اشكال بل  ، والجاني يقع قصاصا 

اما في الاول فلما مر من ان القتل المستند الــى الســراية هنــا لــيس فــي  منع ،
، حكم القتل العمدي ،بل هو في حكم القتل الشبيه بالعمد و الثابت فيه الدية

س مضــمونا ،بــلا فــرق بــين ان اما في الثاني فلان موت الجاني بالسراية لي و
يكون بعد موت المجني عليه او قبله ،فالأظهر في المقام التفصيل بين ما إذا 
كان كل من الجاني و المجني عليه قاصدا للقتل ،أو كان الجرح ممــا يقتــل 

بين ما إذا لم يكن كذلك ،فعلى الثاني تثبت الدية في مــال الجــاني  ، وعادة 
الاولى :ان يقصد الجاني بقطع  الاول ففيه حالات :أما على  ، وللمجني عليه 

يد المجني عليه قتله ،او كان يعلم بسبب حالته الصحية و تدهورها انه قاتــل 
له عادة ،بينما ان المجني عليه لا يقصد بقطع يد الجاني قصاصا قتله ،او كان 
 يعلم بحسب حالته الصحية انه غير قاتل له عادة ،ففي هــذه الحالــة اذا مــات

اما اذا مــات الجــاني  ، والمجني عليه قبل الجاني ،كان لوليّه الاقتصاص منه 
بالســراية قبــل الاقتصــاص منــه ،فينتقــل الامــر الــى الديــة ،علــى اســاس ان 

لان دم المسلم لا  الاقتصاص اذا لم يكن بسبب او آخر كان المتعين الدية ،
  انــه مقتــول  علــى اســاس لا ديــة لمــوت الجــاني بالســراية ، ، ويذهب هدرا 
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  من قتله القصاص فلا دية له . ، وبالقصاص 
  الثانية :عكس الحالة الاولى تمامــا ،ففــي هــذه الحالــه اذا مــات الجــاني 
  بالسراية قبل المجني عليه ،كان لوليه حق الاقتصاص منــه ،علــى اســاس انــه 

ء على الجاني .نعــم فاذا اقتصّ منه فقد استوفى حقه و لا شي قاتل له عمدا ،
ذا مات المجني عليه بالسراية لا بالاقتصاص قبل الجــاني ،كانــت ديتــه فــي ا

  بعد  ، وماله باعتبار ان موته مستند الى جنايته ،فيكون من القتل الشبيه بالعمد 
ذلك اذا مات الجاني كانت ديته في مال المجني عليه بملاك ان موته مستند 

  اليه عمدا .
  لمجني عليه قتل الآخر او كان يعلم الثالثة :ان يقصد كل من الجاني و ا

ان الجناية كانت بما يوجب القتل عادة ،ففي هذه الحالــة اذا مــات المجنــي 
عليه قبل الجاني ،كان لوليه حق الاقتصاص منه ،فاذا اقتص منه فقد استوفى 

  اذا مات الجاني قبل المجني عليــه ،كــان لوليــه حــق  ، وء عليه حقه و لا شي
 اما اذا مات الجاني قبل الاقتصاص منه في الفرض ، و الاقتصاص منه كذلك

الاول او مات المجني عليه قبل الاقتصاص فى الفرض الثاني ،كانــت لكــل 
  منهما دية في مال الآخر و تسقطان بالتهاتر .

قد تســأل ان قطــع يــد الجــاني او رجلــه اذا فــرض انــه ) : ١١٠٠( مسألة 
ة التــي لا تتحمــل مثــل هــذا مؤديّ الــى موتــه عــادة ،بســبب حالتــه المرضــي

الجرح،كما اذا كان مصابا بالسكّر او غيره ،فهل يجوز الاقتصــاص منــه فــي 
  هذه الحالة ؟

  اما اذا فــرض انــه  ، ولا يجوز و ينتقل الامر حينئذ الى الدية والجواب: 
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لا يؤدي الى ذلك و لكنه يــؤدي الــى توســعة الجــرح و عمقــه الــى مواضــع 
،اما اصلا او الى مدة طويلة ،بحيث يكون تحمله  اخرى بالسراية و لا يندمل

  عليه عسريا ،فهل يجوز الاقتصاص في هذه الحالة ؟
  لكــن مــع هــذا  ، والاقرب الجواز ،لاطــلاق ادلــة القصــاص والجواب: 

  فالاحوط و الاجدر التراضي بينهما بالدية بدل القصاص .
د مــوت حق القصاص من الجاني انما يثبت للــولي بعــ) : ١١٠١( مسألة 
قتله قبــل موتــه كــان قتلــه ظلمــا و عــدوانا ،فيجــوز لــوليّ  ، فلوالمجني عليه 

امــا ديــة  ، والجاني المقتول الاقتصاص منه ،كما أن له العفو و الرضا بالدية 
  المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني .

لو قتل شخصا مقطوع اليد ،قيل ان كانت يده قطعــت ) : ١١٠٢( مسألة 
  جناها ،أو أنه أخذ ديتها من قاطعهــا ،فعلــى ولــيّ المقتــول ان أراد  في جناية

  لكــن الاظهــر  ، وإلاّ فله قتله من غيــر ردّ  ، والاقتصاص ان يردّ دية يده اليه 
  عدم الردّ مطلقا لاطلاق النصوص .

ظــنّ أنــه قتلــه  ، ولو ضرب وليّ الدم الجــاني قصاصــا ) : ١١٠٣( مسألة 
، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هــو مــن الــولي  ءفتركه و به رمق ثم برى

لكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغا ،كمــا اذا ضــربه  ، وبمثل ما فعله 
 لكنه لم يتحقــق بــه القصــاص، ، وبالسيف مثلا في عنقه فظن انه قتله فتركه 

  ان كان مــا فعلــه غيــر ســائغ ،جــاز للمضــروب  ، وجاز له ضربه ثانيا قصاصا 
  ص منه بمثل ما فعله .الاقتصا

  فصل في قصاص الأطراف
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 ، ويثبت القصاص في الاطراف بالجناية عليهــا عمــدا ) : ١١٠٤( مسألة 
هي تتحقق بالعمــد الــى فعــل مــا يتلــف بــه العضــو عــادة ،أو بمــا يقصــد بــه 

  إن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة . ، والاتلاف
  العقل و أن  ، و،البلوغ  يشترط في جواز القصاص فيها) : ١١٠٥( مسألة 

ـــران : ـــا أم ـــه ايض ـــر في ـــه .و يعتب ـــي علي ـــد المجن ـــاني وال ـــون الج   لا يك
  يقتص من الحر بالعبد . ، فلاالتساوي في الحرية و الرقية الاول: 

ــد حــرا ،كــان للمجــروح الاقتصــاص ) : ١١٠٦( مســألة  ــو جــرح العب ل
 فلــيس لــه إلاّ ، ومنه،كما أن لــه إســترقاقه ان كــان الجراحــة تحــيط برقبتــه 

ان افتداه مولاه و أدّى ديــة  -عندئذ  -لكن  ، واسترقاقه إذا لم يرض مولاه 
الباقي  ، وإلاّ كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه  ، والجرح فهو 

  يردّ الباقي على المولى . ، وفيباع العبد و يأخذ المجروح حقه  لمولاه ،
وك فــلا قصــاص و عليــه قيمــة إذا جنى حرّ علــى مملــ) : ١١٠٧( مسألة 

  إن  ، ووجب عليه نصف قيمته -مثلا -الجناية ، فان كانت الجناية قطع يده 
لــو تحــرّر فســرت الجنايــة الــى  ، وسرت فمات المملوك فعليه تمام القيمــة 

لمولاه قيمة الجناية مــن  ، وفمات بعد تحررّه فعلى الجاني دية الحرّ  نفسه ،
ان كانت القيمة اكثر من دية ذلــك العضــو ،فلــيس  ، والدية و الباقي لورثته 

ان كانــت اقــل فللمــولى قيمــة  ، وللمولى الا مقدار الدية دون قيمة الجناية 
أما إذا نقصت بها ،كما  ، وهذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية  الجناية ،

قطع ثالث رجله ،ثــم ســرى  ، ولو قطع يد مملوك و قطع آخر يده الاخرى 
سقطت دية الاطراف و دخلت في ديــة الــنفس ،ففــي هــذه  فمات ،الجميع 
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الصّورة تنقص قيمة الجنايــة بالســراية مــن النصــف الــى الثلــث ،باعتبــار ان 
بما انها توزع على اشخاص ثلاثــة  ، والمولى حينئذ يستحق تمام قيمة العبد 

نظرا الى ان موته مستند الى جناياتهم جميعــا ،فبطبيعــة الحــال تــنقص قيمــة 
عندئــذ فلــيس للمــولى إلاّ  ، وناية كل واحد منهم من النصف الى الثلث ج

  و لا يلزم الجاني باكثر منه . هو ثلث الدية ، ، وذلك الناقص 
  لو قطع حرّ يد عبد قاصدا قتله فاعتق ،ثــم جنــى آخــر ) : ١١٠٨( مسألة 

فللمــولى علــى الجــاني الأول نصــف  عليه كذلك فسرت الجنايتان فمــات ،
، على الجاني الثاني القــود  ، وبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ قيمة الع

فعلى المقتص أن يــردّ إلــى ولــي المقــتص منــه نصــف ديــة  اقتص منه ، فان
  الحرّ.

  لو قطع حرّ يد عبد ،ثم قطع رجله بعد عتقه ،كان عليه ) : ١١٠٩( مسألة 
  ى الجنايــة الثانيــة ،أما بالاضافة الــ ، وأن يردّ قيمة الجناية الاولى الى مولاه 

  ان عفــا و رضــي  ، وفكان للعبد المعتقّ الاقتصاص من الجــاني بقطــع رجلــه 
  لا صلة للمولى بها اصلا .  ، وبالدية كانت له 

  قطــع  ، فلــوالتســاوي فــي الــدين .فــلا يقــتصّ مــن مســلم بكــافر الثــاني: 
  لم تقطع يده و لكن عليه دية يد الذميّ . -مثلا  -المسلم يد ذمي 

اذا جنت المرأة على الرجل ،اقتص الرجل من المــرأة ) : ١١١٠مسألة ( 
ان جنى الرجل على المرأة اقتصت المــرأة منــه  ، وء منها من دون أخذ شي

قطــع الرجــل  ، فلوبعد ردّ التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث و إلا فلا 
جــاز  و قطع يــدها ،ل ، وء اليه جاز لها قطع اصبعه بدون ردّ شي اصبع امرأة ،
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  لها قطع يده بعد ردّ نصف دية يده اليه .
المشهور اعتبار التساوي فــي الســلامة مــن الشــلل فــي ) : ١١١١( مسألة 
ــلاالأقتصــاص  ــده  ، ف ــذل الجــاني ي ــحيحة بالشــلاء و ان ب ــد الص ــع الي تقط

  للقصاص.
و هو لا يخلو من اشــكال بــل لا يبعــد عدمــه ،اذ لا دليــل عليــه مــا عــدا 

أمّــا  ، ولكن لا يمكن اثباتها بهذه الــدعوى  ، وجماع في المسألة دعوى الا
أن يحكم أهل الخبرة انها  ، الااليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال 

  فعندئذ لا يجوز قطعها و تؤخذ الدية كما مرّ . لا تنحسم ،
 ، ولو قطع يمين رجل ،قطعت يمينه ان كانت له يمين ) : ١١١٢( مسألة 

  لم تكن له يمين فهل تقطع يساره ؟ان 
  نعم على الاقرب ،لصــدق المماثلــة عليهمــا عرفــا عنــد فقــد والجواب: 

  ان لم تكن له يسار فهل تقطع رجله ان كانت ؟ ، واليمنى 
  المشهور و ان كان ذلك و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ،والجواب: 

  ع فيه إلى الدية .حينئذ فالأقرب الرجو ، ولعدم صدق المماثلة عليهما 
لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ،كــان حكمــه فــي ) : ١١١٣( مسألة 

الاقتصاص و أخذ الدية حكم من قتل جماعة علــى التعاقــب علــى تفصــيل 
  تقدم في قصاص النفس .

  لو قطع اثنان يد شــخص واحــد ،جــاز لــه الاقتصــاص ) : ١١١٤( مسألة 
ذا اقــتصّ مــن احــدهما ردّ الآخــر إ ، ومنهما بعد ردّ ديــة يــد واحــدة اليهمــا 

  نصف دية اليد الى المقتص منه ،كما أن له مطالبة الدية منهما من الاول .
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  يعتبــر  ، ويثبت القصاص في الشجاج ،الشجة بالشــجة ) : ١١١٥( مسألة 
  أما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم . ، وفيه التساوي طولا و عرضا 

  الجروح فيما إذا كان مضبوطا ،بأن يثبت القصاص في ) : ١١١٦( مسألة 
  كان القصاص بمقدار الجرح .و اما اذا كان غير مضــبوط و موجبــا لتعــرض 

ــلاك ، ــنفس لله ــرح ، ال ــي الج ــادة ف ــة  أو زي ــو ،كالجائف ــف العض  ، وأو تل
نحو ذلك ،لم يجز و ينتقــل الأمــر فيهــا  ، والمنقلة  ، وو الهاشمة  المأمومة ،

  شرع ،أو بالحكومة .الى الدية الثابتة بأصل ال
   ، ويجوز الاقتصاص قبل الأندمال و ان احتمل عدمــه ) : ١١١٧( مسألة 

على هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليــه ،كــان 
لــم تكــن  ، ولوليه أخذ الدية من الجاني فيمــا إذا لــم يكــن القتــل مقصــودا 

قتله  ، فانالجاني أو أخذ الدية منه إلاّ كان له قتل  ، والجناية مما يقتل غالبا 
  كان عليه دية جرحه .

القصاص من الجاني في الجروح لابــد ان يكــون فــي ) : ١١١٨( مسألة 
كيفيتــه  ، وحالةكونه مستقرا و خاليا من الاضطراب و هادئا لســبب او آخــر 

ان يقاس محل الشجة طولا و عرضا بمقياس دقيق و بعد ذلك يقاس بــنفس 
وضع الاقتصاص من الجاني طولا و عرضا و يعلم طرفــاه ثــم هذا المقياس م

يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين الى العلامة الأخرى بــلا زيــادة و 
  نقيصة .

يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البــرد أو ) : ١١١٩( مسألة 
  إلاّ لم يجب . ، والحرّ إذا كان في معرض السراية 
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  اعتبار كون آلة القصاص من الحديد و دليله  المشهور) : ١١٢٠( مسألة 
  فالظاهر عدم الاعتبار و جواز الاقتصاص بأي آلة كانت . غير ظاهر،

اذا كانت مســاحة الجراحــة فــي عضــو المجنــي عليــه ) : ١١٢١( مسألة 
تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره ،لم يجز له أن يقتص من عضــوه 

ليــه الاقتصــار فــي القصــاص علــى مــا بــل يجــب ع الآخر عوضا عن الزائد ،
  و هل يرجع في الزائد الى الدية بالنسبة ؟ يتحمل ذلك العضو ،

  كذا الحال  ، وانه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم جوازه والجواب: 
  اذا كان عضو المجني عليه صغيرا و استوعبته الجناية و لم تســتوعب عضــو 

  ر مساحة الجناية .فيقتصر في الاقتصاص على مقدا الجاني ،
فــاقتص المجنــي  لو قطع عضوا من شخص كــالأذن ،) : ١١٢٢( مسألة 

فــالتحم و  ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، عليه من الجاني ،
  كذلك الحال في العكس . ، وء جاز للجاني ازالته بري

ثم ألصقها المجني عليه -مثلا -لو قطعت أذن شخص ) : ١١٢٣( مسألة 
  الاقتصاص من الجاني و التحمــت ،فهــل يســقط بــه حــق الاقتصــاص ؟ قبل

  لكــن الأظهــر هــو الســقوط و انتقــال الأمــر الــى  ، والمشهور عدم الســقوط 
  الدية .

لو قلع رجــل أعــور عــين رجــل صــحيح ،قلعــت عينــه ) : ١١٢٤( مسألة 
  الأعور . 

  لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعــور ) : ١١٢٥( مسألة 
خلقة أو بآفة ،كان المجني عليه بالخيار بــين قلــع احــدى عينــي الصــحيح و 
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أما لــو كــان أعــور  ، وبين العفو و أخذ تمام الدية  ، وأخذ نصف الدية منه 
  فهل هو كالاعور خلقة أو بآفة في الحكم ؟ بجناية جان ،

  لا يبعد و ان كان الاحوط ان يكون اخذ نصف الدية منه او والجواب: 
  عند العفو بالتراضي . تمامها

  لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ،كــان للمجنــي ) : ١١٢٦( مسألة 
  إلا إنتقل الأمر إلى الدية . ، وعليه الاقتصاص بمثل ذلك ان امكن 

، يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس ) : ١١٢٧( مسألة 
  ما شاكل ذلك . و

  لا فرق فيه بين ذكر  ، وطع الذكر يثبت القصاص في ق) : ١١٢٨( مسألة 
غير ذلك .و المشهور أنه لا فرق  ، والأغلف و المختون  ، والشاب و الشيخ 

 ، وانه لا قود لمــن لا يقــاد منــه  ودعوى، بين الصغير و الكبير و هو الأقرب 
قــود لــه لا فــي قتــل نفســه و لا فــي قطــع  ، فــلاحيث ان الصغير لا يقاد منــه 

، ن عمومه لقصاص الأطراف لا يخلو عن إشكال بل منعمدفوعة با اطراف ،
شموله للأطراف بحاجة الى قرينة و  ، والظاهر اختصاصه بقصاص النفس  و

  لا قرينة عليه .
 ، وذهب جماعة الى انه لا يقاد الصحيح بذكر العنين ) : ١١٢٩( مسألة 

عــدم الفــرق بــين  ، وهو لا يخلو مــن اشــكال بــل الظــاهر ثبــوت القصــاص 
  حيح و المعيب .الص

، كذا فــى احــداهما  ، ويثبت القصاص في الخصيتين ) : ١١٣٠( مسألة 
  قطعت اليمنى اقتص من اليمنى و ان قطعت اليسرى فمن اليسرى . فان
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  قطعــت امــرأة  ، فــانيثبت القصاص في قطع الشفرين ) : ١١٣١( مسألة 
  الحــال اذا  كذلك ، وفلها الاقتصاص منها بالمثل  الشفرين من امرأة أخرى ،

  قصاص و تجب عليه ديتهما، ، فلااما اذا قطعهما الرجل  ، وقطعت احداهما 
  قــد تســأل ان  ، وقصاص و عليها الدية  ، فلاكما انها لو قطعت ذكر الرجل 

  طالبت امرأته قطــع ذكــره ، ، والرجل لو قطع فرج امرأته و امتنع عن الدية 
  فهل يقطع ؟

  لكنه لا يخلو عــن اشــكال بــل  ، ويقطع  قد يقال كما قيل انهوالجواب: 
  إذ ليس لامرأته ان تطالب بذلك ،بل لها المطالبة بالدية ،فاذا امتنع عنها  منع ،

  ترجع الى الحاكم الشرعي .
  لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني ،) : ١١٣٢( مسألة 

 ، واثر لحمــه ء و تنــان سقط منــه شــي ، وفيقطع العضو الصحيح بالمجذوم 
ــادم و الاذن الصــحيحة بصــماء  ــغيرة و  ، والأنــف الشــام بالع ــرة بالص الكبي

  ما شاكل ذلك . ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة 
 ، ولو قطع بعــض الأنــف نســب المقطــوع الــى أصــله ) : ١١٣٣( مسألة 

  كان المقطوع نصف الأنف ،قطع من الجاني  ، فانيؤخذ من الجاني بحسابه 
  إلاّ فالدية .  ، وان كان اقلّ أو اكثر ،فكذلك بالنسبة ان امكن  ، وفه نصف ان

  قلع سنّ شخص فله قلع  ، فلويثبت القصاص في السن ) : ١١٣٤( مسألة 
فهــل  لو عادت السن المقلوعــة قبــل القصــاص اتفاقــا كمــا كانــت ، ، وسنّه 

  يكون له القصاص أو الدية ؟
  اساس انه هبة جديــدة مــن اللّــه قرب فيه القصاص على ، الافيه وجهان 
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  يسقط القصاص بذلك . ، فلاتعالى 
لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر اذا عــادت و ) : ١١٣٥( مسألة 

  فهل فيها القصاص ؟ فيها الدية و اما اذا لم تعد أصلا ،
  انــه لا قصــاص  ودعــوى، نعم على المشهور و هــو الاقــرب والجواب: 

  انــه لا قــود لمــن لا يقــاد منــه ،مدفوعــة بــنفس فيها على اساس ما تقدم مــن 
  ما مرّ .

  لو اقتصّ المجني عليه من الجاني و قلع سنّه ثم عادت،) : ١١٣٦( مسألة 
  فليس له قلعها مرة أخرى .

المشهور اشتراط التساوي في المحــل و الموضــع فــي ) : ١١٣٧( مسألة 
  . لكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه ، وقصاص الأسنان 

  نعم لا يبعد جواز قلــع  لا تقلع السن الاصلية بالزائدة ،) : ١١٣٨( مسألة 
كذلك الحال في الاصابع الاصلية  ، والزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين 

  و الزائدة .
  كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدلــه مــع ) : ١١٣٩( مسألة 

  قطعــت الاصــبع  ن مــن شــخص ،فاذا قطع من له أصبع واحدة إصبعي فقده ،
كذلك الحال فيمــا  ، والواحدة قصاصا عن احداهما و أخذت دية الأخرى 

  اذا قلع عين شخص من لا عين له .
ذهب جماعة إلى أنّه لو قطــع كفــا تامــة مــن لــيس لــه ) : ١١٤٠( مسألة 

هل اخذت فيه دية النــاقص  ، وأو ليس له بعضها قطعت كفه  أصابع أصلا ،
أما إذا كان النــاقص عضــو  ، والأقرب عدم جواز أخذ الدية  و، فيه اشكال 
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فهــل لــه  أو أكثر ، المجني عليه ،كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة ،
  قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟

  ء عليه .فيه أقوال :الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شي
ســرت الجنايــة  و ،المشهور انه لو قطع اصبع شــخص ) : ١١٤١( مسألة 

الاظهــر عــدم  ، وفيه اشــكال  ، وثبتت القصاص في الكف  الى كفه اتفاقا ،
انما له قطع اصبع الجاني و أخــذ ديــة الكــف منــه لمــا مــرّ ،مــن ان  ، وثبوته 

الجناية بالسراية اذا كانت اتفاقية لا مقصودة من الجنايــة الشــبيهة بالعمــد لا 
القصــاص ،نعــم اذا كانــت مقصــودة او من العمد و الثابــت فيهــا الدّيــة دون 

كانت الجناية مما تسري و تؤدي الى جناية اخرى عادة ،فليس له القصاص 
بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف  في الأصبع و أخذ دية الكف ،

و بين العفو و أخذ الدية مع التراضي ،كما هو الحال فيما اذا سرت الجنابة و 
  هذا التفصيل موجودة هناك . نفس ، فانأدت الى الموت 

لــو  ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ،ثبــت القصــاص ) : ١١٤٢( مسألة 
فالمشهور انه يقتص من الكوع و يأخــذ الديــة مــن  قطع معها بعض الذراع ،

  لكن لا وجه له ،بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع، ، والزائد حكومة 
  مدية ،فالثابت فيها القصاص ان امكن،باعتبار ان الجناية واحدة و بما انها ع

ليس  ، وو إلاّ فالمتعيّن هو الدية ،كما انه لو قطع يده من المرفق اقتص منها 
كذا الحال اذا قطعت  ، وأخذ الارش في الزائد  ، وله الاقتصاص من الكوع 

  من فوق المرفق .
  للمقطوع كذلك ثبت  ، ولو كانت للقاطع اصبع زائدة ) : ١١٤٣( مسألة 
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أمــا اذا  ، والقصاص بل لا يبعد ذلك فيما اذا كانت الزائدة في الجاني فقــط 
أخــذ ديــة  ، وكانت في المجنــي عليــه فقــط ،فالمشــهور ان لــه الاقتصــاص 

الأقرب عدمه ،على اساس  ، والزائدة و هي ثلث دية الاصلية .و فيه اشكال 
فرق بــين اشــتمال مقتضى اطلاقه عدم ال ، وان الثابت انما هو قطع اليد باليد 

كلتا اليدين على الاصبع الزائدة أو احداهما دون الاخرى ،كمــا ان مقتضــاه 
لا  ، وعدم الفرق بين ان تكون الاصبع الزائدة في يد الجاني او المجني عليه 

  يوجد ما يقيد هذا الاطلاق .
لو قطع يمــين شــخص ،فبــذل الجــاني شــماله فقطعهــا ) : ١١٤٤( مسألة 

فللمجنــي   بالحال ،فالظاهر عدم سقوط القصــاص عنــه ،المجني عليه جاهلا
عليه أن يقطع يده اليمنى ،نعــم اذا كــان القطــع معرضــا للســراية مــع وجــود 

لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ،ثم ان الجاني اذا كان  الجرح في اليسرى ،
قد تعمد ذلك و كان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا دية 

 و إذا كان المجني عليه عالما بالحال و مع ذلك قطعها، لاّ فله الدية ،إ ، وله 
  فالظاهر ان عليه القود مطلقا و ان كان الجاني قد تعمد ذلك .

ادعــى الــولي المــوت  ، ولــو قطــع يــد رجــل فمــات ) : ١١٤٥( مســألة 
مثله ما اذا قــد الملفــوف  ، وفالقول قول الجاني  و أنكره الجاني ، بالسراية ،

فادعى الولي أنه كان حيا و ادعى الجاني انه كــان ميتــا  الكساء نصفين ، في
 ، ومع احتمال صدقه عادة ،لان على الولى اثبــات حياتــه الــى قــده نصــفين 

علــى القــول بالاصــل  ، الااستصحاب بقاء حياته الى زمــان القــد لا يجــدي 
  المثبت .
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ثــم قطــع - مــثلا-لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى ) : ١١٤٦( مسألة 
 ، فــانتمام اليد اليمنى من شخص آخر ،ثبــت القصــاص عليــه لكــل منهمــا 

ان اقتصّ الأول منه بقطــع اصــبعه  ، والزم للأول بدية الاصبع  اقتص الثاني ،
  و ليس له ان يرجع اليه بدية الاصبع كما تقدم . قطع الثاني يده ،

  يــه قبــل اذا قطع اصــبع رجــل عمــدا ،فعفــا المجنــي عل) : ١١٤٧( مسألة 
  لو قطع اصبعه خطأ ،أو  ، وسقط القصاص و لا دية ايضا  الاندمال أو بعده ،

  لو عفا عن الجناية ثم  ، وفعفا المجني عليه عن الدية سقطت  شبيها بالعمد ،
  كانــت  ، فانأما في الكف  ، وسرت الى الكف سقط القصاص في الاصبع 

ما تؤدّي إلى السراية غالبا السراية مقصودة للجاني ،أو كانت تلك الجناية م
أمــا إذا كانــت غيــر  ، وو إن لم تكن مقصودة ،ثبــت القصــاص فــي الكــف 

كــذلك  ، وكانت السراية إتفاقية ،ثبتــت الديــة دون القصــاص  ، ومقصودة 
  الحال إذا اسرت الى النفس .

 لو عفا المجني عليه عــن قصــاص الــنفس لــم يســقط،) : ١١٤٨( مسألة 
للولي بمقتضى الآية الشريفة و الروايات لا للمجني  باعتبار ان القصاص حق

ا لم تسقط على ، فانهكذلك لو أسقط دية النفس  ، وفلا أثر لاسقاطه  عليه ،
  أثر لاسقاطها قبله . ، فلااساس ان الدية انما تثبت بعد الموت 

  اذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد ) : ١١٤٩( مسألة 
ضمان و لا دية ،على اساس ما دلّ مــن  ، فلار منه أو الى نفسه الى عضو آخ

  ان من قتله القصاص بامر الامام عليه السّلام فلا دية له في قتل و لا جراحة .
لا يقتص مــن الجــاني عمــدا إذا التجــأ الــى حــرم اللّــه ) : ١١٥٠( مسألة 
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،  تعالى ، و لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقتص منــه
لا يلحق به حرم النبي صلى اللّه  ، ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه  و

  عليه و آله و سلّم و مشاهد الائمة عليهم السّلام . 
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  كتاب الديّات

  الدية :هي المال المقدر شرعا كمّا و كيفا المفروض فــي الجنايــة علــى 
  الأنفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك .

  تثبت الدية في موارد الخطأ المحض ،أو الشبيه بالعمد : ) ١١٥١( مسألة 
امــا فيمــا لا يمكــن  ، وكذلك فيما لا يكون فيه القصاص مجعولا  ، واصالة 

فيه القصاص لسبب أو آخر ،فيكون ثبوت الدية فيه عرضا اي بنحو البدليــة 
  إلاّ  تثبــت فيــه الديــة ، فلاء أمّا ما يثبت فيه القصاص بلا ردّ شي ، ولا اصالة 

امــا مــا  ، وبالتراضي و التصالح ،سواء أكان في الــنفس أم كــان فــي غيرهــا 
  يستلزم القصاص فيه الرد ،فالولي مخير بين القصاص و الدية كما تقدم .

  دية قتل المسلم متعمدا ،مائة بعير فحل من مسان الأبل ) : ١١٥٢( مسألة 
  ئتــا بقــرة و هــي مــا و هو ما اكمل السنة الخامسة و دخل فــي السادســة او ما

  اكملت الثانية و دخلت في الثالثة على الأحوط ،أو الف دينار و كــل دينــار 
  يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة على 

اثنى  لكن لا يبعد ان تكون ، والأقرب أو عشرة آلاف درهم على المشهور 
  لــك لابــد ان يكــون مــع التراضــي ،عشر الف درهم و الاكتفاء بالاقلّ من ذ

 فعشــرة دراهــم -حمصة من الفضة المســكوكة  ١٢/ ٦و كل درهم يساوي 
  و  -أو مائتا حلة على الاحوط  -تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال 

  كل حلّة ثوبان على الأظهر .و قيل :لابد ان يكون من ابراد اليمن و هو غيــر 
  وبا ان يقتصــر القاتــل علــى احــد الاصــناف الأحوط و الأجدر وج ، وثابت 
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  بد ان يكون بالتراضي بينــه و بــين ولــي ، فلافاذا إختار مائتي حلة  الخمسة ،
  المقتول .

   ، وتستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجــاني ) : ١١٥٣( مسألة 
  يتخير الجاني بين الاصناف المذكورة ،فله اختيار اي صنف شــاء و ان كــان 

  لــيس لــولي المقتــول  ، وقيمة في زماننا هذا و هو اثنا عشر الف درهم اقلها 
  اجباره على صنف خاص من الاصناف المذكورة .

  دية شبه العمد ايضا أحد الأمور المذكورة و هي على ) : ١١٥٤( مسألة 
  أنه إذا اختار تأديتهــا مــن الإبــل ،فــالأقوى التخييــر بــين ان  ، الاالجاني نفسه 

  لى الاوصاف التالية :تكون الابل ع
  ( أربعون ) منها خلفة و هي بين ثنية الى بازل عامها اي انها اســم للبعيــر 

  ( ثلاثون ) حقة و هي الداخلــة فــي  ، ومن السنة السادسة الى السنة العاشرة 
  السنة الرابعة و ( ثلاثون ) بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة او تكون 

  ي كما يلي :على هذه الاوصاف و ه
  ثلاثة و ثلاثون حقه و اربعة و ثلاثون جزعة و هــي الداخلــة فــي الســنة 

  الخامسة و ثلاثة و ثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل .
المشهور بين الاصحاب أن دية شبه العمد تستوفي في ) : ١١٥٥( مسألة 

  سنتين و لكن لا دليل عليه ،بل الظاهر انها تستوفي في ثلاث سنوات .
اذا هرب القاتل فيمــا يشــبه العمــد فلــم يقــدر عليــه أو ) : ١١٥٦ألة ( مس

لــم يكــن لــه مــال فالديــة علــى الأقــرب  ، فــانأخذت الدية من مالــه  مات،
  ء مسلم .لا يبطل دم امرى ، فانهو إلاّ فأدّاه الامام  فالاقرب اليه ،
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دية الخطأ المحض ايضا أحد الامور المذكورة و هي ) : ١١٥٧( مسألة 
  على العاقلة و سوف يأتي شرح ذلك . تحمل

  اذا أدّت العاقلة الدية من الأبل ،اعتبر أن يكون ثلاثون ) : ١١٥٨( مسألة 
  عشــرون  ، ومنها حقة و ثلاثون منها بنت لبون و عشرون منها بنــت مخــاض 

  منها ابن لبون على ما فى النص .
  اذا قتــل  ي مــانى من ثبوت الدية في القتل الخطــأيستث) : ١١٥٩( مسألة 

، مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه ليس بمــؤمن فبــان انــه مــؤمن 
  تجب فيه الكفارة فقط . ، وعلى الاظهر  -عندئذ  -لا تجب الدية  فانه

  اذا رأى شخص انسانا من بعيد رجــلا كــان أم امــرأة و ) : ١١٦٠( مسألة 
  انّه محقــون الــدم ،ففيــه اعتقد بانه مهدور الدم لسبب أو آخر فقتله ،ثم تبين 

  الدية دون القصاص ،لان قتله يكون من القتل الخطأئي .
  قد تسأل ان من رأى انسانا من بعد مترددا بانــه زيــد أو ) : ١١٦١( مسألة 

  عمرو و بعد التأكّد و التقرب منه يحصل له الجزم بانه زيد و هو عدوه فقتله 
  القصاص او الدية ؟ بقصد انّه عدوّه ثم انكشف انه عمرو ،فهل فيه

  ان فيه الدية دون القصاص ،على اســاس ان قتــل عمــرو فــي والجواب: 
  المثال ليس من القتل العمدي لانه متقوم بعنصرين اساسيين : 

  احدهما :عنصــر القصــد و الأرادة ،بــان يكــون القاتــل قاصــدا و مريــدا 
  القتل في الخارج .

  انجازه بمعنــى وقــوع مــا و الآخر :عنصر تحقق المقصود و المراد فيه و 
فاذا توفر هذان العنصران معــا كــان القتــل عمــدّيا و يترتــب  قصده و اراده ،
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هــو القصــاص و مــع انتفائهمــا او انتفــاء احــدهما فــلا يكــون  ، وعليــه أثــره 
و في المقام حيث ان قتل عمرو غير مقصود للقاتل ،فيكون اتفاقا و  بعمدي،

  خطايّا لا عمديا .
  انّه  ، الاو ان كان لم يقصد قتل عمرو بأسمه الخاص  ان القاتل ودعوى

  لما كان يعلم بأن قتل الانسان المذكور المردّد غير جائز ،لانّه محقون الــدّم 
هــذا  ، وفبطبيعة الحال إنّه قصد قتلــه ضــمنا أي فــي ضــمن قصــد قتــل زيــد 

انــه  ، الامدفوعة بان و ان كان يعلم بذلك  يكفي في ترتب القصاص عليه ،
انّما قصــد قتلــه  ، وم يقصد قتل الجامع و هو محقون الدّم على كل تقدير ل

اذا كان زيدا لا مطلقا ،فاذن لــو وقــع قتــل غيــره لكــان تصــادفيا و خطأيــا لا 
  مقصودا .

:ان المعيار العام فى اتصاف القتل بالعمدي ،انّما هــو بوقــوع  والخلاصة
امّا لو وقــع غيــره  ، وزه فيه ما قصده القاتل عامدا و ملتفتا في الخارج و انجا

علــى هــذا فبامكــان كــل احــد أن  ، ولكان وقوعه خطأيا و اتفاقيا لا قصديا 
  يلتجأ الى هذا المعيار العام للتمييز بين القتل الخطأئي و القتل العمدي .

دية القتل في الأشهر الحرم عمدا ،أو خطأ ،دية كاملة ) : ١١٦٢( مسألة 
 ، وهــي عتــق رقبــة  ، وعمدا مطلقــا كفــارة الجمــع على القاتل مت ، وو ثلثها 

اذا كــان القتــل فــي الأشــهر  ، وصوم شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا 
فلابد أن يكون الصوم فيهــا فيصــوم يــوم العيــد ايضــا اذا صــادفه .و  الحرم ،

الكفارة مرتبة اذا كان القتــل خطــأ حتــى اذا كــان فــي الأشــهر الحــرم علــى 
الأقرب أن الكفارة معينة فيمــا اذا  ، وه لا يخلو عن إشكال لكن ، والمشهور 
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هــل  ، وهي صوم شهرين متتابعين فيها معيّنا  ، ووقع القتل في الأشهر الحرم 
  يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم ؟

  هل فــي  ، وان الالحاق لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه والجواب: 
  يات على الأطراف اذا كانــت فــي الاشــهر الحــرم تغلــيظ فــي الديــة ؟الجنا

  انه لا تغليظ فيها .والجواب: 
دية المرأة الحــرة المســلمة نصــف ديــة الرجــل الحــر ) : ١١٦٣( مسألة 

  المسلم من جميع الأجناس المتقدمة .
 دية ولد الزنا المحكوم بالأسلام دية المسلم و ما قيل:) : ١١٦٤( مسألة 

  يته ثمانمائة درهم كدية الذّمي ،لا دليل عليه إلاّ رواية ضعيفة .من ان د
ــذمّي مــن اليهــود و النصــارى و ) : ١١٦٥( مســألة  ــة ال المشــهور ان دي

لكنه لا يخلو عــن  ، ودية نسائهم نصف ديتهم  ، والمجوس ثمانمائة درهم 
 فــلا ،أمّا الكــافر الحربــي  ، وبل لا يبعد ان تكون ديته دية المسلم  اشكال ،

  دية في قتله ،كما لا قصاص فيه .
تجــاوزت  ، فاندية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ) : ١١٦٦( مسألة 

كذلك الحال في الأعضاء و الجراحات ،فما كانت ديته  ، ولم يجب الزّائد 
كاملة كالأنف و اللسان و اليدين و الرّجلين و العينين و نحو ذلك ،فهو فــي 

ما كانت ديته نصف الدية ،كأحدى اليدين أو الرجلين ،فهو  ، والعبد قيمته 
  هكذا .  ، وفي العبد نصف قيمته 

لو جنى على عبد بما فيه قيمته ،كان قطع لسانه أو أنفه ) : ١١٦٧( مسألة  
 ، ولم يكن لمولاه المطالبة بها إلاّ مع دفع العبد الى الجاني للنص  أو يديه ،
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و المعوض ،كما أنه ليس له المطالبة بــبعض  لان لا يلزم الجمع بين العوض
القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه .و أمّا لــو جنــى عليــه 

 ، وبما لا يستوعب قيمته ،كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد 
  ليس له الزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه .

  ل جناية لا مقدار فيهــا شــرعا ففيهــا الارش ،فيؤخــذ ك) : ١١٦٨( مسألة 
 ، وإلاّ فمــن عاقلتــه  ، ومن الجاني ان كانــت الجنايــة عمديــة او شــبه عمــد 

تعيــين الارش بنظــر الحــاكم بعــد رجوعــه فــي ذلــك إلــى ذوي عــدل مــن 
  المؤمنين و اهل الخبرة في ذلك .

لام لا دية لمن قتله الحد او القصاص لقولــه عل) : ١١٦٩( مسألة  يــه الســّ
و يلحق بــه التعزيــر ايضــا ،لان »أيّما رجل قلته الحد او القصاص فلا دية له «

 المعيار في عدم الدية انّما هو بكون القتل مستندا الى تطبيق حكــم شــرعي،
امّا ما قيل  ، وسواء أكان كان ذلك الحكم الشرعي حدّا أم قصاصا أم تعزيرا 

مــن حــدود النــاس ،فللمقتــول ديتــه و من ان الحدّ القاتل للمحدود اذا كان 
  اصل له . ، فلالكنهما من بيت مال المسلمين لا على من يقوم بتطبيقه 

  اذا بان فسق الشاهدين ،أو الشهود بعــد قتــل المشــهود ) : ١١٧٠( مسألة 
  ضمان على الحاكم ،بل كانت ديته في بيت مال المسلمين . ، فلاعليه 

  كانــت حــرة لزمــه مهــر  ، فــاننبيــة من افتضّ بكــرا اج) : ١١٧١( مسألة 
  لا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالأصبع او بغيــر  ، ونسائها 

  ذلك ،أمّا اذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها . 
  من أكره امرأة اجنبيــة غيــر بكــر فجامعهــا ،فعليــه مهــر ) : ١١٧٢( مسألة 
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  أكانت بكرا ،أم لم تكن. أما اذا كانت المطاوعة فلا مهر لها ،سواء ، والمثل 
  لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فادّى الــى موتهــا ) : ١١٧٣( مسألة 

  كذلك  ، ولكن الظاهر ثبوت الدية  ، واتفاقا قيل :انه لا دية عليه كما لا قود 
  الحال في الصبي اذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدّى الى هلاكه .

و لــم  -مــثلا  -قطــع عقــدة فــي رأســه اذا أمر شخصا ب) : ١١٧٤( مسألة 
لكن عليه  ، ويكن القطع مما يؤدّي الى الموت غالبا ،فقطعها فمات فلا قود 

فهــل عليــه  قد تسأل انه اذا أخذ البراءة من الآمر ثم قطعها فمــات ، ، والدية
، لا يبعد ثبوت الدية فــي تلــك الحالــة ايضــا  والجوابدية في هذه الحالة ؟

انه لا اثر للبراءة عن الدية قبــل المــوت ،اذ لا ديــة قبلــه  مقتضى القاعدة فان
 لا يوجد دليــل علــى الصــحة إلاّ روايــة ضــعيفة، ، وحتى يصح التبرّي عنها 

فالنتيجة الأظهر انه لا فرق في ثبوت الدية بين اخذ القاطع البراءة من الآمــر 
  او لا .

  لــم يســر  ، فانلو قطع متفرقا عدة اعضاء شخص خطأ ) : ١١٧٥( مسألة 
 ، فــانان ســرى  ، وفعلى الجاني دية تمام تلك الاعضاء المقطوعــة  القطع ،

امــا  ، وكان القطع متفرقا ،دية كل عضو إلاّ الأخير زائدة على ديــة الــنفس 
 ، والعضو الاخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في ديــة الــنفس 

ي ديــة الــنفس ،فعلــى ان قطعها دفعة و بضربة واحدة ،دخلت دية الجميع فــ
إن شك فــي الســراية ،فهــل لــولي  ، وهي دية النفس  ، والجاني دية واحدة 

المجني عليه مطالبة الجاني بديــة الاعضــاء المقطوعــة ،أم لــيس لــه إلاّ ديــة 
  الاظهر هو الاول ،لمكان اصالة عدم السراية .  قولان : النفس ؟
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  موجبات الضّمان
  ب .التسبي المباشرة ، و هي أمران :

  لا إلى فعل يترتب  ، ومن قتل نفسا من دون قصد إليه ) : ١١٧٦( مسألة 
  -مــثلا  -أو ضــرب صــبيّا  عليه القتل عادة ،كمن رمى هدفا فأصاب انســانا ،

  أو نحو ذلك ،ففيه الدية دون القصاص . تأديبا فمات اتفاقا ،
يضــمن الطبيــب مــا يتلــف بعلاجــه مباشــرة إذا عــالج ) : ١١٧٧( مســألة 

 ، وأو الصبي بــدون اذن وليــه ،او عــالج بالغــا عــاقلا بــدون إذنــه  جنون ،الم
، أما إذا اذن له المريض في علاجه و لم يقصّر  ، وكذلك مع الاذن إذا قصّر 

  لكنه آل الى التلف اتفاقا ،فهل عليه ضمان أم لا ؟ و
  كذلك الحال اذا عالج حيوانا باذن صاحبه  ، وقولان :الأقرب هو الأول 

  الى التلف ،هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض ،أو وليّــه ،أو  و آل
  لكنّه لا  ، وأما اذا أخذها منه ،فالمشهور انه لا ضمان عليه  ، وصاحب الدابة 

  يخلو عن اشكال بل لا يبعد الضمان لما مرّ من انه لا قيمة لاخذ البراءة قبل 
  يفة .الموت و لا دليل على الكفاية الا رواية ضع

  إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفــا منهــا ،) : ١١٧٨( مسألة 
   ، وفي كلا القولين اشكال  ، وقيل انها على عاقلته  ، وقيل ان الدية في ماله 

  الأقرب عدم ثبوت الدية ،على اساس ان القتل لا يستند اليه و لا يدخل في 
  ر ،بل و لا فــي القتــل عمد كما هو ظاهالقتل العمدي و لا في القتل الشبيه بال

  باعتبار ان القاتل فيه قاصد للفعل و أراد شيئا و اصيب غيره . ي ،الخطأ
لو اتلفــت الظئــر طفــلا و هــي نائمــة بانقلابهــا عليــه أو ) : ١١٧٩( مسألة 
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  ان  ، وحركتها ، فان كانت انما ظايرت طلبا للغر و الفخر ،فالدية فــي مالهــا 
هــذا للــنص و الا فمقتضــى  ، وفقر ،فالديــة علــى عاقلتهــا كانت مظايرتها لل

  القاعدة عدم ثبوتها عليها و لا على عاقلتها .
  إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا فــي قبــل ،أو دبــر ،أو ) : ١١٨٠( مسألة 

 ، وقود و لكن يضمن الدية فــي مالــه  ، فلاضمّها اليه بعنف فماتت الزوجة 
  بزوجها فمات . كذلك الحال في الزوجة اذا أعنقت

  من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمــات ،فهــل ) : ١١٨١( مسألة 
ء ،فهــل عليــه ضــمانه مــن المثــل او اذا تلف من المتاع شي ، وديته في ماله 

  القيمة ؟
  المشهور ان ديته في ماله ،كما ان عليه ضمان المال التالف ،والجواب: 

الأظهــر انــه لا  ، وكال بــل منــع و لكنه في كلا المــوردين لا يخلــو عــن اشــ
امــا الديــة فهــي علــى  ، وباعتبار ان يده يد امين لا يــد عاديــة  ضمان عليه ،

باعتبار ان القتل في المسألة قتل خطائي محــض لا شــبه  عاقلته لا على ماله ،
  عمد .

كان يقصد بذلك موته  ، فانمن صاح على احد فمات ) : ١١٨٢( مسألة 
كــان  ، وو موضــع يترتــب عليهــا المــوت عــادة  أو كانت الصيحة في محل

إلاّ فعليــه  ، والصائح يعلم بذلك فعليه القود لانه من القتل العمدي العدواني 
الدية ،لانه داخل في القتل الشبيه بالعمد ،هذا فيما اذا علم استناد الموت الى 

ان مثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه انس ، وء عليه إلاّ فلا شي ، والصيحة 
  فمات .
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لو صدم شخص شخصا آخر عمدا غير قاصد لقتلــه و ) : ١١٨٣( مسألة 
  لم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة ،فاتفق موته ،فديتــه فــي مــال 

كــذلك إذا كــان  ، وأمــا اذا مــات الصــادم فدمــه هــدر  ، والشخص الصادم 
،أو  كــان المصــدوم واقفــا فــي ملكــه ، والصادم المقتول غير قاصد للصدم 

أمــا اذا كــان واقفــا فــي مكــان لا  ، ونحوه مما لا يكون فيه تفريط مــن قبلــه 
يسوغ له الوقــوف فيــه ،كمــا اذا وقــف فــي طريــق المســلمين و كــان ضــيّقا 
فصدمه انسان من غير قصد فمات الانسان ،كان ضمانه على المصدوم ،لان 

  قتله مستند اليه عرفا .
  ن عــاقلان قاصــدان ذلــك فماتــا لو اصطدم حران بالغــا) : ١١٨٤( مسألة 

لا فــرق فــي ذلــك بــين  ، وضمن كل واحد منهما نصف دية الآخــر  اتفاقا ،
  كونهما مقبلين او مدبرين أو مختلفين .

  لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبــا ،فعلــى كــل ) : ١١٨٥( مسألة 
  واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش ،هذا اذا كان الفارس 

أمــا اذا لــم يكــن مالكــا لــه ،ضــمن نصــف قيمــة كــل مــن  ، والكا للفرس م
أمــا  ، والفرسين لمالكيهما ،هذا كله اذا كان التلف مستندا الى فعل الفارس 

إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح و نحوهــا ممــا هــو خــارج عــن اختيــار 
د ،أو مثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحــ ، ولم يضمن شيئا  الفارس ،

لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر ،بل الضمان علــى  ، فانهكان التعدي منه 
يجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من  ، والمصطدم أو المتعدّي 

  سواء أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها . المراكب ،
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  و مات اذا انقلبت السيارة مثلا او انكسرت او غير ذلك ) : ١١٨٦( مسألة 
الاولى :ان يكون الانقلاب او الكسر ستندا  فلذلك حالات : من المسافرين ،

ــاد و  ــدار المعت ــن المق ــر م ــرعتها اكث ــامحه ،كس ــائق و تس ــير الس ــى تقص ال
بحيث تفقد سيطرته على  او انه في حالة النعس من جهة التعب ، المتعارف،

الســيطرة التامــة او  او في حالة لا يتمكن في تلك الحالــة مــن قيادة السيارة ،
باعتبار ان القتل مســتند الــى  غيرها ،ففي تمام هذه الحالة تكون الدية عليه ،

  تقصيره .
  يســوق  ، فانــهالثانية :ان لا يكون ذلك مســتندا الــى تقصــيره و تســامحه 

  متأكّد بالفحص و البحث بعدم  ، والسيارة بسرعة معتادة و متعارفة من ناحية 
  لكن فجأة يرى شخصا ألقى نفســه امــام  ، وية أخرى نقص فنيّ فيها من ناح

سيارته في حال سيرها و هــو لا يــتمكن بــأيّ حــال مــن ايقافهــا أو انحرافهــا 
فليس امامه الاّ سحقه بسياريته ،ففي هــذه الحالــة يكــون موتــه  لأنقاذ نفسه ،

ء علــى مستندا إلى تقصيره لا إلى تقصير السائق ،فيكون دمه هدرا و لا شــي
  . السائق

  الثالثــة :نفــس الحالــة الثانيــة و لكــن مــن ظهــر امــام الســيارة فــي حــال 
سيرها غير شاعر ،كالصبي غير المميّــز او المجنــون او الحيــوان ،ففــي هــذه 
الحالة التي لا يملك السائق اي خيار غير قتل مــن ظهــر امامــه بســيارته ،هــل 

نفســه فــي تكون ديته عليــه او ان دمــه هــدر و لا ديــة لــه ،بلحــاظ انــه ألقــى 
  المهلكة و ان كان من غير شعور ؟

  انه لا يبعد الثاني ،لان اسناد القتل في هذه الحالة الى السائق والجواب: 
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  على اساس ان من حق السائق ان يسوق مركبته من الســيارة و  إسناد عنائي ،
  لا يحق لأيّ أحد أن يزاحمه في ذلك  ، ونحوها في الطرق الاعتيادية العامة 

  على هذا فاذا نام احد في الطريق غافلا عن مرور  ، ومانع و عائق فيها بايجاد 
  ء علــى الســائق ،السيارات و المركبات فيه ،فاذا مرّت سيارة و قتلته فلا شي

لهــذا لا يســتند  ، وباعتبار انه لا يملك شيئا و لا يقدر على إنقاذه من الموت 
كــذلك اذا مــرّ صــبي  ، وق إليه موته عرفا ،بل هو مستند إلى نومه في الطريــ

غير مميّز او مجنون فجأة عن الطريق العام أمام الســيارات فــي حــال ســيرها 
فلا ضمان على السائق ،باعتبار ان قتلــه لا يكــون مســتندا إليــه  فقتلته سيارة ،

من هنا يصــدق عليــه انّــه ألقــى  ، وبل هو مستند الى مروره عنه فجأة  عرفا ،
من غير شعور ،فلذلك يكون دمه هدرا و لا ديــة  نفسه في التّهلكة و ان كان

بكلمة ان التقصــير شــرعا و عرفــا و ان كــان لا يتصــور مــن  ، وعلى السائق 
ان ذلك لا يمتنع عــن إســتناد موتــه الــى  ، الاالصبّي غير المميز أو المجنون 

من هنا إذا القى نفسه في بئــر فمــات فيهــا أو ألقــى فــي  ، وفعل نفسه تكوينا 
كذلك الحال فــى  ، وو مات و هكذا ،كان موته مستندا إلى فعله بحر فغرق 

إذا ألقى نفسه امام السيارة فجأة اثناء ســيرها الأعتيــادي فســحقه  ، فانهالمقام 
كان موته مستندا الى فعله عرفــا عــن غيــر شــعور لا الــى فعــل  قهرا و مات ،

يكــون  و ،انه مستند الى فعل السائق الخارج عــن اختيــاره  ودعوى، السائق 
مدفوعــة بــان لقتلــه فــي المقــام  القتل بالنسبة إليه خطأيا و ديته على عاقلته ،

و هــو مــروره أمــام  سببين :احداهما فعل الصــبي غيــر المميّــز او المجنــون ،
الآخر فعــل الســائق  ، والمركبة اثناء سيرها الاعتيادي فجأة و من غير شعور 
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اذا لــم يكــن فــي ، وكبة إيّاه هو سحق المر ، والخارج عن قدرته و سيطرته 
كان موتــه  مثل هذه الحالة تقصير من السائق كما هو المفروض في المقام ،

يتحصل مــن ذلــك ان الأظهــر  ، وعرفا مستندا الى السبب الاول دون الثاني 
  عدم ضمان السائق في هذه الحالة .

  اذنا اذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما ،أو باذن وليهما ) : ١١٨٧( مسألة 
  فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر . سائغا فماتا ،
  لو أصطدم عبدان بالغان عاقلان ،سواء أكانا راكبين أم ) : ١١٨٨( مسألة 

  ء على مولاهما .شي ، فلاراجلين أم مختلفين فماتا 
ء علــى شــي ، فــلاإذا اصطدم عبد و حــر فماتــا إتفاقــا ) : ١١٨٩( مسألة 

  ء . ن دية العبد شيمولى العبد و لا له م
 فمــات أحــدهما دون الآخــر، اذا أصــطدم فارســان ،) : ١١٩٠( مســألة 

  النصف الآخر منها هدر . ، وضمن الآخر نصف دية المقتول 
  الأخرى غير  ، واذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل ) : ١١٩١( مسألة 

ة منهمــا كل واحــد فعلى اذا قتل الجنين ، ، وسقطت ديتهما  فماتتا ، حامل ،
ان كان القتل شبيه عمد ،كما إذا كانتا قاصدتين للأصــطدام و  نصف ديته ،

إلاّ فالقتل خطــأ محــض ،فالديــة علــى عاقلتهمــا .و مــن  ، وعالمتين بالحمل 
  ذلك يظهر حال ما اذا كانت كلتاهما حاملا .

لو رمى إلى طرف قــد يمــر فيــه انســان فأصــاب عــابرا ) : ١١٩٢( مسألة 
إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور  ، وة على عاقلة الرامي فالدي إتفاقا ،

لم يكــن  الرامي جاهل بالحال فأصابه الرميّ فقتله ، ، وبالحال و حذّره فعبر 
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فهــل فيــه ديــة  ء .و لو اصطحب العابر صبيّا فأصابه الرمــي فمــات ،عليه شي
قــرب هــو الأ ، وأو علــى عاقلتهمــا ؟فيــه خــلاف  أو الرامــي ، علــى العــابر ،

مــن كــان  ، وفمن كان منهما عالمــا بالحــال فعليــه نصــف الديــة  التفصيل ،
  فعلى عاقلته كذلك . جاهلا بها ،

اذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ،ضمن لانــه داخــل ) : ١١٩٣( مسألة 
  في الجرح الشبيه بالعمد .

  كــان  ، فانمن سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله ) : ١١٩٤( مسألة 
  أو كان السقوط مما يقتل غالبا ،فعليه القود و إلاّ فعليــه الديــة ، قاصدا قتله ،

  فالدية على عاقلته . لكن سقط عليه خطأ ، ، وو إن قصد السقوط على غيره 
  اذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره ،كما لــو ) : ١١٩٥( مسألة 

فالظــاهر انــه لا  ،القته الريح الشديدة ،أو زلّت قدمه فسقط فمات الشــخص 
علــى اســاس ان الديــة  لا على عاقلتــه ،كمــا لا قصــاص عليــه ، ، ودية عليه 

غاية  مترتبة على القتل المستند الى الفعل الاختياري و لو في نهاية المطاف ،
القتل في المقام مستند الى  ، وفالدية على العاقلة  الامر ان كان خطأ محضا ،

فلهذا لا يدخل في القتل  بقاء و هو السقوط ،الفعل غير الاختياري حدوثا و 
  الخطأئي ايضا .

  ء ،أصاب المدفوع شي ، فانلو دفع شخصا على آخر ) : ١١٩٦( مسألة 
أمــا اذا مــات المــدفوع عليــه ،فالديــة علــى  ، وفهو على الدافع بــلا اشــكال 

  المدفوع و هو يرجع الى الدافع للنصّ .
  ة اخرى فنخستها جارية ثالثــة ،لو حملت جارية جاري) : ١١٩٧( مسألة 



  ٤٠٤............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

 فقمصت الجارية المركوبــة قهــرا و بــلا اختيــار فصــرعت الراكبــة فماتــت،
  دون المنخوسة . فالدية على الناخسة ،

   فروع :
  مــن دعــا غيــره لــيلا فأخرجــه مــن منزلــه ،فهــو لــه ضــامن حتــى الاول: 

  اهــل  فقد و لم يعرف حاله فعليه ديتــه ،نعــم ان ادعــى ، فانيرجع الى منزله 
الرجل القتل على الــداعي المخــرج ،فقــد تقــدم حكمــه فــي ضــمن مســائل 

  الدّعاوي .
  كره أهلــه ،صــدّقت مــا لــم يثبــت ، فــانان الظئر اذا جاءت بالولد الثاني: 

المشــهور  ، وعلم كذبها وجب عليها احضار الولد  ، فانكذبها لانها مأمونة 
  هه غير ظاهر ،باعتبــار ان لكن وج ، وان عليها الدية مع عدم احضارها الولد 
لو ادعت الظئر أن الولد قد مات  ، والدية مترتبة على القتل و هو غير معلوم 

  صدقت .
  لو استأجرت الظئر امرأة أخــرى و دفعــت الولــد اليهــا بغيــر اذن الثالث: 

  لم تأت بالولد ،فعليها دية كاملة كما في النصّ . ، وفجهل خبره  أهله ،
  فروع التسبيب 

اذا أدخلت المرأة أجنبيا بيــت زوجهــا فجــاء الــزوج و ) : ١١٩٨لة ( مسأ
 الأقرب عدم الضّمان، ، وفهل تضمن المرأة ديته ؟فيه وجهان  قتل الرجل ،

لان الضمان بحاجة الى دليل و لا دليل عليه بعد ما لــم يكــن القتــل مســتندا 
  اليها .

  به اتفاقا ، لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر) : ١١٩٩( مسألة 
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  و لو وضعه في ملك غيره ،أو في طريق مسلوك و عثر به شخص فمــات ،أو 
كذلك لو نصب سكينا ،أو حفر بئرا في ملك غيــره ،او  ، وجرح ضمن ديته 

 ضمن ديته، في طريق المسلمين فوقع عليه ،أو فيها شخص فجرح أو مات ،
  ضمان له . ، فلاا بها أما إذا كان عالم ، وهذا إذا كان العابر جاهلا بالحال 

  لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصــلحة العــابرين ،) : ١٢٠٠( مسألة 
  فاتقق وقوع شخص فيــه فمــات ،قيــل :لا يضــمن الحــافر و هــو قريــب ،لان 
موضوع الضمان كما في النص الاضــرار و لا يــدخل فيــه مــا لــم يكــن فيــه 

  اضرار .
الصبي اتفاقا ،ضــمن المعلّــم لو كان يعلمّ صبيا ،فغرق ) : ١٢٠١( مسألة 

كــذا الحــال  ، واذا كان الغرق مستندا إلى فعله ،لانه من القتل الشبيه بالعمد 
  قد تقدم حكم التبري عن الضمان . ، واذا كان بالغا رشيدا 

اذا اشترك جماعة في قتل واحد مــنهم خطــأ ،كمــا اذا ) : ١٢٠٢( مسألة 
سقط من الدية  دهم فمات ،فوقع على أح -مثلا  -اشتركوا في هدم حائط 

بقدر حصة المقتول و الباقي منها على عاقلة الباقين ،فاذا كان الاشتراك بين 
بنصفها الآخر على عاقلــة  ، وسقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول  اثنين ،
ثلثــان منهــا علــى  ، واذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية  ، والباقي 

  و هكذا . عاقلة الشخصين الباقيين
لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقــت بفعلــه ،كمــا ) : ١٢٠٣( مسألة 

لو أسمر مسمارا فقلع لوحة ،أو أراد ردم موضع فانهتك أو غير ذلك ،ضــمن 
امــا  ، وما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس ،امــا الاول فلاســتناد اتلافــه اليــه 
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  تل الشبيه بالعمد .الثاني فلان قتل النفس في المسألة داخل في الق
  لا يضمن مالك الجدار ما يتلف مــن انســان أو حيــوان ) : ١٢٠٤( مسألة 

  كــذلك  ، وبوقوع جداره عليه اذا كان قد بناه في ملكه ،أو في مكــان مبــاح 
  الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره ،نعم لو بناه مائلا إلى غير ملكه 

  و حيوان اتفاقا فمات ،ضمن اذا كان أو بناه في ملك غيره فوقع على انسان أ
كذلك لــو بنــاه فــي  ، والبناء المذكور في معرض الانهيار و الخطر لا مطلقا 

ملكه ثم مال إلى الطريق أو الى غير ملكه ،فوقع على عابر فمات ،ضمن مع 
لــو وقــع مــع  ، وعلمه بالحال و تمكنه من الازالــة أو الأصــلاح قبــل وقوعــه 

  الازالة أو الاصلاح ،لم يضمن . جهله أو قبل تمكنه من
، يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة ) : ١٢٠٥( مسألة 

وقعت على انسان أو حيوان فتلف ،لم يضمن نعم إذا كانت في معــرض  فلو
الانهيار مع علم المالك بالحال و تمكينه من الازالة أو الاصلاح ضمن .و في 

  جنحة . حكم ذلك اخراج الرواشن و الأ
  لو اجّج نارا في ملكه فسرت إلــى ملــك غيــره اتفاقــا ،) : ١٢٠٦( مسألة 

اذا كانت في معرض السراية ،كما لو كانت كثيرة او كانــت  ، الالم يضمن 
يضمن و لو أجّجها في ملك غيره بدون إذنه ،ضــمن مــا  ، فانهالريح عاصفة 

ف النفس ،أو كان لو كان قاصدا اتلا ، ويتلف بسببها من الأموال و الأنفس 
التأجيج فيما يترتب عليه ذلك عــادة و إن لــم يكــن المقصــود اتلافهــا و لــم 

  يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار و التخلص ،ثبت عليه القود .
  لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق ،أو أسال ) : ١٢٠٧( مسألة 
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  لا ،ضــمن ،لانــه يضــر الماء فيه فزلق به انســان فتلــف ،أو كســرت رجلــه مــث
  قد مرّ ان الاضرار بها في طريق المسلمين موجب للضمان . ، وبالمارة 

  لو وضع اناء على حائط و كان في معــرض الســقوط ،) : ١٢٠٨( مسألة 
  ان لم يكن كذلك و سقط اتفاقا  ، وضمن  فسقط فتلف به انسان أو حيوان ،

  لعارض ،لم يضمن .
  الدابة حفظ دابته الصائلة كــالبعير  يجب على صاحب) : ١٢٠٩( مسألة 

ــتلم  ــور  ، والمغ ــب العق ــوالكل ــمن  ، فل ــخص ض ــى ش ــا عل ــا و جني أهملهم
ضمان  ، فلالكنه لم يفرّط  ، ونعم لو جهل المالك بالحال أو علم  جنايتهما،

 ، وكان دفاعا عن نفسه أو ماله ،لم يضــمن  ، فانعليه و لو جنى على صائلة 
  ته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها .إلاّ ضمن و ان كانت جناي

كمــا -اذا كان حفــظ الــزرع علــى صــاحبه فــي النهــار ) : ١٢١٠( مسألة 
فعلــى  فلا ضمان فيها افسدته البهائم ،نعم اذا أفسدته ليلا ، -جرت العادة به 

  صاحبها الضمان .
ضــمن  لو هجمت دابة على اخرى ،فجنــت الداخلــة ،) : ١٢١١( مسألة 

  لو جنت بهــا المدخولــة ، ، وإلاّ فلا  ، وحبها جنايتها اذا فرّط في حفظها صا
  كانت هدرا لعدم صدق ان صاحبها قد فرط في ذلك .

  اذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ،ضمنوا جنايته ان كــان ) : ١٢١٢( مسألة 
اذا عقــر الكلــب انســانا خــارج  ، وإلاّ فلا ضمان علــيهم  ، والدخول باذنهم 

 ، فــلاإن كــان فــي الليــل  ، وفان كان العقر في النهار ،ضمن صاحبه  الدار ،
على اساس ان الضمان و عدمه يدوران مدار صدق التفريط و عدم  ضمان ،
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 لم يقيده في النهار و عقر شخصــا فيــه، ، فانفاذا كان الكلب عقورا  صدقه،
 نــه، فاضمن صاحبه لانه فرط في حفظه و هذا بخلاف ما اذا عقر في الليــل 

لم يضمن ،اذ لا يجب عليه تقييده في الليل ،فالنتيجة ان المعيار في الضمان 
ما فــي الــنص مــن انــه اذا  ، وانما هو بصدق التفريط و لا خصوصية للزمان 

عقر في النهار ضمن و في الليل لم يضمن ،انما هو من جهة صدق التفــريط 
  في الاول و عدم صدقه في الثاني .

أتلفــت الهــرة المملوكــة مــال أحــد ،فهــل يضــمن  اذا) : ١٢١٣( مسألة 
  مالكها ؟

قد ينسب الضمان الى الشيخ قدس سره بالتفريط مع الضراوة والجواب: 
لكن الاظهر انه لا ضمان حتى مــع الضــراوة ،حيــث لا يصــدق  ، وو التعود 

السيرة لم تجر على تقييدها و حفظها بل هــي  ، فانعليه انه فرط في حفظها 
باعتبــار ان طبعهــا طبــع التعــدي  المــال و الأطعمــة منهــا ، جارية على حفــظ

عليه فاذا اكلت مال احد لــم يضــمن صــاحبها  ، ومملوكة كانت ام لم تكن 
إلاّ  ، وبل على صاحب المال التحفظ منها علــى مالــه  لعدم صدق التفريط ،

  فالتقصير منه .
 ، ويضــمن راكــب الدابــة و قائــدها مــا تجنيــه بيــديها ) : ١٢١٤( مسألة 

كذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة اليهما ،بأن كانت بتفــريط 
إلاّ فلا ضمان ،كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا  ، ومنها 

أما السائق فيضمن ما تجنيه الدابّة  ، وعبث بها أحد ، فيضمن العابث جنايتها 
ضــمن اذا كانــت الجنايــة مســتندة اليــه في امــا مــا تجنيــه بيــدها ، ، وبرجلهــا 
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  إلاّ فلا . ، وبتفريطه
المشهور ان من وقف بدابته ،فعليــه ضــمان مــا تصــيبه ) : ١٢١٥( مسألة 

اذا كانــت  ، الاالأقــرب عــدم الضــمان  ، وفيــه اشــكال  ، وبيــدها و رجلهــا 
  الجناية بتفريط منه و مستندة اليه .

وطــأت شخصــا فمــات أو لو ركــب الدابــة رديفــان ،ف) : ١٢١٦( مسألة 
  فالضمان عليهما بالسوّية اذا كان الجرح بتفريط منهما . جرح ،

ضــمان  ، فــلااذا ألقت الدابة راكبهــا فمــات أو جــرح ) : ١٢١٧( مسألة 
  ضمن . نعم لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ، على مالكها ،
  ،ضمن لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا ) : ١٢١٨( مسألة 

  لا فرق في ذلك بين ان يكون العبد بالغا أو غير بالغ ، ، والمولى ديته للنص 
  و لو كانت جنايتها على مال ،لم يضمن المولى لعدم الدليل على الضمان .

لو شهر سلاحه في وجه انسان ،ففرّ و ألقــى نفســه فــي ) : ١٢١٩( مسألة 
و أما اذا كان بغيــر اختيــار ضمان عليه . ، فلاأو من شاهق اختيارا فمات  بئر ،

كما اذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به او صبيّا غير مميز ،فهل يضــمن ديتــه 
  اذا مات بالقاء نفسه في بئر أو من شاهق او جبل ؟

  ان الضمان غير بعيد ،على اساس ان الموجب للموت الالقاء والجواب: 
، البئر و لا من الشاهق  و هو مستند إلى اخافته ،إذ لولاها لم يلق نفسه لا في

في مثل هذا المورد يكون اسناد الفعل الى السبب عرفا اولــى مــن اســناده  و
 بكلمة انه مغلوب في ارادته لسبب، ، والمباشر بمثابة الآلة  ، فانالى المباشر 

كــذلك  ، وفمن اجل ذلك كان اسناد الفعل الى السبب اولى و اظهــر عرفــا 
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 ، فــانافترسه ســبع اتفاقــا ،أو مــا شــاكل ذلــك الحال اذا اضطره إلى مضيق ف
الموت في كل هذه الموارد بنظر العرف مستند الى الاخافة باشهار ســلاحه 

فالنتيجة ان الاقــرب فــي الفــرض الاول عــدم ضــمان  لا الى الالقاء بما هو ،
  في الفرض الثاني الضمان . ، والدية 

  دابــة و كــان فــي لو أركب صبيا بدون اذن الولي على ) : ١٢٢٠( مسألة 
لــو أركــب صــبيين كــذلك  ، ومعرض الســقوط فوقــع فمــات ،ضــمن ديتــه 

 ان كان اثنين، ، وضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا  فتصادما فتلفا ،
ان كــانوا ثلاثــة فعلــى كــل  ، وفعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهمــا 

كبهما وليّاهما مع كذلك الحال اذا أر ، وهكذا  ، ومنهم ثلث دية كل منهما 
  وجود المفسدة فيه .

  فروع تزاحم الموجبات
  إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل و الآخــر ســببا لــه ) : ١٢٢١( مسألة 

  ،كما اذا حفر بئرا في غير ملكه و دفع الآخر ثالثا اليها فســقط  ضمن المباشر
هلا أمــا إذا كــان جــا ، وفالضــمان علــى الــدافع اذا كــان عالمــا  فيها فمات ،
لا يبعد كون الضــمان  ، وفيه اشكال  ، وأن الضمان على الحافر  فالمشهور :

إذا أمسك أحدهما شخصا و ذبحه الآخر ،فالقاتل هو الذابح  ، وعلى كليهما 
فــي كفــة المنجنيــق و جذبــه الآخــر  -مــثلا  -إذا وضع حجرا  ، وكما تقدم 

  لواضع .فالضمان على الجاذب دون ا أو جرح ، فأصاب شخصا فمات ،
  لو حفر بئرا في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها ،) : ١٢٢٢( مسألة 

فان كانت البئر في معرض السقوط ،كما لــو كانــت فــي ممــرّ الــدار و كــان 
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قاصدا للقتل أو كان فيها السقوط مما يقتل غالبا ،ثبت القــود و إن لــم يكــن 
ان لــم تكــن فــي  ، وة قاصدا للقتل و لا السقوط مما يقتل عــادة فعليــه الديــ

معرض السقوط و اتفق سقوطه فيها و مات ،لم يضــمن لعــدم اســتناد القتــل 
  اليه.

لو أجتمع سببان لموت شــخص ،كمــا إذا وضــع أحــد ) : ١٢٢٣( مسألة 
حفر الآخر بئرا فيه ،فعثــر ثالــث بــالحجر و  ، وفي غير ملكه  -مثلا  -حجرا 

لكنه لا  ، ومن سبقت جنايته فالأشهر ان الضمان على  سقط في البئر فمات ،
فالأظهر ان الضــمان علــى كليهمــا ،نعــم إذا كــان  يخلو عن اشكال و تأمل ،

ــم يكــن  ، وأحــدهما متعــديا ،كمــا إذا حفــر بئــرا فــي غيــر ملكــه  الآخــر ل
فمــات العــاثر بســقوطه فــي البئــر  متعــديا،كما إذا وضــع حجــرا فــي ملكــه ،

  ،فالضمان على المتعدّي .
  ذا حفر بئرا في الطريق عدوانا ،فسقط شخصان فيها ،إ) : ١٢٢٤( مسألة 

  فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها ،فالضمان على الحافر ،باعتبــار ان 
لا فــرق فيــه بــين ان يكــون مــوت  ، والموت مستند الى الســقوط فــي البئــر 

كليهما مستندا الى سقوطهما معا او مستندا الى سقوط كل واحد منهما فيها 
  مستقلا .

  لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتســلم الســفينة مــن ) : ١٢٢٥( مسألة 
 كانت هناك قرينة علــى المجانيــة و عــدم ضــمان الآمــر، ، والغرق و الخطر 

 ضمان على الآمر .و لــو أمــر بــه و قــال و علــيّ ضــمانه ، ، فلافالقاه المأمور 
امــا  ، ولائيــة نحوه من الــدواعي العق ، وضمن اذا كان الالقاء لدفع الخوف 
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 إذا لم يكن كذلك و مع هــذا قــال :ألــق متاعــك فــي البحــر و علــيّ ضــمانه،
فيــه  ، وفالمشهور على انه لا ضــمان عليــه ،بــل ادعــى الاجمــاع علــى ذلــك 

هل هــذا الضــمان بمعنــى اشــتغال الذمــة  ، والأقرب هو الضمان  ، واشكال 
  إليه ؟ بالبدل من المثل او القيمة او بمعنى التعهد بدفع بدله 

ان الضمان و ان كان بكــل مــن المعنيــين الا انــه فــي المقــام والجواب: 
  ظاهر في المعنى الاول دون الثاني .

  لو امر شخصا بالقاء متاعه في البحر و قال عليّ و على ) : ١٢٢٦( مسألة 
 ، وقال ذلك من قبلهم بتخيــل انهــم راضــون بــه  ، فانركاب السفينة ضمانه 
وا عدم الرضــا بــه ،فهــل يضــمن الآمــر كــل المتــاع او لكنهم بعد ذلك أظهر

  مقدارا منه ؟
  ان الظاهر من قوله عليّ و علــى ركــاب الســفينة ضــمانه هــو والجواب: 

 ، وضمان المجموع للمتاع باكمله ،لا ضمان كــل واحــد منهمــا لــه مســتقلا 
على هذا فيسقط المتاع على المجموع ،فيكون الآمر ضامنا بقدر حصته دون 

و كذلك الحال فيما اذا ادعى الاذن من قبلهم و لكنهم انكــروا  مال ،تمام ال
لكن مع ذلك قال لو  ، واما اذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه  ، وذلك 

  يضمن التمام اذا لم يقبلوا . ، فانهلم يعط هؤلاء فانا ضامن 
  لق اذا وقع من شاهق ،أو في بئر ،أو ما شاكل ذلك ،فتع) : ١٢٢٧( مسألة 

  إذا تعلق الثاني بالثالث ،ضمن كــل مــن الاول و الثــاني  ، وبآخر ضمن ديته 
  إذا تعلّق الثالث بالرابع ،ضمن كل من الثلاثة ثلث دية  ، ونصف دية الثالث 

إذا تعلق الرابع بالخامس ،ضمن كل من الأربعة ربع دية الخــامس  ، والرابع 
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إلاّ فالقتــل  ، وب بــالآخر هــذا كلــه فيمــا إذا علــم بتعلــق المجــذو و هكذا ،
الدية فيه على العاقلة ،نعم يستثنى من ذلك مــا  ، وبالاضافة اليه خطأ محض 

إذا وقع اربعة في زبية الاسد ،فخــر احــدهم فاستمســك بالثــاني و استمســك 
الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضا على الاسد 

غرّم اهله ثلــث الديــة لاهــل  ، وريسة الاسد فقضى بالاول ف فقتلهم الاسد ،
غــرم الثالــث لاهــل الرابــع  ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الديــة  ، والثاني 

لكــن بمــا انــه  ، وهذا الحكم يكــون علــى خــلاف القاعــدة  ، والدية كامله 
منصوص فلا مناص من الاخذ به و الاقتصار على مورده و عدم التعدّي عنه 

  ارد .الى سائر المو
 فســقط المجــذوب، -مــثلا  -لو جذب غيره الــى بئــر ) : ١٢٢٨( مسألة 

لو مات المجذوب فقــط ،ضــمنه  ، وفمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر 
 فان كان قاصدا لقتله ،أو كان عمله مما يــؤدّي إلــى القتــل عــادة، الجاذب ،

 ، ولجاذب هدر إذا مات كلاهما معا فدم ا ، وإلاّ فعليه الدية  ، وفعليه القود 
  دية المجذوب في مال الجاذب .

، فجذب شخصا ثانيا  -مثلا  -لو سقط شخص في بئر ) : ١٢٢٩( مسألة 
فماتوا بســقوط كــل مــنهم علــى  فسقطوا فيها جميعا ، الثاني شخصا ثالثا ، و

 ، وعلى الثاني ربع ديــة الاول  ، وفعلى الأوّل ثلاثة ارباع دية الثاني  الآخر ،
ء علــى لا شــي ، ود مــن الاول و الثــاني نصــف ديــة الثالــث على كــل واحــ

  من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا و هكذا . ، والثالث
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  ديات الأعضاء
  و فيها فصول :

  الفصل الأوّل
  في دية القطع

  في قطع كل عضو من أعضاء الانســان ،أو مــا بحكمــه ) : ١٢٣٠( مسألة 
  هي على قسمين :  ، والدية 
  ما ليس فيه مقدار خاص في الشرع .لاول: ا

  ما فيه مقدار كذلك .الثاني: 
ــا  ــة الاول: ام ــمى بالحكوم ــه الارش و يس ــهور أن في ــو أن  ، وفالمش   ه

يؤخــذ مــا  ، ويفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحا مرة و غير صحيح اخــرى 
 ه،امــا إذا لــم توجبــ ، وبه التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفــاوت 

لكنــه لا  ، وفله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة  فالأمر بيد الحاكم ،
 الاظهر ان الأمــر بيــد الحــاكم الشــرعي مطلقــا، ، ويخلو عن اشكال بل منع 

  لا دليل على ما هو المشهور . ، وسواء أكانت الجناية موجبة للتفاوت أم لا 
  فهو في ستة عشر موضعا .الثاني: اما 

  عر الشالاول: 
  في ازالة شعر رأس الرجل و اذهابــه بســبب أو آخــر اذا لــم ينبــت مــرة 

، فى شعر المرأة إذا حلق  ، وان نبت ففيه الحكومة  ، والديّة كاملة  أخرى ،
  إن لم ينبت ابدا ففيه الدية الكاملة .و فــي شــعر  ، ونبت ففيه مهر نسائها  فان

  ان و خمسون دينارا مــن فديته نصف دية العين مائت الحاجب اذا ذهب كله ،
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الــذهب المســكوك ع و ثلاثــة الاف درهــم مــن الفضــة المســكوكة علــى 
اذا ذهب بعضه فعلــى حســاب ذلــك .و قــد تســأل هــل فــي حلــق  ، والاقرب

  اللحية دية ؟
  انه لا ديــة فيــه علــى الاظهــر ،امــا اذا نبــت بعــد الحلــق ففيــه والجواب: 

  بــان فيــه ثلــث الديــة لا يــتم القــول  ، والأرش و تعيينه بيد الحاكم الشرعي 
اذا لم ينبت فالمشــهور  ، وإذ لا دليل عليه غير رواية السكوني و هي ضعيفه 

ــه ديــة كاملــة    الا ظهــر ان فيــه  ، ولكنــه لا يخلــو عــن اشــكال  ، وان في
  الحكومة .

  العينان الثاني: 
لا فرق في ذلك  ، وفي كل منهما نصف الدية  ، وو فيهما الدية كاملة 

 ، والحولاء و الجاحظــة لا طــلاق الــنصّ  ، وعين الصحيحة و العمشاء بين ال
  هل في الاجفان الأربعة :الدية كاملة ؟ ، وعدم توفر وجود المقيّد له 

 ، ولكنــه لا يخلــو عــن اشــكال بــل منــع  ، والمشــهور ذلــك والجواب: 
نعم في الجفن الأعلى ثلــث ديــة العــين و هــو مائــة و ســتة و  الأظهر العدم ،

في الجفن الأسفل نصف دية العــين الواحــدة و  ، ون دينارا و ثلثا دينار ستو
اما الاهداب فلا تقدير فيهــا شــرعا ،كمــا انــه  ، وهو مائتان و خمسون دينارا 

  فيها الحكومة اذا انفردت . ، وء اذا انضمت مع الاجفان ليس فيها شي
  يتاهما .لو قلعت الأجفان مع العينين ،لم تتداخل د) : ١٢٣١( مسألة 

اذا قلعــت العــين الصــحيحة مــن الأعــور ،ففيــه الديــة ) : ١٢٣٢( مســألة 
و المشهور قيّدوا ذلك بما اذا كان العور خلقة ،أو بآفة سماوية .و اما  كاملة،
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الأقرب عدم الفرق،كما  ، وفعليه نصف الدية و فيه اشكال  اذا كان بجناية ،
مــا إذا أخــذ الاعــور ديتهــا مــن  انه لا فرق فيما اذا كان العــور بالجنايــة بــين

في خسف العــين العــوراء ثلــث الديــة ،مــن  ، وما إذا لم يأخذها  ، والجاني 
كــذلك الحــال فــي قطــع  ، ودون فرق في ذلك بين كونه أصليا ،أو عارضيا 

  الدية فيه ثلث دية الصحيح .  ، فانكل عضو مشلول 
، ئمة لا تبصر لو قلع عين شخص و ادّعى انها كانت قا) : ١٢٣٣( مسألة 

الأظهــر ان القــول  ، وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة ،ففيه قــولان  و
كــذلك الحــال فيمــا اذا  ، وقول المجني عليه مع يمينه لمكان اصالة الصحة 

  كان الاختلاف بينهما في سائر الاعضاء من هذه الناحية .
  الأنف الثالث: 

  فــي قطــع روثتــه  ، وة كاملة اذا استؤصل الأنف أو قطع مارته ،ففيه الدي
  نصف ديته .
  في دية قطع احدى المنخرين خلاف ،قيل انها نصف ) : ١٢٣٤( مسألة 

  الصحيح انها ثلث الدية . ، والدية و قيل ربع الدية 
  الأذنان الرابع: 

  في بعضها بحساب  ، وفي احداهما نصف الدية  ، وو فيهما الدية كاملة 
  ديتها .في شحمة الاذن ثلث  ، وذلك 

  الخامس :الشفتان 
مــا  ، وفي كل منهما نصف الديــة علــى الأظهــر  ، وو فيها الدية كاملة 

  قطع منها فبحسابهما .
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  السادس :اللسان 
  في قطع لسان الأخــرس  ، وو في استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة 

امــا فــي اللســان  ، وفيمــا قطــع مــن لســانه فبحســابه مســاحة  ، وثلــث الدّيــة 
يعطي الدية بحســاب مــا لا يفصــح  ، وفيحاسب بحروف المعجم  حيح،الص

  منها .
  المشهور بين الاصحاب ان حروف المعجــم ثمانيــة و ) : ١٢٣٥( مسألة 

  الاظهر :انها تسعة و عشرون حرفا . ، وعشرون حرفا و فيه اشكال 
  لا اعتبار بالمساحة في المقــدار المقطــوع مــن اللســان ) : ١٢٣٦( مسألة 

فيمــا إذا أوجــب ذهــاب المنفعــة ،لمــا عرفــت مــن ان العبــرة فيــه  الصــحيح
بحروف المعجم .فلو قطع ربــع لســانه و ذهــب نصــف كلامــه ،ففيــه نصــف 

لو قطع نصفه و ذهب ربع كلامه ،ففيه ربع الديــة ،كــل ذلــك علــى  ، والدية
  ان كان الاحوط الجمع بين دية القطع و دية ذهاب المنفعة . ، والأظهر 

  لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعــض ) : ١٢٣٧( مسألة 
  لكــن  ، ولسانه أو بغير ذلك ،فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيــل ،تســتعاد الديــة 

الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان العود كاشفا عن ان ذهابه كان عارضــيا 
 ، وبين ما اذا ذهب واقعا ،فعلى الأول تســتعاد الديــة  ، وو لم يذهب حقيقة 

على الثاني فلا تستعاد ،لان العود نعمة جديد و هبة من اللّه تعــالى ،كمــا اما 
  اذا قطع لسانه تم انبته اللّه تعالى و اعاده على حالته الاولى .

  لو كان اللسان ذا طرفين ،كالمشقوق ،فقطــع احــدهما ) : ١٢٣٨( مسألة 
درة و ديــة مقــ ، فــلانطق بالجميع  ، فاندون الآخر ،كان الاعتبار بالحروف 



  ٤١٨............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

ان نطق ببعضها دون بعض ،اخذت الديــة بنســبة مــا ذهــب  ، وفيه الحكومة 
و ان كــان الاحــوط و الاولــى الجمــع بــين ديــة القطــع و ديــة ذهــاب  منها ،

  المنفعة . 
امــا إذا بلــغ حــدا  ، وفي قطع لسان الطفل الدية كاملة ) : ١٢٣٩( مسألة 

، أخرس ،ففيه ثلث الديــة علم أو اطمأن بأنه  ، فانينطق مثله و هو لم ينطق 
  إلاّ فالدية كاملة . و

  السابع :الأسنان 
  ســت  تقسم الديــة علــى ثمانيــة و عشــرين ســنا ، ، وو فيها الدية كاملة 
ديــة كــل ســن مــن  ، واثنتي عشرة فــي مقاديمــه  ، وعشرة في مواخير الفم 

المقاديم اذا كسرت حتى تذهب ،خمسون دينارا فيكون المجمــوع ســتمائة 
دية كل سن من المواخير اذا كسرت حتى تــذهب علــى النصــف  ، ودينار 

 ، ومن دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا ،فيكــون ذلــك اربعمائــة دينــار 
كــذلك مــا زاد عليهــا و فيــه  ، وفيما نقص فلا دية لــه  المجموع الف دينار ،

  الحكومة اذا قلع منفردا .
  وقعــت ، ، فــانواحــدة  اذا ضربت السن انتظر بها سنة) : ١٢٤٠( مسألة 

  اذا سقطت  ، وان لم تقع و اسودت ،غرم ثلثي ديتها  ، وغرم الضارب ديتها 
  بعد اسودادها ،فهل عليه ثلث ديتها ؟

  ان المشهور ذلك و هو لا يخلو عن قوة .والجواب: 
  لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت ) : ١٢٤١( مسألة 

قلعهــا منهــا  ، ورها منها و اما اذا كسرها احــد مــن اللثــة بين كس ، وفي اللثة 
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كــان الســن المكســور مــن المقــاديم ،فديتــة  ، فــانفعلى الاول ديتها  آخر ،
 ، وو اذا كان من المواخير فديته خمسة و عشــرون دينــارا  خمسون دينارا ،

  باعتبار انه لا مقدر له شرعا .  على الثاني الحكومة ،
  شهور بين الأصــحاب انــه لــو قلــع ســن الصــغير ،أو الم) : ١٢٤٢( مسألة 

 ، وإلاّ ففيهــا الديــة  ، ونبتــت لــزم الأرش  ، فانكسرت تماما ينتظر بها سنة 
  يبعد ثبوت الدية مطلقا لاطلاق النص . ، فلالكن دليله غير ظاهر 

  لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت ) : ١٢٤٣( مسألة 
  لكن فيه الحكومة . ، وع فلا دية فيه ثم قلعه قال فيه ،

  الثامن :اللحيان 
  يتصل طرفاهما بــالأذن مــن جــانبي  ، وو هما العظمان يلتقيان في الذقن 

  في كل واحدة منهما  ، وفيهما الدية كاملة  ، والوجه و عليهما نبات الاسنان 
ســنان لو قلعا مــع الا ، ونصف الدية ،هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الاسنان 

  ففي كل منهما ديته .
  التاسع :اليدان 

  لا حكــم  ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية  ، وو فيهما الدية كاملة 
  للأصابع مع قطع اليد .

  اما إذا  ، ولا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند ) : ١٢٤٤( مسألة 
ان فيــه المشــهور بــين الاصــحاب ، ، وقطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف 

فيه اشكال ،بل لا يبعد الأقتصــار فيــه  ، ودية قطع اليد و الارش لقطع الزائد 
  على الدية فقط .
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اذا كان لشخص يــدان علــى زنــد ،احــداهما أصــلية و ) : ١٢٤٥( مسألة 
ان قطعت  ، والأخرى زائدة ، فان قطعت اليد الاصلية ففيها خمسمائة دينار 

 ، ويــة اليــد و هــو لا يخلــو عــن اشــكال قيــل ان ديتهــا ثلــث د اليد الزائدة ،
  الأقرب ان المرجع فيه هو الحكومة .

لو اشتبهت اليد الأصــلية بالزائــدة و لــم يمكــن تمييــز ) : ١٢٤٦( مسألة 
، احداهما عن الاخرى لتساويهما في البطش و القوة و غيرهما من الجهات 

ن قطعــت ا ، وففيــه ديــة اليــد الواحــدة كاملــة و الحكومــة  قطعت معا ، فان
  ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة . احداهما دون الاخرى ،

لو قطع ذراع لا كــف لهــا ،ففيــه نصــف الديــة و كــذا ) : ١٢٤٧( مسألة 
  الحال في العضد .

  العاشر :الأصابع 
  المشهور ان في قطع كل واحد مــن اصــابع اليــدين ،او الــرجلين ،عشــر 

  في كل  ، وع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل عن جماعة انه في قط ، والدية 
هل الصــحيح منهمــا  ، وواحد من الاربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل 

  القول المشهور او القول الثاني ؟
  الأقرب القول الثاني .والجواب: 

ديــة كــل اصــبع مقســومة علــى ثــلاث أنامــل مــا عــدا ) : ١٢٤٨( مسألة 
لى انملتين ،باعتبار انــه لا ثالــث لهــا ،فــاذا قطــع فان ديتها مقسومة ع الابهام،

المفصل الاوسط من الاصابع الاربع ،فديتها خمسة و خمسون دينارا و ثلث 
ان قطع المفصــل الأعلــى منهــا ،فــديتها ســبعة و عشــرون دينــارا و  ، ودينار 
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  ثمانية اعشار دينار .
  ســة في فصل الظفر من كل اصبع من أصابع اليــد ،خم) : ١٢٤٩( مسألة 

  ما قيل من انه لو لم ينبت او نبت  ، ودنانير و ان لم ينبت الظفر او نبت اسود 
  اسود ففيه عشرة دنانير فهو غير صحيح و لا دليل عليه .

  فــي  ، وفي فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينــارا ) : ١٢٥٠( مسألة 
  فصله من كل اصبع غير الابهام عشرة دنانير .

ي الأصــبع الزائــدة فــي اليــد أو الرجــل ،ثلــث ديــة فــ) : ١٢٥١( مســألة 
  في قطع العضو المشلول ثلث ديته . ، والاصبع الصحيحة 

  الحادي عشر :النخاع 
بــل لا  هو لا يخلــو عــن اشــكال ، ، والمشهور ان في قطعه الدية كاملة 

  اذ لا دليل على ان في قطعه وحده و هو فــي محلــه ديــة  يبعد فيه الحكومة ،
  كاملة .
  اني عشر :الثديان الث

لو قطعهمــا  ، وفي كل منهما نصف الدية  ، وو في قطعهما الدية كاملة 
 ، وفي قطع الجلد الحكومة  ، وء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية مع شي

  لو أجاف الصّدر مع ذلك ،ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة .
 ، والديــة  في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن) : ١٢٥٢( مسألة 

كــذلك الحــال فــي قطــع  ، وهو مائة و خمسة و عشرين دينارا مــن الــذهب 
  حلمة المرأة .
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  الثالث عشر :الذكر 
لا فــرق فــي ذلــك بــين  ، والديــة كاملــة  و في قطع الحشــفة و مــا زاد ،
لــم يــؤدّ  ، فــانأما من سلت خصــيتاه  ، والشاب و الشيخ و الصغير و الكبير 

، ان ادّى اليه ،ففيه ثلث الدية ، وي قطعه تمام الدية فف ذلك الى شلل ذكره ،
الخصــاء  ، فــانكذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ  ، وفي شلله ثلثا الدية  و

ففي قطعه  ان ادّى الى شلله ، ، وففي قطعه تمام الدية  ان لم يؤد الى شلله ،
  ثلث الدية .

  لمقطــوع مــن في قطع بعض الحشفة ،الدية بنسبة دية ا) : ١٢٥٣( مسألة 
  الكمرة .

  قطع آخر ما بقي من ذكره، ، واذا قطع حشفة شخص ) : ١٢٥٤( مسألة 
  على الثاني الحكومة . ، وفعلى الاول الدية كاملة 

المشهور ان فــي قطــع ذكــر العنــين ثلــث الديــة و هــو ) : ١٢٥٥( مسألة 
مــا فــي  ، وعلى اساس ان دية العضو المشلول ثلث دية الصــحيح  الأقرب ،

  ية السكوني من ان في قطعه تمام الدية ،لا يمكن الاخذ به لضعفها .روا
في قطــع احــداهما  ، وفي قطع الخصيتين الدية كاملة ) : ١٢٥٦( مسألة 
 ، وقيل في قطع اليسرى ثلثا الدية و في اليمنى ثلــث الديــة  ، ونصف الدية 
  هما . و الاظهر ما هو المشهور من التساوي و عدم الفرق بين فيه اشكال ،

  الرابع عشر :الشفران 
فــي  ، وفــي قطعهمــا الديــة كاملــة  ، وو هما اللحمان المحيطان بالفرج 

لا فــرق فــي ذلــك بــين المــرأة الســليمة و  ، وقطع واحد منهما نصف الدية 



  کتاب الدیّات  .................................................................................  ٤٢٣

في قطــع  ، وغيرها ،كالرتقاء و القرباء و الصغيرة و الكبيرة و الثيّب و البكر 
  العانة في الرجل ،الحكومة .الركب و هو في المرأة كموضع 

  الخامس عشر :الأليتان 
في  ، وفي قطع احداهما نصف الدية  ، وو في قطعهما معا الدية كاملة 

  قطع البعض من كل منهما الحكومة .
  السادس عشر :الرجلان 

  فــي قطــع احــداهما نصــف الديــة ، ، وو في قطع كلتيهما الدية كاملــة 
المفصل ،أو من الســاق أو مــن الركبــة أو و لا فرق في ذلك بين قطعهما من 

  من الفخذ .
  في قطع اصابع الرجلين ،الدّية كاملة .) : ١٢٥٧( مسألة 
فــي قطــع احــداهما  ، وفي قطع الساقين الديــة كاملــة ) : ١٢٥٨( مسألة 
  كذلك قطع الفخذين .  ، ونصف الدية 
   فصل :

  ديــة  - ٥ل دية النقــ - ٤دية الرض  - ٣دية الصدع  - ٢دية الكسر  - ١
  دية الجرح في البدن غير الرأس . - ٧دية الفك  - ٦النقب 

المشهور ان في كسر العظــم مــن كــل عضــو كــان لــه ) : ١٢٥٩( مسألة 
صلح على غير عيب و لا عثم  ، فانمقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو 

في رضه  ، وفي موضحته ربع دية كسره  ، وفديته اربعة اخماس دية كسره 
ء علــى غيــر عيــب و لا عــثم ،فديتــه اربعــة فاذا بــرى ة ذلك العضو ،ثلث دي

في فكه من العضو بحيــث يصــبح العضــو عــاطلا ثلثــا  ، واخماس دية رضه 
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لكنه لا  ، وصلح على غير عيب و لا عثم ،فاربعة اخماس دية فكه  ، فانديته
اذ لا مســتند لــذلك بنحــو ضــابط كلــيّ ،بــل هــو  يخلو عن اشكال بل منــع ،

و لا تكــون النســبة محفوظــة فــي الكــل ،كمــا  باختلاف الاعضــاء ، يختلف
  سيأتي شرحه في ضمن المسائل القادمة .

كــذلك إذا اصــيب  ، وفي كســر الظهــر الديــة كاملــة ) : ١٢٦٠( مسألة 
  أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس . فأحدب ،

  اذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب ،قيــل ان ) : ١٢٦١( مسألة 
   ، والصحيح ان ديته مائة دينار  ، وهو لا يخلو عن اشكال  ، ويه ثلث الدية ف

  ففيه الف دينار . ان عثم ،
  إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ،ففيه دية كاملة و ثلثــا ) : ١٢٦٢( مسألة 

اما  ، واما الاول فلما مرّ من ان في كسر الظهر اذا لم يجبر دية كاملة  الدية ،
  شلل كل عضو ،ثلثي دية ذلك العضو . الثاني فلان في
  إذا كســر الصــلب ،فــذهب بــه جماعــه ،ففيــه ديتــان ،) : ١٢٦٣( مســألة 

  فيه دية كاملة . ، فاناحداهما :لكسر الصلب و الأخرى لذهاب الجماع 
  في نقل  ، وفي موضحة الظهر خمسة و عشرون دينارا ) : ١٢٦٤( مسألة 

  كذلك  ، ولا تبرأ ،ثلث دية كسره  في قرحته التي ، وعظامه خمسون دينارا 
  الحال في قرحه سائر الاعضاء التي لا تبرأ .

  في كسر الترقوة إذا جبرت على غيــر عــثم و لا عيــب ) : ١٢٦٥( مسألة 
حتها  ، وفي صدعها اربعة اخماس ديــة كســرها  ، واربعون دينارا  فــي موضــّ

في نقبهــا  و، في نقل عظامها نصف دية كسرها  ، وخمسة و عشرون دينارا 
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  اما اذا لم تجبر او جبرت على عثم و عيب فما حكمها ؟ ، وربع دية كسرها 
  ان حكمها الرجوع الى الحكومة ،علــى اســاس ان فــي كــل والجواب: 

  مورد لم يكن فيه مقدر شرعا ،ففيه الحكومة .
في كسر كل ضــلع مــن الاضــلاع التــي خــالط القلــب ) : ١٢٦٦( مسألة 

في  ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا و نصف دينار  و ،خمسة و عشرون دينارا 
في نقل عظامــه ســبعة دنــانير و  ، وكذا في نقبه  ، وموضحته ربع دية كسره 

  نصف دينار .
في كسر كلّ ضلع من الاضــلاع التــي تلــي العضــدين ) : ١٢٦٧( مسألة 
فــي موضــحته دينــاران و نصــف  ، وفي صدعه سبعة دنانير  ، وعشرة دنانير 

  في نقل عظامه خمسة دنانير . ، وكذا في نقبه  و، دينار 
في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية خمسمائة ) : ١٢٦٨( مسألة 

كــذلك  ، وو اذا انثنى احد شقيه ربع الدية مائتان و خمســون دينــارا  دينار ،
في موضحة كل مــن الصــدر و الكتفــين خمســمائة و  ، والحال في الكتفين 

  عشرون دينارا .
في كسر المنكب إذا جبــر علــى غيــر عــثم و لا عيــب ) : ١٢٦٩سألة ( م

فــي موضــحته  ، وفــي صــدعه ثمــانون دينــارا  ، وخمس دية اليد مائة دنيار 
في نقل عظامه خمسون  ، وخمسة و عشرون دينارا و كذلك الحال في نقبه 

 إذا ، وفي فكه ثلاثون دينارا  ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس  ، ودينارا 
  لم يجبر أو جبر على عثم و عيب ففيه الحكومة .

في كسر العضد إذا جبرت على غيــر عــثم و لا عيــب ) : ١٢٧٠( مسألة 
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كــذلك فــي  ، وفي موضحتها خمســة و عشــرون دينــارا  ، وخمس دية اليد 
  في نقل عظامها خمسون دينارا . ، ونقبها 

لا عيــب في كسر الساعد اذا جبرت على غيــر عــثم و ) : ١٢٧١( مسألة 
في كسر احدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم  ، وثلث دية النفس 

في موضــحّتها خمســة  ، وفي صدعها ثمانون دينارا  ، وو لا عيب مائة دينار 
  في نقبها اثنا عشر دينارا و  ، وفي نقل عظامها مائة دينار  ، وو عشرون دينارا 

في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثــة  ، وفي نافذتها خمسون دينارا  ، ونصف دينار 
  اذا لم تجبر او جبرت علــى عــثم و عيــب ، ، وو ثلاثون دينارا و ثلث دينار 

  فالمرجع الحكومة .
  في كسر المرافق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة ) : ١٢٧٢( مسألة 

فــي  ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا  ، وفي صدعه ثمانون دينارا  ، ودينار 
، في فكه ثلاثون دينارا  ، وكذلك موضحته  ، وخمسة و عشرون دينارا نقبه 

  في رضّه إذا عثم ثلث دية النفس . و
في كسر كلا الزندين اذا جبرا على غير عثم و لا عيب ) : ١٢٧٣( مسألة 

في نقــل عظامهــا نصــف  ، ومائة دينار ، و في كسر احدهما خمسون دينارا 
  دية كسرها .
رض إحدى الزندين إذا جبر على غيــر عيــب و لا  في) : ١٢٧٤( مسألة 

  عثم ثلث دية اليد .
في كسر الكف اذا جبرت علــى غيــر عــثم و لا عيــب ) : ١٢٧٥( مسألة 

في موضحتها خمســة  ، وفي صدعها اثنان و ثلاثون دينارا  ، واربعون دينارا 
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فــي  ، وفي نقل عظامها عشرون دينــارا و نصــف دينــار  ، وو عشرون دينارا 
  في قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا او ثلث دينار . ، وها ربع دية كسرها نقب

في كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم و ) : ١٢٧٦( مسألة 
فــي صــدعها ســتة و عشــرون  ، ولا عيب ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار 

فــي نقــل  ، ور في موضحتها ثمانية دنــانير و ثلــث دينــا ، ودينارا و ثلثا دينار 
، في نقبها ثمانيه دنانير و ثلــث دينــار  ، وعظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار 

  في فكها عشرة دنانير . و
في كســر كــل قصــبة مــن قصــب اصــابع الكــف دون ) : ١٢٧٧( مسألة 

  في  ، والأبهام اذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار 
 ، ولك القصب الاربع اربعة دنــانير و ســدس دينــار موضحة كل قصبة من ت

  في نقل كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار .
في المفصل الثاني من اعلى الابهام في الكف اذا كسر ) : ١٢٧٨( مسألة 

في موضــحّتها  ، وفجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار 
في صدعها ثلاثة عشر دينارا  ، وكذا في نقبها  و، اربعة دنانير و سدس دينار 

  في نقل عظامها خمسة دنانير .  ، وو ثلث دينار 
في كسر كــل مفصــل مــن الأصــابع الأربــع التــي تلــي ) : ١٢٧٩( مسألة 

في صدع كل قصبة منهن  ، والكف غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار 
، عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار  في نقل ، وثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار 

في فكهــا  ، وكذلك في نقبها  ، وفي موضحتها اربعة دنانير و سدس دينار  و
  خمسة دنانير .
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في كسر المفصل الاوســط مــن الاصــابع الاربــع احــد ) : ١٢٨٠( مسألة 
فــي  ، وفي صدعه ثمانية دنانير و نصــف دينــار  ، وعشر دينارا و ثلث دينار 

فــي نقــل عظامــه خمســة  ، وكذا في نقبــه  ، وران و ثلث دينار موضحته دينا
  في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار . ، ودنانير و ثلث دينار 

في كسر المفصل الأعلى من الأصــابع الأربــع خمســة ) : ١٢٨١( مسألة 
 ، وفي صدعه أربعة دنــانير و خمــس دينــار  ، ودنانير و اربعة اخماس دينار 

في نقل عظامــه خمســة دنــانير و ثلــث  ، ون و ثلث دينار في موضحته دينارا
  في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار . ، وفي نقبه ديناران و ثلثا دينار  ، ودينار 

في كسر ورك كلتا الرجلين معا اذا جبر على غير عثم ) : ١٢٨٢( مسألة 
ر في كسره في احداهما اذا جبــ ، وولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار 

 اذا لم يجبرا و جبر على عثم و عيب، ، وعلى غير عثم و لا عيب مائة دينار 
فــي  ، وفــي صــدع الــورك اربعــة اخمــاس ديــة كســره  ، وففيــه الحكومــة 

فــي رضــه اذا عــثم ثلــث ديــة  ، وموضحته ربع دية كســره خمســون دينــارا 
ما فــي رضّ احــده ، والنفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينــار 

في نقل عظام احدهما مائة و خمسة و سبعون  ، واذا عثم سدس دية النفس 
لموضــحته  ، ودينارا ،لكسرها مائة دينار و لنقل عظامه فقط خمسون دينــارا 

  في فكه ثلاثون دينارا . ، وخمسة و عشرون دينارا 
في كسر الفخذ في كلتا الرجلين إذا جبرت على غيــر ) : ١٢٨٣( مسألة 
ب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلــث ديــة عثم و لا عي

في صدعها اربعــة  ، والرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار 
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 ، واخماس دية كسرها ثمانون دينارا اذا كان صدعها فــي احــدى الــرجلين 
، ها في موضحتها ربع ديــة كســر ، ومائة و ستون دينارا اذا كان في كليتهما 

ان كانــت فيهــا  ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها  ، وكذلك في نقبها  و
  قرحة لا تبرأ ،فديتها ثلث دية كسرها .

في كسر الركبة اذا جبرت علــى غيــر عــثم و لا عيــب ) : ١٢٨٤( مسألة 
ان كان  ، وكان في احدى الرجلين فديته مأة دينار  ، فانخمس دية الرجل 

، في صدعها أربعــة أخمــاس ديــة كســرها  ، ومائتان في كلتيهما معا ،فديته 
إن كان في الرجلين فديته  ، وكان في رجل واحدة فديته ثمانون دينارا  فان

 ، وكذلك في نقبها  ، وفي موضحتها ربع دية كسرها  ، ومأة و ستون دينارا 
ها  ، ودية فكها ثلاثون دينارا  ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها  في رضــّ

  في قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها . ، ومت ثلث دية النفس اذا عث
في كسر الساق إذا جبرت علــى غيــر عــثم و لا عيــب ) : ١٢٨٥( مسألة 

في صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائة و ســتون دينــارا اذا  ، ومائة دينار 
، كان في كلتيهما و ثمانون دينارا خمس دية الرجلين اذا كان في احداهما 

، كذلك في نقل عظامها و في نفوذها ، وفي موضحتها خمس دية كسرها  و
في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثــون  ، ودية نقبها نصف دية موضحتها  و

  اذا عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس . ، ودينارا و ثلث دينار 
في رض الكعبين اذا جبرتا علــى غيــر عــثم و لا عيــب ) : ١٢٨٦( مسألة 

في رضّ احداهما اذا جبرت على غيــر عــثم و لا عيــب  ، ولث دية النفس ث
  اذا لم تجبر او جبرت على عثم او عيب ففيه الحكومة .  ، ونصف ذلك 
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في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب ) : ١٢٨٧( مسألة 
في نقل  ، وفي موضحتها ربع دية كسرها  ، وخمس دية الرجلين مائتا دينار 

 ، وفي نافذتها التي لا تنسد خمس دية النفس  ، وامها نصف دية كسرها عظ
  في ناقبتها ربع دية كسرها .

دية كسر قصــة الابهــام التــي تلــي القــدم خمــس ديــة ) : ١٢٨٨( مسألة 
فان كسرت قصبة الابهامين معا فديته ســتة و ســتون دينــارا و ثلــث  الابهام ،

، لاثة و ثلاثون دينار و ثلث دينار دينارا و ان كسرت قصبة احداهما فديته ث
ديــة  ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها و كــذلك الحــال فــي صــدعها  و

 -دية كسر الأعلى من الأبهــام  ، وموضحتها و نقبها و فكها كديتها في اليد 
 ، وكدية كســر الاعلــى مــن الابهــام فــي اليــد  -و هو الثاني الذي فيه الظفر 

فــي نقــل عظامهــا ثمانيــة  ، ونقبهــا و صــدعها كذلك الحال في موضحتها و 
فــي كســر قصــبة كــل مــن  ، وفي فكها خمس دنانير  ، ودنانير و ثلث دينار 

ديــة صــدعها  ، والاصابع الاربع سوى الابهام ستة عشر دينار و ثلــث دينــارا 
ديــة موضــحتها و نقبهــا و نقــل عظامهــا  ، وثلاثة عشر دينــارا و ثلــث دينــار 

في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينــارا و ثلــث  ، وكديتها في اليد 
  دينار .

في كسر المفصل الأخير من كل من الأصــابع الأربــع ) : ١٢٨٩( مسألة 
  في صدعها ثلاثة عشر  ، ومن القدم غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار 

احــد في كسر المفصل الاوسط من الاصــابع الأربــع  ، ودينارا و ثلث دينار 
 ، وفي صدعها ثمانية دنانير و اربعة اخماس دينار  ، وشر دينار و ثلث دينار 
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ديــة  ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير و ثلث دينار  ، وفي موضحتها ديناران 
دية كسر المفصل الاعلــى  ، وفي فكها ثلاثة دنانير  ، ونقبها كديته في اليد 
فــي موضــحتها دينــار و ثلــث  ، وكذلك في صدعها  ، ومنها كديته في اليد 

فــي  ، وفي نقل عظامها ديناران و خمس دينار  ، وكذلك في نقبها  ، ودينار 
  فكها ديناران و اربعة اخماس دينار .

ء مــن أو خنجــر فــي شــي لو نفــذت نافــذة مــن رمــح ،) : ١٢٩٠( مسألة 
  اطراف البدن ،فديتها مائة دينار .

  تبرأ ،ثلث دية ذلك العضو . في قرحة كل عضو اذا لم) : ١٢٩١( مسألة 
  إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضــها ) : ١٢٩٢( مسألة 

الآخر كذلك فلكل ديته ،نعــم اذا كانــت الجنايتــان بضــربة واحــدة و كانتــا 
  كانت دية احداهما اغلظ من الاخرى ،دخلت دية غير الاغلظ  ، ومترتبتين 

دية الــنفس .و يمكــن تعيــين مقــدار  في الاغلظ ،كدخول دية الاطراف في
  الدية في جميع هذه الموارد بالتصالح و التراضي .

  دية الجناية على منافع الأعضاء
  و هي كما يلي :

  العقلالاول: 
ثبــت الديــة فيمــا إذا رجــع العقــل اثنــاء تهــل  ، وو في ذهابه دية كاملة 

  السنة؟
لــو عــن اشــكال لكنه لا يخ ، وان المشهور على ثبوت الدية والجواب: 

اما إذا تمت السنة  ، والأظهر عدم الثبوت ،فالمرجع فيه الحكومة  ، وبل منع 
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  و لم يرجع ،استحق الدية و ان رجع بعد ذلك .
لــم  إذا جنى على شخص بمــا اوجــب نقصــان عقلــه ،) : ١٢٩٣( مسألة 
  كذلك فيما اوجب جنونا أدواريا . ، وفالمرجع فيه الحكومة  تثبت الدية،

كانــت  ، فــانلو شج شخصــا شــجة فــذهب بهــا عقلــه ) : ١٢٩٤ة ( مسأل
ان كانا بضــربتين  ، والشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة ،تداخلت ديتاهما 

  لم تتداخلا . فجنى بكل ضربة جناية ،
  السّمع الثاني: 

فــي ذهــاب ســمع احــدى الأذنــين كلــه  ، وو في ذهابه كله ديــة كاملــه 
فادعى ذهاب ســمعه كلــه قبــل قولــه ان اذا جنى على رجل  ، ونصف الدية 

امّا اذا انكره ،أو قال لا اعلم ذلك ،أجّل إلى سنة و يترصد  ، وصدّقه الجاني 
انكشف الخلاف و بان انه يســمع ،أو شــهد شــاهدان  ، فانو استغفل بسؤاله 

حلــف اعطــاه  ، فــانإلاّ فعليــه ان يحلــف  ، وفليس له مطالبــة الديــة  بذلك،
  الدية.

، لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتــا الأذنــين ) : ١٢٩٥( مسألة 
إلاّ فعليه القسامة بالنسبة ،بمعنــى ان المــدعي ان  ، وثبت ذلك ببيّنة فبها  فان

ان كان نصف سمعه  ، وكان ثلث سمعه حلف هو و حلف معه رجل واحد 
لو ادعــى الــنقص فــي احــداهما  ، وحلف هو و حلف معه رجلان .و هكذا 

لصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدّا جيدا و تطلق الصحيحة و يصاح قيست الى ا
إلاّ  ، وبه و يتباعد عنه حتى يقول لا اسمع فان ،علم أو اطمئن بصــدقه فهــو 

تســاوت  ، فــانيعلمّ ذلــك المكــان ثــم يعــاد عليــه مــن طــرف آخــر كــذلك 
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إلاّ فلا ثم بعد ذلك تطلق الناقصة و تسدّ جيدا و يختبــر  ، والمسافتان صدق 
حتى يقول لا اسمع .فان علم ،او اطمئنّ بصــدقه و إلاّ  أو بغيرها ، الصيحة ،ب

فــان تســاوت المقــادير صــدق ،ثــم تمســح المســافتان  يكرر عليه الاختبــار ،
تعطى  ، ومن الجاني بنسبة التفاوت  -عندئذ  -الاولى و الثانية فتؤخذ الدية 

  احدى اذنيه . له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع
  اذا وجب قطع الاذنين ذهاب السمع ،ففيه ديتــان ،ديــة ) : ١٢٩٦( مسألة 

  دية لذهاب السمع . ، ولقطعهما 
  ضوء العينين الثالث: 

  في ذهابه من احداهما نصف الديــة ، ، وو في ذهابه منهما الدية كاملة 
  الديــة ،صدّقه الجاني فعليــه  ، فانو ان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله 

  و ان انكره ،أو قال لا اعلم ،اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و 
  ان بقيتا  ، ولم يتمالك حتى غمّض عيينه فهو كاذب و لا دية له  ، فاننحوها 

  ان عــاد  ، ومفتوحتين ،كان صادقا و استحق الدية ،مــع الاســتظهار بالأيمــان 
  دية و فيــه  ، فلاالذهاب من الأول  كان كاشفا عن عدم ، فانالبصر بعد مدة 

  ان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية . ، والحكومة 
، اذا اختلف الجاني و المجني عليه فى العود و عدمــه ) : ١٢٩٧( مسألة 

  الا فالقول قول المجني عليه مع  ، واقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو  فان
  الحلف .

عليــه النقصــان فــي إحــدى عينيــه و لو ادعى المجنــي ) : ١٢٩٨( مسألة 
، أو قال لا اعلم ، اختبر ذلك بقياسها بعينه الاخرى الصحيحة  انكره الجاني ،
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ادّعــى الــنقص فــي  ، فــانمع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيــه مــن القســامة  و
ان كان ثلث بصــره حلــف  ، وسدس بصره حلف هو وحده و اعطي الدية 

ن نصف بصره حلف هو و حلف معه ان كا ، وهو و حلف معه رجل واحد 
ان كــان  ، وان كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفــر  ، ورجلان 

ان كان بصره كلــه  ، واربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه اربعة نفر 
لــو ادعــى الــنقص فــي العينــين ،كــان  ، وحلف هو و حلف معه خمسة نفــر 

  . القياس بعين من هو من أبناء سنه المتعارف
  كذا لا تقاس في ارض  ، ولا تقاس العين في يوم غيم ) : ١٢٩٩( مسألة 

ــة  ــن معرف ــع ع ــك ،ممــا يمن ــو ذل ــا و نح ــوا و انخفاض ــات عل ــة الجه   مختلف
  الحال .

  الشمّ الرابع: 
  في إذهابه مــن احــدهما  ، وو في اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة 

، قيب الجنايــة الــواردة عليــه لو ادعى المجني عليه ذهابه ع ، ونصف الدية 
ان انكره أو قال لا أعلم ،اختبر بــالحراق و يــدني  ، وصدّقه الجاني فهو  فان

-و حينئــذ  -إلاّ فصــادق  ، وفان دمعت عيناه و نحىّ رأسه فهو كاذب  منه ،
  لكن دليله غير ظاهر ،بل الظاهر انها من الستة  ، وقيل ان عليه خمسين قسامة 

  ي المنافع .الاجزاء الواردة ف
  اذا أدّعى المجني عليه النقص في الشمّ ،فعليه أن يأتي ) : ١٣٠٠( مسألة 

  بالقسامة على النحو المتقدم في السمع . 
كــان  ، فــاناذا أخذ المجني عليه الدية ثم عــاد الشــمّ ) : ١٣٠١( مسألة 



  کتاب الدیّات  .................................................................................  ٤٣٥

العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأوّل ،فللجاني أن يســترد الديــة و للمجنــي 
إلاّ فليس للجاني حــق الاســترداد ،امــا فــي  ، وه أن يرجع إليه بالحكومة علي

 ، وصورة العلم بعدم العود و ان هذا هبة جديدة من اللّه تعالى فالأمر ظــاهر 
امّا في صورة الشكّ و احتمــال ان هــذا هبــة مــن اللّــه تعــالى ،فمــن اجــل ان 

 ، ولحــاكم المجني عليه قد أثبت الــذهاب بــالجلف و أخــذ الديــة بحكــم ا
حينئذ فليس للجاني الرجوع بالدّية ما لم يثبــت العــود ،إذ بمجــرد الشــك لا 

  يمكن نقض حكم الحاكم .
فعليــه  لو قطع انــف شــخص فــذهب بــه الشــمّ ايضــا ،) : ١٣٠٢( مسألة 

  دية القطع ودية ذهاب الشمّ . ديتان،
  الخامس :النطق 

  بعضــه الديــة  فــي ذهــاب ، وو في ذهابه بالضرب أو غيره ،ديــة كاملــة 
بنسبة ما ذهب ،بأن تعرض عليه حروف المعجم كلّها ثم تعطي الدية بنســبة 

  ما لم يفصحه منها .
   ، فــانلو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كــلا ) : ١٣٠٣( مسألة 

  إن انكره او قال لا اعلم ،اختبر بالوسائل الممكنة فان  ، وصدقه الجاني فهو 
إن ظهــر انــه  ، وء علــى الجــاني شــي ، فــلاا انــه كــاذب ظهر بعد الاختبار به
الظاهر اعتبار القسامة هنا ايضا على النحو المتقدم في  ، وصادق فعليه الدية 

فــي  ، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام فــي نظــائره  ، والسمع و البصر 
ل كــذلك الحــا ، والأظهر ان فيه الحكومــة  ، والحاق الذوق بالنطق اشكال 

  في ما يوجب نقصان الذوق . 



  ٤٣٦............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

  إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان ،أو نحو ذلــك ممــا ) : ١٣٠٤( مسألة 
  لا تقدير له في الشرع ،كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ،ففيــه 

  الحكومة .
لو جنى على شخص فذهب بعــض كلامــه ،ثــم جنــى ) : ١٣٠٥( مسألة 

  ى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .عليه آخر فذهب بعضه الآخر ،فعل
لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ،ثم قطــع هــو ) : ١٣٠٦( مسألة 

في الثانية ثلثها ،باعتبار انــه  ، وأو آخر لسانه ،ففي الجناية الأولى تمام الدية 
  قد تقدم ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية . ، وصار أخرس 

  السادس :صعر العنق 
ور ان في صعره و هو ان يثني عنقه و يميل الى الحــد الجــانبين و المشه

 يبعد الرجوع فيه الــى الحكومــة، ، فلاهو لا يخلو عن اشكال  ، ودية كاملة 
  ففيه نصف الدية . نعم الصعر اذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ،

  السابع :كسر البعصوص 
  لا يملــك إســته ، في كسر بعصوص الانسان رجلا كان ام امرأة بحيــث

  الدية كاملة . 
  الثامن :سلسل البول 

  هل يكفي السلس في  ، وفى سلسل البول و الغائط اذا استمر دية كاملة 
  النهار فقط دون الليل ؟

  لا يبعد الكفاية .والجواب: 
  التاسع :الصوت 
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  فــي ذهــاب  ، وو في ذهاب الصوت كله من الغنن و البحح دية كاملــة 
  مة .مقدار منه الحكو

  العاشر :ادرة الخصيتين 
  ان فحــج  ، واذا اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار 

  أي تباعد رجلاه ،بحيث لا يستطيع المشي النافع له ،فديته اربعة اخماس دية 
  النفس ثمانمائة دينار .

  الحادي عشر :تعذّر الأنزال 
  زال في الجماع ،ففيه ديــة المشهور ان من اصيب بجناية فتعذر عليه الان

  قــد تســأل ان مقتضــى  ، وفيه اشــكال ،فــالأظهر ان فيــه الحكومــة  ، وكاملة 
كل ما كان فى الانســان منــه واحــد «القاعدة العامة و هي قوله عليه السّلام : 

  ان في تعذر الانزال في الجماع تمام الدية ؟  »ففيه الدية كاملة 
ــل والجــواب:  ــدة لا تشــمل مث ــاء ان القاع ــا مختصــة باعض ــك ،لأنّه   ذل

  الانسان .
  الثاني عشر :دوس البطن 

  من داس بطن انسان بحيث خرج منــه البــول أو الغــائط أو يــداس بطنــه 
  حتى يحدث في ثيابه ،فهل عليه الدية ؟

  لكنه لا يخلو عــن تأمــل ، ، وان عليه ثلث الدية عند الاكثر والجواب: 
كــذلك اذا داس بطنــه و خــرج منــه  ، وبل و لا يبعد ان تكون فيه الحكومة 

  فيه الحكومة . ، فانريح فقط 
  الثالث عشر :خرق مثانة البكر 
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  المشهور ان من افتض بكرا بأصــبعه فخــرق مثانتهــا فلــم تملــك بولهــا ،
  لكنه لا يخلو عن اشكال ،فالأظهر ان فيه ثلث ديتهــا و  ، وفعليه ديتها كاملة 

  مثل مهر نساء قومها .
  فضاء الرابع عشر :الأ

 ، وفى افضاء المرأة دية كاملة اذا كان المفضي اجنبيا ) : ١٣٠٧( مسألة 
 ، وء عليــه افضاها و لها تسع سنين فلا شي ، فاناما اذا كان المفضي زوجها 

ان امســكه فــلا  ، وطلقهــا فعليــه الديــة  ، فــانان افضاها قبل بلوغ تسع سنين 
  ء عليه .شي

فجامعها فافضــاها فعليــه الديــة و المهــر  اذا أكره أمرأة) : ١٣٠٨( مسألة 
قيل  زائدا على المهر، -اذا كانت بكرا  -و هل يجب عليه ارش البكارة  معا،

  فالصحيح عدم وجوبه . يجب و هو ضعيف ،
  تقلّص الشفتين  الخامس عشر :

  الأظهــر أنّ  ، وان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عــن اشــكال  قال الشيخ :
  فيه الحكومة .

  دس عشر :شلل الأعظاء السا
فــي الــذكر اذا  ، وو ضــالاقرب ان في شلل كل عضو تمام دية ذلك الع

  الدية كاملة . شل ،
المشهور ان في انصداع السن ثلثي ديتها و ان وصلت ) : ١٣٠٩( مسألة 

  فقد مرّ انه لا يبعد ان يكون فيه تمام الدية . الى حد الشلل ،
  دية الشجاج و الجراح 
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  الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو على أقسام : هو  الشجاج :
  الخارصة الاول: 

  هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و  ، وو قد يعبر عنها بالدامية 
  قد تسأل هل يجوز للجاني ان  ، وفيها بعير ،أي جزء من مائة جزء من الدية 

  يؤدي الدية من سائر اصنافها او يتعين عليه البعير ؟
  يجوز اعطائها مــن ســائر الاصــناف ،بــان يعطــي بــدل البعيــر اب: والجو

 ، وعشرة مثاقيل من الذهب او مائــة و عشــرين مثقــال مــن الفضــة و هكــذا 
  بذلك يظهر حال المسائل القادمة .

  الدامية الثاني: 
  فيها  ، وو قد يعبر عنها ب ( الباضعة ) و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا 

  بعيران .
  اضعة البالثالث: 

  و قد يعبر عنها ب ( المتلاحمة ) و هي التــي تأخــذ مــن اللحــم كثيــرا ،
  فيها ثلاثة اباعر . ، وو لا تبلغ السمحاق 

  السمحاق الرابع: 
  فيــه أربعــة مــن  ، وو هو الذي يبلغ الجلــد الرقيــق بــين العظــم و اللحــم 

  الابل . 
  الخامس :الموضحة 

  بل .فيها خمس من الا ، وو هي التي توضح العظم 
  السادس :الهاشمة 
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  فيه اشكال و لا يبعد ان  ، والمشهور ان في هشم العظم عشرة من الابل 
  يكون الحكم فيه الحكومة .

  السابع :المنقلة 
  و هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّه تعالى فيه الى موضع 

و إن لــم الحكم فيــه متعلــق بالنقــل  ، وفيها خمس عشرة من الابل  ، وآخر 
  يكن جرحا .

  الثامن :المأمومة 
ــغ امّ الــدماغ  ــة و  ، وو هــي تبلــغ تبل   فيهــا ثلــث الديــة :ثلاثمائــة و ثلاث

  كــذا  ، ويكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الابل  ، وثلاثون دينارا و ثلث دينار 
  الحال فى الجائفة .

ة في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة فــي المرتبــ) : ١٣١٠( مسألة 
من  اما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته ، ، والعالية اذا كانتا بضربة واحدة 

  دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد ،أو من شخصين . 
لــو أوصــل  ، ولو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ) : ١٣١١( مسألة 

لو كــان ذلــك  ، وآخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها 
بفعل المجني عليه فهي هدر و ان كان ذلك بفعل الجاني ،أو بالسراية ،فهــل 

جــوه ، وهذا يوجب اتحاد الموضحتين ،أو هو موضحة ثالثة ،أو فيه تفصيل 
امــا اذا  ، والاقرب انه موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني  ، وبل أقوال 

 ، وكان بفعل الجاني  كان بالسراية ،فهو و ان لم يكن موضحة ثالثة عرفا إذا
لكن هل عليه فيهــا  ، واما اذا كان بالسراية ،فهو و ان لم يكن موضحة ثالثة 
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  ء ؟شي
  لا يبعد ذلك بالحكومة ،شريطة ان تكون الســراية اكثــر مــن والجواب: 

  المقدار المعتاد و المتعارف في الجروح .
  ة أخذت اذا اختلفت مقادير الشحة في الضربة الواحد) : ١٣١٢( مسألة 

، مقدار منهــا متلاحمــة  ، ودية الابلغ عمقا ،كما اذا كان مقدار منها خارصة 
  الأبلغ عمقا موضحة ،فالواجب هو دية الموضحة . و

ـــد و ) : ١٣١٣( مســـألة  ـــين لشـــخص كالي إذا جـــرح عضـــوين مختلف
كان جرح الرأس بقدر الموضحة  ، فانالرأس،كان لجرح كل عضو حكمه 

في الثاني دية ما  ، وففي الأول دية الايضاح  دونها ، و جرح الآخر -مثلا  -
، لا فرق في ذلك بين ان يكون الجرحان بضربة واحدة ،أو بضربتين ، ودونه 

 لو جرح موضعين مــن عضــو واحــد كــالرأس ،أو الجبهــة أو نحــو ذلــك، و
  جرحا متصلا ،ففيه دية واحدة .

خــر لو جنــى شــخص علــى آخــر بموضــحة ،فجنــى آ) : ١٣١٤( مسألة 
ثالث بجعل المنقلة مأمومة ،فالدية على الاول خمــس مــن  ، وبجعلها منقلة 

له ان يدفع خمسين مثقالا  ، والأبل اي خمس اجزاء من مائة جزء من الدية 
شرعيا من الذهب المسكوك و ستمائة درهــم مــن الفضــة المســكوك ،اذ لا 

او مــا بــه و هل حينئــذ علــى الثــاني و الثالــث تمــام الديــة  خصوصية للأبل ،
  التفاوت بين دية الاولى و دية الثانية ؟

  ان الاظهر هو الاول ،فيكون على الثاني تمــام ديــة المنقلــة ،والجواب: 
وجــوب  ، واذ لا دليــل علــى التــداخل  و على الثالث تمــام ديــة المأمومــة ،
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خصوص ما به التفاوت على الثاني و الثالث ،نعم لو كانــت تلــك الجنايــات 
اما  ، ولكانت الدية واحدة و هي الدية على اغلظ الجنايات  بضربة واحدة ،

 ، ولا وجه للتداخل  ، واذا كانت بضربات متعددة ،فلكل واحدة منها ديتها 
  لا فرق في ذلك بين ان يكون الجاني واحدا او متعددا .

  هي التي تصل الجوف بطعنة ،او رمية ،فيها  ، والجائفة ) : ١٣١٥( مسألة 
لا تخــتص  ، وس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ثلث دية النف

 ، وبــل يعــم الــداخل فــي الصــدر و الــبطن ايضــا  بما يدخل جوف الدماغ ،
  يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الابل .

  لو جرح عضوا ثم أجافه ،مثل ان يشق الكتف الــى أن ) : ١٣١٦( مسألة 
  و دية الجائفة .يحاذي الجنب ثم يجيفه ،لزمه دية الجرح 

لو أدخل فيه سكينا  ، ولو أجافه كان عليه دية الجائفة ) : ١٣١٧( مسألة 
اذ زاد باطنــا فحســب او ظــاهرا  ، وو لم يزد عمــا كــان عليــه ،فعليــه التعزيــر 

  لو زاد فيهما معا ،فهو جائفة أخرى ،فعليه ديتها . ، وففيه الحكومة  كذلك،
كانــت  ، فــانخيطة ففتقها شــخص لو كانت الجائفة م) : ١٣١٨( مسألة 

ان كانت ملتئمة ،فهي جائفة جديــدة  ، وبحالها و غير ملتئمه ففيه الحكومة 
  و عليه ثلث الدية . 

  لو طعنه في صدره فخرج مــن ظهــره ،فهــل عليــه ديــة ) : ١٣١٩( مسألة 
  واحدة لوحدة الطعنة ،أو متعددة لخروجه من الظهر ؟وجهان قيل بانه جائفة 

الأظهر ان ديته اربعمائــة و ثلاثــة و ثلاثــون دينــارا و  ، وا ديتها واحدة و فيه
  ثلث دينار .
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  في دية حزم الأذن خلاف ،قيل انها ثلــث ديتهــا و فيــه ) : ١٣٢٠( مسألة 
  الاظهر فيه الرجوع الى الحكومة . ، واشكال 

  لو كسر الأنف ففسد ،فالمشهور بين الأصحاب ان فيه ) : ١٣٢١( مسألة 
  الاقرب فيه الرجوع الى الحكومة . ، وهو لا يخلو عن اشكال  و ،دية كاملة 

  اذا كســر الأنــف فجبــر علــى غيــر عيــب و لا عــثم ،) : ١٣٢٢( مســألة 
  هو لا يخلو عن اشكال ،بل لا يبعد الرجوع  ، وفالمشهور ان ديته مائة دينار 

  كذلك الحال فيما إذا جبر على عيب و عثم . ، وفيه الى الحكومة 
  انسدت و برأت ،ففيه  ، فاناذا نفذت في الأنف نافذة ) : ١٣٢٣ ( مسألة

 ان لــم تنســد، ، وما اصيب منــه فبحســاب ذلــك  ، وخمس دية روثة الانف 
ان كانــت النافــذة فــي احــدى المنخــرين الــى  ، وفديتــه ثلــث ديــة الــنفس 

ان  ، وفديتها عشر دية روثة الانف  هو الحاجز بين المنخرين ، ، والخيشوم 
نافذة في احدى المنخرين الى المنخر الاخرى او فــي الخيشــوم الــى  كانت

  فديتها ستة و ستون دينارا و ثلث دينار . المنخر الاخرى ،
  اذا انشقت الشفة العليا ،حتى يبــدو منهــا الاســنان ،ثــم ) : ١٣٢٤( مسألة 

  ان اصــيبت الشــفة العليــا ، ، وففيه خمس ديتها مائة دينــار  برأت و التأمت ،
  ان  ، وت شينا قبيحا فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثــون دينــارا و ثلــث دينــار فشين

 اصيبت الشفة السفلى و انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برأت و التأمت ،
  ان اصيبت فشــينت شــينا  ، وفديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار 

  و ثلث دينار . فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا قبيحا،
فــي  ، وفــي احمــرار الوجــه باللطمــة دينــار و نصــف ) : ١٣٢٥( مســألة 
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ان كانــت هــذه الأمــور  ، وفي اسوداده ستة دنانير  ، واخضراره ثلاثة دنانير 
  فديتها نصف ما كان في الوجه . في البدن ،

  اذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم ،فديتها ) : ١٣٢٦( مسألة 
  فديتــه  ء و التأم و به أثــر بــيّن و شــتر فــاحش ،دووي و برى ، فاندينار مائتا 

ان لم يبق به أثــر بــين و  ، وخمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين 
كانت النافذة فــي الخــدّين كليهمــا مــن دون ان  ، فانلم يجب الزائد  شتر ،

ء مــن حة في شــيكانت موض ، فانفديتها مائة دينار  يرى منها جوف الفم ،
كــان لهــا شــين ،فديــة شــينه ربــع ديــة  ، فــانفديتها خمسون دينــارا  الوجه ،

 كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنــك، ، فانموضحته 
دية الموضحة و هــي خمســون  ، ودية النافذة و هي مائة دينار  ففيها ديتان ،

ى احد الخــدين فديتــه كان جرحا و لم يوضح ثم برئ و كان ف ، فاندينارا 
ســقطت  ، فــانكان في الوجه صدع فديته ثمــانون دينــارا  ، فانعشرة دنانير 

منه جذمة لحم و لم توضح و كانت قدر الدّرهم فما زاد علــى ذلــك فديتــه 
  اربعون دينارا اذا كانت في الجسد. دية الشجة الموضحة ، ، وثلاثون دينارا 
  و الوجه سواء . دية الشجاج في الرأس ) : ١٣٢٧( مسألة 

  حكم إجهاض الحمل قبل ولوج الرّوح
  تحرم عملية الأجهاض من الناحية الشرعية مــن أولــى ) : ١٣٢٨( مسألة 

مراحل الحمل و تكوّن الجنين في رحم المرأة المتمثلة في النطفة الملقحــة 
ا ، فانهــالمخصبة من بويضة المرأة و حويمن الرجــل المســتقرة فــي الــرحم 

ى للحمل و لحظة كونهــا آخــذة فــي النمــوّ و التطــور الــذاتي المرحلة الأول
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التدريجي من مرحلة الى مرحلة ثانية اقوى و اكمل الى ان تصبح خلقا آخر 
و هو الانسان الكامل بقدرته تعالى و حكمته في فترة زمنيــة لا تتجــاوز عــن 

  اربعة اشهر .
  مــع  و قد تسأل هل يجوز اسقاط مني الرّجل قبــل التلقــيح و التخصــيب

  بويضة المرأة ؟
  الظاهر انه يجوز ،علــى اســاس انــه لــيس مــن اولــى مراحــل  والجواب: 

  الحمل و مبدء تكوّن الجنين في الرحم .و المحرّم انما هو اسقاط الحمــل و 
المنــى مــا لــم يلقــح و لــم  ، واجهاضه بتمام مراتبه من المبدء الــى المنتهــى 

مــانع  ، فــلاو اولى مراحلــه يخصب ببويضة المرأة لم يكن من مبدء الحمل 
تــنصّ  ، ومع هذا فالأحتياط أولــى و أجــدر  ، ومن قيام المرأة حينئذ بالقائه 

ان النطفة اذا وقعت في الــرحم «على ذلك صحيحة رفاعة بقوله عليه السّلام 
تصير الى علقه ثم الى مضغة ثم الى ما شاء اللّه و ان النطفــة اذا وقعــت فــي 

بتقريب انها تبين المراد مــن النطفــة التــي لا »ء شي غير الرحم لم يخلق منها
انها هي التي وقعت في الرحم و  ، ويجوز القيام بعمليّة اسقاطها و اجهاضها 

تمتاز عن النطفة التي لم  ، وبدأت بالنمو و الحركة نحو المراحل المتقدمة 
فــاذن تكــون هــذه  ا ليســت مبــدء للخلــق و الحمــل ،، فانهــتقع فــي الــرحم 

حة حاكمة على سائر الروايات و مفسّرة للمراد من النطفة التي تــدل الصحي
توضّح بان المعيــار فيــه انمــا هــو  ، وتلك الرّوايات على عدم جواز اسقاطها 

بوقوع النطفة في الرحم و استقرارها فيه فانــه لا يجــوز اســقاطها معلّــلا بانّهــا 
لتــي لــم تقــع فــي الــرحم امّا النطفة ا ، وآخذة في النموّ و التطور الى الامام 
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يعني انها ليست آخــذة فــي  ،فيجوز اسقاطها معلّلا بانها ليست مبدء للخلق ،
التطور و الرشد ،فاذن الضابط العام في جواز الاسقاط و عدم جوازه إنّما هو 

  بذلك .
  الأستثناء من حرمة عملية الأجهاض قبل ولوج الرّوح و موارده

  عندئــذ فيجــوز  ، والمرأة حرجيا  ان يكون بقاء الحمل في رحمالاول: 
  لها ان تقوم بعملية الأسقاط تطبيقا لقاعدة لا حرج .

  ان يكون بقــاء الحمــل ضــرريّا بســبب تــدهور صــحّتها ،كمــا اذا الثاني: 
  هــذه  ، وكانت مبتلاة بالسكر او القلب او الضغط و الحمل يؤدي الى زيادة 

انهــا ضــررية بــأكثر  ، الايا الزيادة و ان كانت قابلة للتحمل و لا يكون حرج
جــوز لهــا القيــام بعمليــة الأســقاط و يحينئــذ ف ، ومما تتطلب طبيعــة الحمــل 

ان كان الاحتيــاط أولــى و  ، والأجهاض تطبيقا لقاعدة لا ضرر على الأظهر 
  أجدر .

ــث:  ــا اذا الثال ــة ،كم ــابا بعاهــة خلقي ــين اذا كــان مشــوّها و مص   ان الجن
لكــن هــل مجــرد ذلــك يكفــي  ، والحديثة  استكشف ذلك بالوسائل التقنية

  انه لا يكفي .  والجواب، لجواز الاسقاط ،ما لم يكن حمله عليها حرجيا 
  ان الحمل اذا كان من زنا ،قيــل بجــواز اســقاطه و لكنّــه لا يخلــو الرابع: 

  ه في رحمهــا حرجيــا عليهــا بســبب مــن ؤاذا كان بقا ، الاعن اشكال بل منع 
  عليها الدّية في تلــك المــوارد اذا مارســت عمليــة  قد تسأل هل ، والأسباب 

  الاسقاط بنفسها و مباشرة ؟
  الساقط انما هو حرمة العمليــة تكليفــا ، ، فاننعم عليها الدية والجواب: 
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ــا الدّيــة فــلا دليــل علــى اســقاطها  هــي تختلــف بــاختلاف مراتــب  ، وو امّ
  الحمل،كما سوف يأتي شرح ذلك .

  ل تجوز للمرأة استخدام وسائل الاجهــاض قد تسأل ه) : ١٣٢٩( مسألة 
  اذا شكت في الحمل ؟

  ان كان شكّها من جهة ظهور بعض الأمارة الغالبية للحمــل ،والجواب: 
  كتأخير حدوث الحيض عن موعدها المقرر لذات العادة الوقتية او غيره،مما 

  دام يظهر لها غالبا في الشهر الأوّل من الحمل ،فالظاهر انه لا يجوز لها استخ
إن لم يكن شكها من جهة ذلــك بــل  ، وتلك الوسائل أو الأدوية المجهضة 

  يبعد الجواز . ، فلامجرد احتمال 
  اجهاض الجنين بعد ولوج الروح و حكمه

يحرم القيام بعملية إجهاض الجنين بعــد ولــوج ،فيــه و ) : ١٣٣٠( مسألة 
  شرعا ان تقــوم ه في رحم المرأة حرجيا عليها ،إذ ليس بأمكانها ؤإن كان بقا

  بعملية الاجهاض و القتل ،تطبيقا لقاعدة لا حرج .
و قد تسأل هل يجب على الشــخص حفــظ الــنفس المحترمــة اذا كــان 

  حرجيّا أو ضرريا عليه ؟
  لا يجــوز لــه شــرعا تركهــا للتهلكــه  ، ونعم يجب عليه ذلــك والجواب: 

  ر .رق او الحرق أو بيد ظالم ،تطبيقا لقاعدة لا حرج و لا ضرغبال
  قد تسأل هل يجوز للأم ان تقوم بعملية اسقاط جنينهــا ) : ١٣٣١( مسألة 

  بعد ولوج الروح اذا كان خطرا عليها ؟
  ان الخطر المتوجّه الى الأم ان كان دون الموت ،لم يجز لها والجواب: 
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 ان كــان المــوت، ، وان كان تحمل ذلك الخطر حرجيا عليهــا  ، والأسقاط 
م بعملية الاســقاط و الأجهــاض بغــرض الحفــاظ علــى جاز لها ظاهرا ان تقو

إذ لا يجب عليها ان تقوم بحفظ نفس غيرها مقدمة لألقاء نفسها في  نفسها ،
و بكلمة ان الأمر في المقام يدور بين حفظ نفســها مــن الهــلاك و  التهلكة ،

حينئذ فان كانت تقوم بعملية الاجهاض ،فقد انقذت  ، وحفظ نفس الجنين 
لا  ، والا فقــد اتاحــت الفرصــة لأنقــاذ نفــس الجنــين  ، وهــلاك نفسها من ال

ترجيح للثاني على الأوّل ،هذا اذا أمكن انقاذ نفس الجنين من الهلاك اذا لم 
و اما إذا لم يمكن انقاذه لسبب ما من الهــلاك ،ســواء  تقم الأم بالأجهاض ،

لأمر في المقام أقامت الأم بعملية الأجهاض لانقاذ حياتها ام لا ،كما إذا دار ا
بين هلاك الام و الجنين معا و بين هلاك الجنــين فقــط و انقــاذ الأم وحــدها 
ففي مثل هذه الحالة لا شبهة في جواز قيام الأم بالأجهاض للمحافظــة علــى 
نفسها ،إذ قتل الجنين في هذه الصــورة أهــون مــن ان تســبب الأمــر لأنتحــار 

  ه على كل حال .نفسها و قتلها ،باعتبار أنه لا أمل في حيات
  قد تسأل هل يجوز ان يقوم الطبيب في هــذه الصــورة ) : ١٣٣٢( مسألة 

  بعملية الأجهاض لأنقاذ حياة الأم ؟ 
  ان الطبيب اذا علم بانه لو لم يقم بالعملية لاخراج الجنين من والجواب: 

 نه، فايبعد جواز قيامه بها لانقاذ الأم  ، فلابطن الأم لماتت الأم و الجنين معا 
انه لما لم يكن امل في بقائه حيّــا علــى  ، الاو ان كان مؤديا الى قتل الجنين 

 ، ولكان قتله اهون من هدر دم الأم و عدم الحفاظ علــى حياتهــا  كل حال ،
قــد تســأل ان الأم اذا لــم تــرض بعمليــة الاســقاط لا  ، ولا اقل من التساوي 



  کتاب الدیّات  .................................................................................  ٤٤٩

ا على ذلك ،بدافع انقاذها بنفسها و مباشرة و لا من غيرها ،فهل يجوز اجباره
  من الهلاك و الحفاظ على نفسها ؟

  ان جوازه غير بعيد ،على اساس انه لو لم يقم بالأجبــار علــى والجواب: 
   ، ولهلكت الأم و الجنين معا ،مع ان بالأمكان انقاذ الام من الهلاك  العمليّة ،

  تمل ان تكون يح ، فلاامّا الجنين فحيث لا أمل في بقائه حيا على كل تقدير 
  حرمة إجهاضه اهم من وجوب حفظ نفس الأم المحترمة .

قد تسأل انّه إذا أمكــن انقــاذ حيــاة الجنــين بعــد مــوت ) : ١٣٣٣( مسألة 
فهل يجوز لغيرها كالزوج او الطبيب فى هــذه الحالــة ان يقــوم بعمليــة  الأم،

ت الأجهاض و اسقاط الجنين بسبب من الاسباب لانقاذ حياة الام مــن المــو
  به او لا ؟

  انه مشكل ،إذ لم يحــرز ان مــلاك وجــوب حفــظ نفــس الأم والجواب: 
  أهم من ملاك حرمة قتل الجنين أو لا أقلّ من التساوي .

 قد تسأل ان الجنين في بطــن المــرأة اذا كــان هندامــه،) : ١٣٣٤( مسألة 
  فهل يجوز  ء من الاعضاء الرئيسية ،يشبه الانسان في شي ، فلاهندام حيوان 

  اسقاطه ؟
  نعم يجوز و ان كان بعد ولوج الرّوح ،لان الحــرام انّمــا هــو  والجواب: 

  إسقاط الجنين الذي هو مبدء تكوّن الانسان لا غيره . 
  قد تســأل ان الجنــين اذا استكشــف بالوســائل العمليــة ) : ١٣٣٥( مسألة 

  اســقاطه بعــد  الحديثة انه مشوّه جسميا و مصاب بعاهــة خلقيــة ،فهــل يجــوز
   لوج الرّوح فيه ؟و
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إذا حصل الوثوق و الأطمئنان مــن  الظاهر انه لا يجوز ،حتىوالجواب: 
قــد  ، وفترة قليلــة  الولادة إلاّجهة شهادة اهل الاختصاص بانه لا يعيش بعد 

تسأل انه إذا علم بسبب شهادة اهل الخبرة و الفن في المسألة بانه يبقى عادة 
 ، وحــو يكــون مشــينا و منفــورا الخلقــي بنلكن تشــويهه  ، وبعد الولادة حيّا 

ذلك يكــون حملــه حرجيــا بــ ، والعيشة معه دائما غيــر قابلــة للتحمّــل تكون 
  فهل يجوز لها حينئذ اسقاطه ؟ عليها،

  إنّه مع هذا لا يخلو عن إشكال .والجواب: 

  فصل في دية الحمل
  ان ان ك ، واذا كان الحمل نطفة ،فديته عشرون دينارا ) : ١٣٣٦( مسألة 

  ان نشأ عظم فثمانون  ، وان كان مضغة فستون دينارا  ، وعلقة فاربعون دينارا 
  ان ولجته الروح فألف دينار ان كان  ، وان كسى لحما فمائة دينار  ، ودينارا 
  خمسمائة دينار إن كان انثى . ، وذكرا 

  قد تسأل :أنه متى تلج الروح في الجنين ؟
  ي الشــهر الرابــع ،علــى اســاس شــهادة الظاهر انها تلج فيــه فــوالجواب: 

  طائفتين من أهل الخبرة . 
  الاولى :شهادة الاطباء الاختصاصيين على ان الروح تلج فيه فــي اوائــل 

يزداد ذلــك التحــرّك  ، وشهر الرابع ،بقرينة شروعه فيها في التحرك تدريجا 
  يوما بعد يوم الى أن يظهر بوضوح في اواخر ذلك الشهر .

  ة النساء الحوامــل بتحــرّك الأجنّــة فــي بطــونهنّ فــي اوائــل الثانية :شهاد
الشهر المذكور بالحس و الوجدان .و على هــذا فمــا هــو العــلاج للروايــات 
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  الواردة في المسألة المخالفة لهذه الشهادة ؟
  انه لا يمكن الأخذ بمدلول تلك الروايات ،لمكان مخالفتهــا والجواب: 

ردّ علمها الى اهله على تقــدير صــحتها بد حينئذ من ، فلاللحس و الوجدان 
اما الروايات الــواردة  ، وهذا اضافة الى ضعف جملة منها سندا  في الواقع ،

في تحديد مراتب الحمل من انه اربعون يوما نطفــة و اربعــون يومــا علقــة و 
يمكن الأخذ بظواهرها ،لانها مخالفة لشهادة النساء  ، فلااربعون يوما مضغة 
نّ يشهدن علــى ان المــرأة اذا اســقطت ، فانهفى الخارج الحوامل عن حس 

اذا اسقطت خــلال الشــهر  ، وفهو لحم يشبه الدم  جنينها خلال شهر واحد ،
خلال الشهر الثالث فهو لحم مصــور  ، وفهو لحم منفوح غير منتظم  الثاني ،

  يؤكد ذلك الطبيب الاخصائي ايضا . ، وبصورة انسان تام مكسوّ بجلد رقيق 
  هذا فلا تبقى النطفة بحالها كالنخامة البيضاء خلال اربعين يوما ، و على

كــذلك المضــغة كــاللحم  ، وو العلقة كالدّم المنجمــد خــلال اربعــين يومــا 
المنفوخ غير المنتظم ،إذ مضافا الى ما تقدّم من ان النطفــة اذا اســتقرت فــي 

وقتــا بعــد بدأت من تلك اللحظة آخذة في النمو و التطوّر تــدريجا  الرحم ،
ان ذلك خلاف المشاهد و المحسوس من خــلال عمليــات الســقط و  وقت،

الأجهاض كما عرفت ،فاذن لابد من رد علم هذه الروايات ايضا الــى اهلــه 
  على تقدير صحتها واقعا . 

قد تسأل ،المشهور أن ديــة الجنــين الــذّمي ،هــل هــي ) : ١٣٣٧( مسألة 
  دية امّه اربعون درهما ؟ عشر دية أبيه ثمانون درهما ،او انها عشر

  الثــاني  ، والاظهر هو الاول و هــو المشــهور بــين الاصــحاب والجواب: 
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  امّا ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك . ضعيف ،
المشــهور ان ديــة الجنــين المملــوك عشــر قيمــة أمــه ) : ١٣٣٨( مســألة 

  الاقرب فيه الحكومة . ، وو فيه اشكال  المملوكه ،
  لو كان الحمل اكثر من واحد ،فلكل ديته .) : ١٣٣٩( مسألة 
  كفــارة علــى  ، فــلالو اسقط الجنين قبل ولوج الــرّوح ) : ١٣٤٠( مسألة 

  امّا لو اسقطه بعد ولوج الروح ،فهل عليه كفارة ؟ ، والجاني 
  هو غير بعيــد ، ، وان المشهور بين الأصحاب ان عليه كفارة والجواب: 

  كفارة في لسان الآيات و الروايــات و ان فان المأخوذ في موضوع وجوب ال
  هو لا ينطبق على الجنين بل على الصبي غير  ، وكان قتل المؤمن او الرجل 

انه مع هذا فالأقرب ان فــي قتلــه كفــارة ،إذ لا  ، الاالمميّز فضلا عن الجنين 
يرى العرف موضوعية لعنوان المؤمن إلاّ كونه مرآة للنفس المحترمة التــي 

مع الأغماض عــن ذلــك  ، ولصبي غير المميّز بل الجنين أيضا تشمل نفس ا
لام  فــي «يكفينا في ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عليــه الســّ

فانهــا تــدلّ »عليه السّلام تكفــر عنــه  ، قالامرأة حبلى شربت دواء فاسقطت 
بــل مقتضــى اطلاقهــا ثبــوت الكفــارة علــى  على انّ في قتل الجنين كفــارة ،

لكــن لا يبعــد دعــوى انصــراف اطلاقهــا الــى  ، واط ما لم تلجه الــروح اسق
اسقاط خصوص ما ولجته الروح بقرينة جعل الكفارة عليه ،فلذلك لا يمكن 

لكن مع هذا فالاحتياط  ، والالتزام بالكفارة في اسقاط ما دونه من المراتب 
  اولى و اجدر . 

  لدها أيضا ،فعليه دية لو قتل امرأة و هي حبلى فمات و) : ١٣٤١( مسألة 
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 الأنثــى إن كــان انثــى، ، ودية الحمل الذكر ان كان ذكــرا  ، والمرأة كاملة 
امــا اذا جهــل بهــا ،فقيــل ،يقــرع و لكنــه مشــكل بــل  ، وهذا اذا علم بالحال 

الاظهر ان عليه نصف دية الذكر و نصــف ديــة الانثــى كمــا فــي  ، وممنوع 
  النصّ .

  كان بعد ولوج  ، فانأة لاسقاط حملها لو تصدت المر) : ١٣٤٢( مسألة 
ان كان  ، وان كان انثى فعليها ديتها  ، والرّوح و كان ذكرا فعليها دية الذكر 

  لو افزعها مفزع فالقت جنينها ،فالديــة علــى  ، وقبل ولوج الرّوح فعليها ديته 
  بكلمة ان الدية انما هي على المباشر للأسقاط ،سواء أكان المرأة  ، والمفزع 

  نفسها أم كان الطبيبة أم غيرهما .
  و قد تسأل ان الاسقاط اذا كان بأمر الولي كــالأب مــثلا ،فهــل يوجــب 

  سقوط الدية عن المباشر ؟
  انه لا قيمة لهذا الامر و الاذن و لا اثر له ،لانه امــر بممارســة والجواب: 

اسقاط ان مرجع هذا الامر الى  ودعوى، ء المحرّم و لا يترتب عليه اثر الشي
مدفوعة بانه لا يدلّ على ذلك حتى فيمــا اذا كــان عالمــا بترتــب  الدية عنه ،

الدية على قتله و استحقاقه لها ،باعتبار انه لا موضــوع للاســقاط ،لان الديــة 
  معنى لاسقاطها قبله . ، فلاانما تتحقق بعد القتل 

في قطع اعضاء الجنين قبل ولــوج الــروح و جراحاتــه ) : ١٣٤٣( مسألة 
فــي  ، وخمســون دينــارا -مــثلا -ية على نسبة ديته ،ففي قطع احدى يديــه د

  قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار .
لو افــزع شخصــا حــال الجمــاع فعــزل منــه المنــي فــي ) : ١٣٤٤( مسألة 
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 لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بــدون اذنهــا، ، والخارج فعليه عشرة دنانير 
ء و  وجه له ،بل الاظهر أنّه ليس عليــه شــيلكن لا ، وقيل لزمه عشره دنانير 

  أما العزل عن الامة فلا اشكال في جوازه و لا دية عليه .
هل يجوز اسقاط الجنــين المتكــون مــن زنــا اذا تمّــت ) : ١٣٤٥( مسألة 

  خلقته قبل ان تلجه الروح ؟
  اذا اسقطه فعليه ديته حسب مراتب دية الحمل ، ، ولا يجوز والجواب: 

  ولوج الروح ،فديته دية النفس .و اما بعد 
لــو ضــرب المــرأة الذميــة و هــي حبلــى فاســلمت ثــم ) : ١٣٤٦( مسألة 

لــو ضــرب الحربيــة  ، وفعلــى الجــاني ديــة جنــين مســلم  أســقطت حملهــا ،
فيــه  ، وفاسلمت و اسقطت حملها بعد إسلامها ،فالمشهور انه لا ضمان عليه 

نين المسلم مستند الــى هــذه باعتبار ان سقط الج إشكال و الأظهر الضمان ،
  الجناية .

لــو ضــرب الأمــة و هــي حبلــى فاعتقــت ثــم أســقطت ) : ١٣٤٧( مسألة 
كانــت ديــة  ، فــانفالمشهور ان للمولى عشر قيمة أمة يوم الجنايــة  حملها ،

 ، والجنين زائدة على عشر القيمة ،كانت الزيادة لورثة الجنين و فيه اشكال 
،لان دية سقط الجنين انما هي للمولى ،اذا ء للمولى الاظهر عدم ثبوت شي

اما في المقام فهو في هذا الحال حرّ و ليس  ، وكان في حال السقط مملوكا 
  بمملوك .

لو ضرب حاملا خطأ فاســقطت جنينهــا و ادعــي ولــي ) : ١٣٤٨( مسألة 
 اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح، ، فانالدّم انه كان بعد ولوج الروح 
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مــا زاد علــى ديــة الجنــين قبــل ولــوج الــروح و هــو التســعة  ضمن المعترف
لا تعقله العاقلة ،لانها لا تعقــل  ، والاعشار من الدية الكاملة بمقتضى اقراره 

 اقرارا و لا صلحا و انما تعقل البينة ،أما العشر الباقي ،فهو يحمل على العاقلة،
اذا أقــام  ، الاقوله ان انكر ذلك كان القول  ، ولان ثبوته ليس باقرار الجاني 

على هذا فتمام الدية  ، والولي البينة على ان الجناية كانت بعد ولوج الروح 
  على العاقلة .
  لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حين سقوطه ،) : ١٣٤٩( مسألة 

   ، والمشهور أن عليه القود ان كان متعمدا و قاصدا لقتله  ، وفالضارب قاتل 
  ان كــان شــبه عمــد فعليــه ديتــه  ، وعدمه و عليه الديــة فيه اشكال و الاقرب 

كــذلك الحــال اذا بقــي  ، وان كان خطأ محضا فالدية على عاقلتــه  ، وايضا 
لكنــه كــان ممــن لا  ، والولد بعد سقوطه مضمنا و مات ،او ســقط صــحيحا 

  يعيش مثله ،كما اذا كان دون ستة أشهر .
، ا فقطــع اخــر رأســه لو اسقط شخص حمل المرأة حيّ) : ١٣٥٠( مسألة 

كانت له حياة مستقرة عادة ،بحيث كان قابلا للبقاء ،فالقاتــل هــو الثــاني  فان
 ، وان كانت حياته غير مستقره ،فالقاتل هو الاول دون الثاني  ، ودون الاول 

ء لا شــي ، وعلى هذا ففي الفرض الاول تكون الدية على الشــخص الثــاني 
امــا فــي الفــرض الثــاني فتكــون علــى  و، على الشخص الاول غيــر التعزيــر 

ان  ودعوى، على الثاني دية قطع رأس الميت  ، والشخص الاول دية النفس 
علــى الشــخص الثــاني فــي الفــرض الاول قــود لا ديــة ،لانــه قاتــل للــنفس 

مدفوعة  او كذلك على الشخص الاول في الفرض الثاني ، المحترمة عمد ،
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لا يخلو عن اشكال بل لا يبعــد عدمــه لكنه  ، وبان المشهور و ان كان ذلك 
.و قد تسأل هل دية قطع راس الميت و مــا يكــون فيــه اجتيــاح نفــس الحــيّ 

  عشر الدية او تمامها ؟
  الاقــرب  ، ولكنّه لا يخلو عــن تأمــل  ، والمشهور انّها العشر والجواب: 

انها تمام الدية .و اما اذا جهل حال الحمل و لم يعلم انه ميت او حى ،يعنــي 
، أن له حياة مستقرة او لا ،فتكون على الشخص الثاني دية علــى كــل حــال 

ان كــان ميتــا فهــو قــاطع لــرأس  ، وان كان حيّا فهو قاتل له و عليه ديته  فانه
اما الشخص الاول ،فهو كان يشك فــي  ، والميت و عليه ديته و لا ثالث لها 

  فيرجع الى اصالة البراءة . ثبوت الدية عليه ،
  لو وطأ مسلم و ذمي امرأة شبهة فــي طهــر واحــد ،ثــم ) : ١٣٥١( مسألة 

الزم الجاني بالدية بنسبة دية  ، واسقطت حملها بالجناية ،أقرع بين الواطيين 
  من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم .

 اذا كانت الجنايــة علــى الجنــين عمــدا أو شــبه عمــد،) : ١٣٥٢( مسألة 
 ، وخطأ و بعد ولوج الــروح فعلــى العاقلــة فديته في مال الجاني و ان كانت 

الاظهــر  ، وإن كانت قبل ولــوج الــروح ،ففــي ثبوتهــا علــى العاقلــة اشــكال 
  عدمه.

الاقرب في قطع رأس الميــت ،أو مــا منــه فيــه اجتيــاج ) : ١٣٥٣( مسألة 
، في قطع جوارحه بحسابه من ديته ، ونفسه لو كان حيا الدية و لو كان خطأ 

  رف في وجوه البر و الاحسان له .هي لا تورث و تص و
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  الجناية على الحيوان 
كل حيوان قابل للتذكية ،سواء أ كان مأكول اللحم أم ) : ١٣٥٤( مسألة 

  اذا ذكّاه أحد بغير اذن مالكه ،فالمالك مخيّر بين اخذه و مطالبته  ، ولم يكن 
  القيمة ،فاذا بين كونه حيا و ذكيّا و بين عدم اخذه و مطالبته بتمام  بالتفاوت ،

امــا اذا اتلفــه بغيــر  ، ودفع الجاني قيمته الى صاحبه ،ملك الحيوان المــذكي 
تذكية ضمن قيمته ،نعم اذا بقي فيــه مــا كــان قــابلا للملكيــة و الانتفــاع مــن 

إذا جنــى عليــه بغيــر  ، واجزائه كالصوف و نحوه ،فالمالك مخيــر كالســابق 
، عضها أو جرحه ،فعليه الأرش اتلاف ،كما اذا قطع بعض اعضائه ،أو كسر ب

هو التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب ،نعم اذا فقأ عــين ذات القــوائم  و
فهل عليــه  إذا جنى عليها فالقت جنينها ، ، وفعلى الجاني ربع ثمنها  الأربع ،

  عشر قيمتها ،او ما به التفاوت بين قيمتها مع الجنين في بطنها و قيمتها بدونه؟
  الأظهر هو الثاني .ان والجواب: 

 ، وفــي الجنايــة علــى مــا لا يقبــل التذكيــة ،كالكلــب ) : ١٣٥٥( مسألة 
، اما الخنزير فلا ضمان فى الجناية عليه باتلاف او نحوه  تفصيل ، الخنزير ،

 ، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة  ، واذا كان لكافر ذمّي  الا
امــا  ، ولخمر و آلــة اللهــو و مــا شــاكلهما إلاّ فلا يضمن ،كما لا ضمان في ا
امــا  ، ومن قتله فعليه اربعــون درهمــا  ، فانالكلب فكذلك غير كلب الصيد 

  كلب الغنم و كلب الحائط و كلب الزرع ،فيضمن قيمتها .
  كفّارة القتل

  تقدم في اوائل كتاب الديات بثبوت الكفارة في قتــل ) : ١٣٥٦( مسألة 
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  ،لكنّها تختص بموارد صدق عنوان القاتل ،كما في المؤمن زائدة على الدية 
لا تثبــت فيمــا لا يصــدق عليــه  ، وبعض موارد التســبيب  ، وفرض المباشرة 

ذلك و ان ثبتت الدية فيه ،كما لو وضع حجرا ،أو حفر بئرا ،أو نصب سكينا 
كفارة عليه في هذه الموارد مع  ، فلافي غير ملكه ،فعثر به عاثر اتفاقا فهلك 

  لدية ثابتة .ان ا
لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المســلم بــين البــالغ و ) : ١٣٥٧( مسألة 

ان كــان  ، والحر و العبــد  ، والذكر و الانثى  ، والعاقل و المجنون  ، وغيره 
  و هل تجب الكفارة فى قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ؟ العبد عبد القاتل.
  لــو عــن قــوة او لا اقــل مــن هــو لا يخ ، والمشــهور وجوبهــا والجواب: 

  امــا الكــافر  ، ونعم لا كفارة في اسقاط الجنين قبل ولوج الروح  الاحتياط ،
  من دون فرق بين الذمّي و غيره . فلا كفارة في قتله ،

لو اشترك جماعــة فــي قتــل واحــد ،فعلــى كــل مــنهم ) : ١٣٥٨( مسألة 
  كفارة .

القاتــل العمــدي اذا لا اشكال في ثبوت الكفارة علــى ) : ١٣٥٩( مسألة 
اما لو قتله قصاصا ،أو مات بســبب  ، ورضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه 

الأظهر عدم الوجوب ،علــى  ، وفهل عليه كفارة في ماله ،فيه اشكال  آخر ،
من الواضح ان التكليف  ، واساس ان الكفارة تكليف مالي لا انها دين مالي 

  بعد الموت بحاجة الى دليل . وجوبها في ذمته ، ويسقط عنه بموته 
  لو قتل صبي ،أو مجنون مسلما ،فهل عليهما كفارة ؟) : ١٣٦٠( مسألة 

  فيه وجهان :الأظهر عدم وجوبها ،لما مرّ من ان الكفــارة تكليــف و هــو 
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  مشروط بالبلوغ و العقل .
  فصل في العاقلة

  لأب العصبة هم :المتقربون بــا ، وعاقلة الجاني عصبته ) : ١٣٦١( مسألة 
هل يدخل في العاقلة الآباء و  ، والأعمام و اولادهم و ان نزلوا  ، وكالأخوة 
لا يشــترك القاتــل مــع  ، والابناء و ان نزلــوا ؟الأقــرب الــدخول  ، وان علوا 

لا المــرأة و  ، ولا المجنون  ، ولا يشاركهم فيها الصبي  ، والعاقلة في الدية 
  إن ورثوا منها . 

  فيــه  ، ويعتبر الغنى في العاقلــة ؟المشــهور اعتبــاره  هل) : ١٣٦٢( مسألة 
  الأقرب عدم اعتباره . ، واشكال 

  لا يدخل أهل البلد في العاقلة اذا لم يكونوا عصبة .) : ١٣٦٣( مسألة 
المشهور ان المتقرب بــالأبوين يتقــدم علــى المتقــرب ) : ١٣٦٤( مسألة 

  ينهما .الأظهر عدم الفرق ب ، وفيه اشكال  ، وبالأب خاصة 
يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لــم ) : ١٣٦٥( مسألة 

  اذا مات مولاه قبله ،فجنايته على من يرث الولاء . ، وتكن له قرابة 
  لا مــن لــه  ، واذا لــم تكــن للقاتــل ،أو الجــاني عصــبة ) : ١٣٦٦( مسألة 

  فيعقله الامام من بيت  إلاّ ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته  ، وولاء العتق 
  المال .

، تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجــروح ) : ١٣٦٧( مسألة 
  دية ما دونها في مال الجاني . و

  أمــا  ، وقد تقدم أن عمد الأعمى خطــأ فــلا قــود عليــه ) : ١٣٦٨( مسألة 
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  له مال  إن لم يكن ، ولم تكن له عاقلة ففي ماله  ، فانالدية فهي على عاقلته 
  فعلى الامام عليه السّلام .

  لا فــرق  ، وتؤدي العاقلة دية الخطأ فــي ثــلاث ســنين ) : ١٣٦٩( مسألة 
ــة  ــة و الناقص ــة التام ــين الدي ــك ب ــي ذل ــنفس  ، وف ــة ال ــين دي ــة  ، ولا ب   دي

 ، ويستأدي فى كــل ســنة ثلــث منهــا  ، وتسقط في ثلاث سنين  ، والجروح 
  يجوز ان تؤدى دفعة واحدة .

الأظهر عدم اختصاص التأجيــل بمــوارد ثبــوت الديــة ) : ١٣٧٠سألة ( م
  المقدرة . 

  دية جناية الذمّي و ان كانت خطأ محضا في ماله دون ) : ١٣٧١( مسألة 
  ان عجز عنها عقلها الامام عليه السّلام . ، وعاقلته 

  أقــر القاتــل  ، فلــولا تعقــل العاقلــة إقــرارا و لا صــلحا ) : ١٣٧٢( مســألة 
  كــذلك  ، وأو بجناية اخرى خطأ تثبت الدية فــي مالــه دون العاقلــة  ل ،بالقت

ذلــك لا يحمــل علــى  ، فــانلو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الديــة 
  العاقلة .

تتحمــل العاقلــة الخطــأ المحــض ،دون العمــد و شــبيه ) : ١٣٧٣( مسألة 
  العمد .

مــال أخــذت  كــان لــه ، فاننعم لو هرب القاتل و لم يقدر عليه او مات 
إن لــم تكــن لــه قرابــة ،ادّاه  ، والا فمن الأقرب فــالأقرب  ، والدية من ماله 

  الامام عليه السّلام .
  لو جرح ،او قتل نفسه خطأ ،لم تضمنه العاقلة و لا دية ) : ١٣٧٤( مسألة 
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  له .
  لا يعقلها المولى . ، والمملوك جنايته على رقبته ) : ١٣٧٥( مسألة 
، تجب الدية على العاقلة في القتل الخطــأي كمــا مــر ) : ١٣٧٦( مسألة 

ان  ، واو عجزت عن الدية ،اخذت من مــال الجــاني  لم تكن له عاقلة ، فان
  فهي على الامام عليه السّلام . لم يكن له مال،

  كان قيل تمام  ، فانالمشهور انه اذا مات بعض العاقلة ) : ١٣٧٧( مسألة 
انتقــل الــى تركتــه و فيــه  مــام الحــول ،ان كــان بعــد ت ، والحول سقط عنــه 

  الاظهر السقوط مطلقا . ، واشكال
  في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف ،فقيل ،انهــا ) : ١٣٧٨( مسألة 

قيل يقسطها الامام عليه  ، وعلى الفقير ربع دينار  ، وعلى الغني نصف دينار 
قيل،تقسط  ، ومصلحة السّلام او نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه من ال

  هذا القول هو الأظهر . ، وعليه بالسوية 
  أو يعتبــر  هل يجمع في العاقلة بين القريــب و البعيــد ،) : ١٣٧٩( مسألة 

  فيــه  ، وهــذا هــو المشــهور بــين الاصــحاب  ، والترتيب بيــنهم ،قيــل بالثــاني 
  و الاول هو الاظهر . اشكال؟

  فهي على  اقلة عاجزا عن الدية ،اذا كان بعض افراد الع) : ١٣٨٠( مسألة 
المتمكن منهم ،على اساس ما مر من ان وجوب الدية على العاقلــة تكليــف 

  فاذا كان تكليفا سقط بالعجز . لا انها دين ،
 لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضــر بالديــة،) : ١٣٨١( مسألة 

  بل هي عليهما معا .
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في دية الخطأ من حين اســتقرارها  ابتداء زمان التأجيل) : ١٣٨٢( مسألة 
في جناية الطرف من حين الجناية اذا لم  ، وو هو في القتل من حين الموت 

  و اما اذا سرت ،فمن حين شروع الجرح في الاندمال . تسر ،
  مــع  ، ولا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل ) : ١٣٨٣( مسألة 

  الشك لا تجب .
  ل عمدا و ظلما لا يرث مــن الديــة و لا مــن ســائر القات) : ١٣٨٤( مسألة 

، فهي للامام عليه السّلام كسائر أمواله  اذا لم يكن له وارث غيره ، ، وامواله 
المشــهور  فهــل يــرث مــن الديــة؟ أو خطأ محضا ، اما اذا كان شبه عمد ، و

  عدمه و هو الأظهر .
جناية العبد فــي لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة ،لان ) : ١٣٨٥( مسألة 

  رقبته ، و جناية البهمية اذا كانت بتفريط من مالكها على المالك .
 لو جرح ذمي مسلما خطــأ ثــم اســلم فســرت الجنايــة،) : ١٣٨٦( مسألة 

، لا من المســلمين  ، ولا من الكفار  لم تعقل عنه عصبته ، فمات المجروح ،
ارتد الجــاني فســرت كذا لو جرح مسلم مسلما ثم  ، وعليه فديته في ماله  و

  فمات المجني عليه ،لم يعقل عنه عصبته المسلمون و لا الكفار . الجناية ،
 ثم بلــغ فقتــل ذلــك الشــخص، لو رمى صبي شخصا ،) : ١٣٨٧( مسألة 

  فديته على عاقلته .
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*  *  *  *  

هذا آخر ما علقناه على فروع القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص 
و الحمد للّه اولا و آخــرا و صــلّى المنهاج  لما علقناه علىو الديات تكميلا 

  .اللّه على محمّد و آله الطيبين الطاهرين 
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  ٢٤٨  ..........................   فصل في أحكام الدّعاوي

  ٢٥١  ............................  فصل في دعوي الأملاك

  ٢٥١  .............   صور تنازع شخصين في مال واحد

  ٢٥٦  ........................  في العقود فصل: الأختلاف

  ٢٦١  ....  صور اختلاف الزوج والزوجة في ملكية شيئ

  ٢٦٣  .........................   فصل في دعوى المواريث

  ٢٦٣  .  صور اختلاف تقدم موت الأب وأحد ابنيه وبالعكس



  ٤٦٨............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

  ٢٦٧  ...........................................  كتاب الشهادة

  ٢٦٧  ............................  فصل في شرائط الشهادة

  ٢٧٠  ..  عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع

  ٢٧٣  ...يوجوب أداء الشهادة عيني أو كفائي أو طريق

  ٢٧٥  ..............................  عدم قبول شهادة الفرع

  ٢٧٦  .........  حكم لو رجع الشاهدان عن شهادتهما

ــالي  ــو حكــم الحــاكم بثبــوت حــق م حكــم مــا ل
  ٢٧٩  ..مستندداَ الى شهادة عدلين اذا رجع احدهما

حكم مالو انكشف فسق الشاهدين بعد حكم 
  ٢٨٠  ....................................................  الحاكم

  ٢٨٢  ...........................................  كتاب الحدود

  ٢٨٢  .......................................  الحدود و أسبابها

  ٢٨٢  ................................................الاول: الزنا

  ٢٨٢  ....................................  ت الحدشرائط ثبو

  ٢٨٦  .................................................  حد الزاني

  ٢٨٧  ...........................  مايعتبر في احصان الرجل

  ٢٨٧  ...........................  مايعتبر في احصان المرأة

  ٢٩٢  ............ ................................  الثاني: اللواط

  ٢٩٤  .......................................  كيفية قتل اللائط

  ٢٩٤  ..........................................الثالث: التفخيذ

  ٢٩٥  ......  الرابع: تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها

  ٢٩٥  ...........  الخامس: تقبيل المحرم غلاماّ بشهوة

  ٢٩٥  ........................................  السادس: السحق

  ٢٩٦  ............ ................................  السابع: القيادة

  ٢٩٧  ...........................................  الثامن: القذف

  ٢٩٩  ..............................’ التاسع: سب النبي

  ٣٠٠  ...................................العاشر: دعوى النبوّة

  ٣٠٠  .................................  الحادي عشر : السّحر

  ٣٠٠  ..........................   الثاني عشر: شرب المسكر

  ٣٠١  ...................................  حد الشرب وكيفيّته

  ٣٠٢  ....................................  الثالث عشر: السّرقة

  ٣٠٢  ...............................  مايعتبر في حد السارق

  ٣٠٣  لايعتبر في المحرز ان يكون ملكاّ لصاحب المال

  ٣٠٥  .........................................  مقدار المسروق

  ٣٠٦  .................................  مايثبت به حد السرقة

  ٣٠٧  .................................................  حدّ القطع



  الفھرس  ............................................................................................  ٤٦٩

  ٣٠٧  ....................................  حكم تكرر السرقة

  ٣٠٧  ................  هل تقطع اليمين بعد قطع اليسرى

  ٣١٣  ..................................  الرابع عشر: بيع الحر

  ٣١٣  .............................  الخامس عشر: المحاربة

  ٣١٤  ...............................السادس عشر: الارتداد

  ٣١٤  ...............................  المرتد الفطري والملي

  ٣١٥  ................................شرائط تحقق الارتداد

  ٣١٥  ..........  الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام

  ٣١٦  .........................   عدم قتل المرتدة عن فطرة

  ٣١٨  .................................................  التعزيرات

  ٣١٨  ............. ................................  مورد التعزير

  ٣٢١  .  ّ�حكم من قتل رجلاّ مدعياّ أنه دخل منزله متعديا

  ٣٢٤  .........................................كتاب القصاص

  ٣٢٤  ................  الفصل الاول: في قصاص النفس

  ٣٢٥  ............ ................................  شروط القاتل

ه الأســد  حكــم المجــروح بقصــد القتــل لــو عضــّ
  ٣٢٨  ........................................  فمات بسرايتهما

  ٣٣١  ................................  لو أمر غيره بقتل أحد

م المريض اذا توقفت أعضائه ولكن بواســطة حك
الجهاز يشتغل قلبه ويؤدي وظائفه اذا رفع الطبيب 

  ٣٣٤  .....................................  ذلك الجهاز فمات

  ٣٣٦  .....................  لوكان الجارح والقاتل واحداّ 

  ٣٤٠  ........................................شروط القصاص

  ٣٤٠  .....................  التساوي في الحرية والعبودية

  ٣٤٦  .....................................  التساوي في الدين

  ٣٤٩  ......................  ان لايكون القاتل أباّ للمقتول

  ٣٥٠  ..........................   قلاّ بالغاّان يكون القاتل عا

  ٣٥٢  ....................  ان يكون المقتول محقون الدم

  ٣٥٣  ..............  فصل في دعوي القتل و مايثبت به

  ٣٥٥  ............ ................................  الاول: الاقرار

  ٣٥٧  ...............................................الثاني: البيّنة

حكم لو شــهد احــدهما بــالاقرار بالقتــل مــن دون 
  ٣٥٨  ...  تعيين العمد والخطأ والآخر بالاقرار بالعمد

  ٣٦٠  .........................   شهادة شخصين لمن يرثانه

  ٣٦٢  ..........................................  الثالث: القسامة

  ٣٦٢  ............ ................................  يّة القسامةكم

  ٣٦٧  ..........................   فصل في أحكام القصاص



  ٤٧٠............................................................................  ٣منھاج الصالحین/ ج 

  ٣٦٨  ....  حكم الاولياء المتعددون بالنسبة الى القصاص

  ٣٧٣  ..........  حكم لو قطع يد شخص ثم قتل آخر

حكم اذا قطع يد شخص ثم اقتص المجنــي عليــه 
  ٣٧٤  ................  من الجاني فسرت الجنايتان فماتا

  ٣٧٧  .........................   فصل في قصاص الأطراف

ي شرائط القصاص في الأطراف الأول التساوي ف
  ٣٧٧  ...........................................  الحرية والرقية

  ٣٧٨  ............................  الثاني التساوي في الدين

  ٣٨٩  ...........................................  كتاب الديات

  ٣٨٩  ......................................موارد ثبوت الدية

  ٣٩٠بيان انواع الابل اذا اختار العاقلة  اعطاء الابل

حكم من قتل شخصاّ جازماّ أنه عدوه ثم تبين أنه 
  ٣٩١  .................................................  ليس بعدو

  ٣٩٦  ..  موجبات الضّمان أمران: المباشرة والتسبيب

  ٣٩٩  ...  ب السيارة مع موت المسافرينذكر حالات في انقلا

  ٤٠٣  ........................................  ذكر عدة فروع:

  ٤٠٣  ...........................................  فروع التسبيب

  ٤٠٩  ..............................  فروع تزاحم الموجبات

  ٤١٣  ..........................................  ديات الأعضاء

  ٤١٣  ...  :الفصل الاول في دية القطع وهي على قسمين

  ٤١٣  ............. ................................  الاول: الشعر

  ٤١٤  ............ ................................  الثاني: العينين

ـــان  ـــف والاذن ـــامس: الان ـــع والخ ـــث والراب الثال
  ٤١٥  ...................................................  والشفتان

  ٤١٦  .........................................  السادس: اللسان

  ٤١٧  ..........................................  السابع: الاسنان

  ٤١٨  ...................  الثامن والتاسع: اللحيان واليدان

  ٤١٩  .........................................  العاشر: الاصابع

  ٤٢٠  ...الحادي عشر والثاني عشر: النخاع والثديان

  ٤٢١  ....................................  الثالث عشر: الذكر

الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: 
  ٤٢١  ........................  الشفران والاليتان والرجلان

فصل: في ديات الكسر والصدع والــرض والنقــل 
  ٤٢٢  قب والفك والجرح في البدن غير الرأسوالن

  ٤٣٠  ...................  دية الجناية على منافع الأعضاء

  ٤٣٠  ............. ................................  الاول: العقل

  ٤٣١  ............. ................................  الثاني: السمع

  ٤٣٢  ...................................  الثالث: ضوء العينين



  الفھرس  ............................................................................................  ٤٧١

  ٤٣٣  ...............................................  الرابع: الشم

  ٤٣٤  .........................................  الخامس: النطق

  ٤٣٥  ...  السادس والسابع: صعر العنق وكسر البعصوص

ــل  ــر: سلس ــروالحادي عش ــع والعاش ــامن والتاس الث
  ٤٣٥والصوت وادرة الخصيتين وتعذر الانزالالبول 

الثــاني عشــر والثالــث عشــروالرابع عشــر: دوس 
  ٤٣٦  .................  البطن والافضاء وتقلص الشفتين

  ٤٣٧  .......................  السادس عشر: شلل الاعضاء

  ٤٣٧  ........  دية الشجاج والجراح وهي على أقسام:

الاول والثاني والثالث والرابع: الخارصــة والداميــة 
  ٤٣٨  .....................................  والباضعة والمحاق

لســادس والســابع والثــامن: الموضــحة الخــامس وا
  ٤٣٨  ........................  والهاشمة المنقلة والمأمومة

  ٤٤٣  .......  حكم اجهاض الحمل قبل ولوج الروح

الاستثناء من حرمة عملية الاجهــاض قبــل ولــوج 
  ٤٤٥  .........................................  الروح و موارده

  ٤٤٦  ....  اجهاض الجنين بعد ولوج الروح وحكمه

هل يجوز للأم أن تقوم بعملية اسقاط جنينها بعــد 
  ٤٤٦  ..............................................ولوج الروح

ل يجــوز للطبيــب أن يقــوم بعمليــة الاجهــاض هــ
  ٤٤٧  ........................................  لانقاذ حياة الام 

  ٤٤٩  ..................................  فصل في دية الحمل

  ٤٤٩  ..........................   مت تلج الروح في الجنين

  ٤٥١  .......  حكم لو اسقط الجنين بعد ولوج الروح

حكم لو اسقط شخص حمــل المــرأة حيــاّ وقطــع 
  ٤٥٤  ................................................  آخر رأسه

  ٤٥٦  ..................................  الجناية على الحيوان

  ٤٥٦  ..............................................  كفّارة القتل

  ٤٥٨  .........................................  فصل في العاقلة

  ٤٥٨  ...........................................  عريف العاقلةت

 

  




